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 ةـرعيـر الشـرة غيـة الهجـاليـإشكو جوءـق اللـح

 بن بوعزيز آسية  /أ

 1باتنةجامعة  - العلوم السياسيةو كلية الحقوق

assiabenbouaziz@yahoo.fr 
 

 : صـلخـم

ــعتي إلى  عد حق اللجوء حق معترف به دوليا نادت به منامة الأمم المتحدة وســـــــــــــــــــــ

البروتوكولات المتعلقة بشــــــــــــمون و تكريســــــــــــه وحمايته من خلال الاتفاقيات الدولية

اللاجكين باعتباره حق من حقوق الانســـــان الثابتة والتي لا يمكن اختراقها باي شـــــكل  

ونكل بها كما هو الامر في ســوريا  فما بالك ان انتهكت هذه الحقوق  من الاشــكال

يفرون من بلدانهم بحثا عن موطن امن بعيدا عن الاضــــــــــــطهاد   . ا جعل الكثير منهم

ان و هدفهم الامن حتى  الهلاكإلى  رامين بأنفسهم   وكل ما من شانه ان يهدد حياتهم 

أو  بحراأو  كانت حياتهم عرضـــة للخطر مرة أخرى عن طريق الســـفر خلســـة ســـواء برا

ــمانات. ما جعل    حتى ــانية وبدون ضــ جوا رفقة اشــــخاص بدون وثائق في اروف غير إنســ

دولا كثيرة ضــحية الهجرة غير الشــرعية تعمل على تشــديد الرقابة على حدودها وإعادة  

بلدانهم الامر إلى  إعادة ترحيلهمإلى  النار في شـــــان اللاجكين حتى وان اســـــتدعي الامر

شمون اللاجكين كون هذا الاجراء يشكل خطرا    الذي تصدت اليه المفوضية السامية ل     

فاللاجئ أصــــبح في وقت من الأوقات ضــــحية اروف قاســــية بما فيها   على حياة هملاء

 جريمة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت العائق الأكبر في استقبال هملاء اللاجكين.

 الشرعي المهاجر غير   اللاجئ  اللجوء  الهجرة غير الشرعية: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The right to asylum is internationally recognized a right proclaimed 

by the N.U, this organization is put on the protection of this right by the 

bais of international conventions and protocols relating to the affairs of 

refugees, given that it is acquired, and it may in no case be tolerated as 

it was the case in surie with the violation of rights. This is the reason 
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for which this population fled their country trying to find a refuge to 

unknown destinations. 

It is found in conditions of insecurity inhuman, without even 

knowing what to expect through Immigration Sea or land in uneven 

condition. These facts have caused much of the victim and the 

deportation to their country of origin, given the strengthening applies 

border controls and that is what the UNHCR has rejected because this 

action against the right of refugee 

Key words: The right of asylum, refugees, illegal immigration. 

 

 ة: ـدمـمق

أضحت ااهرة الهجرة غير الشرعية احد المواضيل الحساسة التي اسالت الكثير من        

  علماء الاجتماعو القانونيينو كل اناار الســــــــياســــــــيينجعلت و الحبر في امونة الأخيرة

هذه يهدد معام الدول سواء كانت  انها تشكل خطرا  غيرهم من الباحثين الذي يرون و

ــتقبلةالدول  ــدرة أو  مســــ   حتى التي تعتبر دول عبور مقارنة ببقية هذه الدولأو  لهامصــــ

البطالة    الفقر  ليةالصراعات المسلحة الداخ     فالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان   

  غيرها كانت وراء هذه الااهرة انا منهم انهم ســــــــــــــيجدون الأمنو كل هذه العوامل

مل هذا الانتشــار الواســل للهجرة غير   والاســتقرار الذي يبحثون عنه في الضــفة المقابلةو

د الدول في مراقبة  يالشـــرعية اصـــبح الوضـــل صـــعبا بالنســـبة لللاجكين من خلال تشـــد      

ن سن قوانين جديدة اثرت على طالبي اللجوء رغم ان هذا الحق معترف   الحدود فضلا ع 

الهجرة جعلهما يقترنان ببعضهما   و فالارتباط الوثيق بين المصطلحين أي اللجوء   به دوليا

ــرية على مر التاريم فكل   البع  باعتبارهما من اقدم الاواهر التي عرفتها البشـــــــــــــ

ــكانها الانتقال   ــارات التي قامت عرف ســــــ   اخر بحثا عن الامنإلى  من مكانالحضــــــ

بالموازات لا تكاد حضــــــــارة تخلو من اســــــــتقبال    والابتعاد عن الاخطار التي تهددهمو

فبفعل الاروف التي تعيشـــــــها    (1)الرزقو الغرباء على أراضـــــــيها بحثا عن الملجأ الامن 

لحقوق  الانتهاكات المتواصــلة و عدم الاســتقرارو منأمعام البلدان العربية من حالة اللا

يجعل المخاوف إزاء الهجرة غير و يزداد تأزماو الانســـــــــان جعل وضـــــــــل اللاجكين يتفاقم 
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ــرعية تزداد طرديا ــتقبلة لهذا الااهرة   الشـــ ــعبته الدول المســـ ــتصـــ لذا   الامر الذي اســـ

انشــاء المفوضــية العليا لشــمون اللاجكين التابعة ل مم المتحدة من   إلى  اقتضــت الضــرورة 

 14ففي  (2)حلول حاسمة لمعاناتهمإلى  الوصــــــــــــــولو دولية للاجكيناجل توفير الحماية ال

تقضــــي  و المتحدة ل ممتم انشــــاء هذه الأخيرة من قبل الجمعية العامة   1950ديســــمبر  

حل مشاكلهم   و اللاجكينحماية إلى  تنسيق العمل الدولي الرامي و ولاية المفوضية بقيادة 

فضـــــــــــــــلا عن   قوق ورفاة اللاجكينتكمن غايتها في حماية حو في كافة انحاء العالم

ضـــــمان  ارســـــة حق التماس اللجوء والعثور على ملاذ امن في دولة أخرى مل إمكانية  

إعــادة التوطين في بلــد ثــالــث وكــذا  أو  الانــدمــاج محليــاأو  الوطنإلى  العودة الطوعيــة

الجدير بالذكر ان العديد من الأشـــخاص    و(3)مســـاعدة الأشـــخاص عديمي الجنســـية 

اســــــرته في و لم شملهإلى  البع  يســــــعى  والتعليمأو  ين يبحثون عن فرص للعملالمتنقل

العنف العشـــــــوائي في أو  الصـــــــراعاتأو  حين يحاول الكثيرون الفرار من الاضـــــــطهاد

جنب رفقة هملاء المهاجرين إلى  الا انهم يجدون انفسهم مضطرون للسفر جنبا       بلدانهم

عن طريق المهربين أو  لال المعابر غير الرسمية  الذين تعتبر جل رحلاتهم غير ناامية من خ  

ضـــطر العديد من  ما اهذا   وســـوء المعاملةو الى الاســـتغلالو معرضـــين بحياتهم للخطر

 التشديد في مراقبة حدودها لمكافحة هذه الجريمة بما فيها تهريب المهاجرينإلى  الدول

هذا ما يمثر سلبا  و رابهات سيادة و الا ار بالبشر باعتبار هذه التحركات تهديدا لامها و

 بلدانهم اين تكون حياتهمإلى  اعادتهمإلى  على هملاء اللاجكين ما قد يســـــــتدعي الامر

ــة للخطرو ــطهادو حريتهم عرضــــ ــامية لحقوق   و الاضــــ ــية الســــ هو ما دعت اليه المفوضــــ

اللاجكين بضــــرورة وضــــل ضــــمانات عملية لحماية هذه الفكة من شــــانها ان تكفل عدم 

حول  الصــــدد  في هذادفعنا للتســــاؤل الامر الذي ي  (4)ي لهذه التدابيرالتطبيق العشــــوائ

الفرق بين اللاجئ والمهاجر غير الشـــرعي وهل انتشـــار جريمة الهجرة غير الشـــرعية من     

 شانها ان تمثر على حق اللجوء؟ 

 :  ول جابة على الإشكالية اعتمدنا الدراسة التالية

 لاجئ.مفهوم ال: المحور الأول

 شرعي.مفهوم المهاجر غير ال: انيالثالمحور 
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 رعية.التمييز بين اللجوء والهجرة غير الش: الثالثالمحور 

 لجوء مفهوم ال: الأولالمحور 

سنحاول من خلال هذا المحور ابراز اهم المفاهيم ذات الصلة باللجوء وتسليط الضوء        

من خلال ما  أكثر على مصطلح اللاجئ باعتباره الأداة الفاعلة في موضوع اللجوء وهذا  

 : يلي

 لجوء تعريف ال -أولا

ــدر الفعل لجا" : هواللجوء  -1 ــيء والمكان يلجا لجا ولجوءا إلى  لجا: يقال  مصـ الشـ

  كلمة واحدة: والهمزةوالجيم " الام : قال ابن فارس  واعتصــــــــمبمعنى لاذ به   وملجأ

 (5) لجات والتجأت ": يقال  المكان يلتجئ اليه: وهي اللجأ والملجأ

تمنحها دولة في مواجهة اعمال دولة أخرى وان ذلك يتم          التي قانونية    الماية    و الحوه

ولا تمنح    واما مكان اخر تابل لها في الخارج         اما إقليم الدولة      داخل أماكن معينة    

تتوفر فيه صـــــــــفات تميزه عن باقي الأجانب بحيث ينطبق عليه  الا لأجنبيهذه الحماية 

 (6)لي وصف لاجئ طبقا للقانون الدو

ــياســـــي في القانون الدولي -2 هو الحماية التي تمنحها دولة لفرد طلب " : اللجوء الســـ

ويشــكل اللاجئ الســياســي اقل فكات     (7) .منها هذه الحماية عند توافر شــروط معينة "

ــيو   اللاجكين عددا ــياســـ ــبب    نفاللاجكون الســـ ــطهد بســـ ــوا الا فكة من الناس تضـــ ليســـ

ــلطةالتي تعار  به وآرائهاافكارها  قومية معينة  أو  تطالب فيها بغايات وطنيةأو  ا الســـ

واضــحا على ســعة رحابة الدولة التي   فهو تعبيرويرتبط اللجوء الســياســي بالدبلوماســية   

 (8)جئ السياسي رغم ما قد يعكر علاقاتها مل دولته تقبل اللا

وهو بذلك يختلف كل الاختلاف عن اللاجئ الإنســــاني من حيث طبيعة الأشــــخاص  

  اللجوء والأسباب.طالبي

هي الدولة التي يقل على عاتقها بصفة أساسية مسمولية حماية     ف" : الدولة المضيفة  -3

البروتوكول الموقل عام   و 1951الأطراف باتفاقية عام       140تعتبر البلدان ال  و اللاجكين

من الاتفاقية تتضــــــــــمن احكامها  11إلى  3ملزمة بتنفيذ احكامها فالمواد من  1967

ــبب العرقتلزم ا أو  الدينأو  لدول الأطراف في الاتفاقية بعدم التمييز بين اللاجكين بســــــــ
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ــيها رعاية لا تقل عن رعاية ما تمنحه لمواطنيها من حيث  الموطن وان تمنحهم على أراضـــــ

  عاملة الأجانبمان تعاملهم معاملة تماثل و التربية لأولادهمو  ارســــة الشــــعائر الدينية 

أو   تلكاتأو  الاســـتثنائية التي يمكن ان تتخذ ضـــد اشـــخاص  الاعفاء من التدابير و

الاعتراف باستمرارية   و مصالح رعاية دولة اجنبية لمجرد انهم يحملون جنسية هذه الدولة  

 (9)"الإقامة 

 لاجئ تعريف ال-ثانيا 

تعريف القانون الذي    إلى  تعريف اللاجئ كان لزاما علينا التطرق    إلى  وقبل التطرق 

" مجموعة : الفكة والمعروف بالقانون الدولي للاجكين والذي يقصد به  ينام ويحكم هذه

ــون اللجوء هربا  حمايةإلى  من القواعد والإجراءات اليت تهدف الأشـــخاص الذين يلتمسـ

 (10)" من الاضطهاد والثانية الذين يعترف بهم كلاجكين بموجب الصكوك ذات الصلة 

الذي تم  1967بروتوكول و 1951ة لعام  تعرف المادة الأولى من اتفاقية الامم المتحد     

بدعوة من    2001ديســمبر  12/13اقراره في الاجتماع الوزاري الذي عقد في جنيف في 

الخاصــين بوضــل    المفو  الســامي ل مم المتحدة لشــمون اللاجكين  و حكومة ســويســرا  

ــوح من هو اللاجئ بلد إقامته أو  إنه شــــخص يوجد خارج بلد جنســــيته" : اللاجكين بوضــ

صر      عتادةالم   أو الدين  أو بسـبب خوف له ما يبرره من التعر  للاضـطهاد بسـبب العن

ولا يستطيل بسبب   رأي سياسي  أو إلى طائفة اجتماعية معينةإلى  الانتماء  أو القومية

العودة إليه خشــــــــية التعر  أو  لا يريد أن يســــــــتال بحماية ذلك البلدأو  ذلك الخوف

 (11) للاضطهاد "

فاقية الافريقية حول اللاجكين عرفت اللاجئ بمقتضـــــى المادة الاولى كذلك نجد الات

أو  جنســيتهأو  دينهأو  كل شــخص يخشــى عن حق من ان يضــطهد بســبب جنســه   انه " 

بســبب معتقداته الســياســية ويجد نفســه خارج البلد   أو  انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة

ــتطيل   ــيته ولا يســـ ــبب اعتداء جبر على ترك محل اقام-الذي يحمل جنســـ ته المعتادة بســـ

شــــــخص لا يتمتل  أو  يخشــــــى ان يعلن احتمائه بهذا البلد  -بســــــبب خوفه    أو خارجي

أو  ولا يســـتطيل -بجنســـيته ويجد نفســـه خارج محل اقامته العادية بســـبب احداث معينة 

 (12)" العودة اليه -يخشى 
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ل شخص يجد  على كوأضافت هذه المادة في فقرتها الثانية ايضا ان اللاجئ ينطبق "   

بســبب احداث أو  ســيطرة اجنبية  أو احتلال خارجيأو  بســبب عدوان  نفســه مضــطرا

البلد الذي   أو في اراضـــيه كلهاأو  تهدد بشـــكل الامن العام في جزء من البلد الاصـــل

ان يترك محل اقامته العادية ليبحث عن ملاذ له في مكان اخر   إلى يحمل جنســـــــــــيته

 (13)" لذي يحمل جنسيتهخارج بلده الاصل اي البلد ا

الأوروبي فلم يصــدر عنه تعريف واضــح للاجئ وكونه واســتنادا للتوصــية    عاداما الا

والتي جاء فيها توصيفا للاجئ  1976لعام  773الصادرة من البرلمان الأوروبي عت رقم 

ــخص اما ان يكون غير معروف  ئاللاج" في الواقل : وليس تعريف محددا له هو شـــــــــــــ

فق معايير وانهم مشمولون   )بالرغم اللاجكينى انه لاجئ وفق اتفاقية بشكل اصولي عل   

ــباب مقبولة بالعودةأو  انهم غير قادرينأو  الاتفاقية( بلدانهم إلى  راغبين ل....او أي أســــــــ

 (14)" الاصلية

ــخاص الفارين من : اما في اعلان قرطاج فقد ورد تعريف اللاجئ على انه " الأشــــــــــــــ

ــبب اعمال العنف خرق عام لحقوق أو  نزاعات داخليةأو  عدوان خارجيو أ بلادهم بســـــــ

 (15)م اية اروف أخرى اخلت بشدة بالناام العام في بلاده  أو الانسان

ــطلح  " الشـــــــخص الذي التمس الحماية : والمراد به ملتمس اللجوءكذلك نجد مصـــــ

 ولا يتم الاعتراف بكل لجوء كلاجئ هو " اعلاني " ما    الدولية ولم يجر بعد في طلبه    

لكن يعلن صفة ذلك الشخص على      يعني ان عديد وضل الشخص لا يجعل منه لاجكا   

 (16)" انه لاجئ

ثلاث فكات رئيســــــية طبقا لقواعد إلى  تقســــــيم فكات اللاجكينأو  ويمكن تصــــــنيف

 :  (17)القانون الدولي وكذا القانون الدولي للاجكين كالاتي

القوة القاهرة أو  ضــــطهادتشــــمل الذين تركوا ســــكناهم بســــبب الا: الفكة الأولى -

في حين الذين   نازحين أصـــــــــــــــــــبحوامكان اخر داخل بلدانهم وهم بذلك إلى  وذهبوا

ويســــــتوي في هذه الحالة بين الذين    تركوا بلدانهم وقصــــــدوا دولا أخرى فهم لاجكون 

 خارجها.أو  يلتمسون اللجوء من داخل بلدانهم
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لدانهم عند وقوع ســـبب مانل يحول  الذين كانوا خارج بالأفراد تشـــمل  : الفكة الثانية-

بلدهم الأصـــلي و ا يخشـــى عليه تعرضـــهم ل ذى في حالة العودة اليه إلى  دون رجوعهم

المعرضين للناام القائم وكل من يتخذ  أو  مثل الدبلوماسيين في حالة تغير ناام الحكم 

نهجا مغايرا لســـياســـة بلده مثل الانقلاب العســـكري الذي حصـــل ضـــد ملك كمبوديا   

والذي كان في زيارة خرج البلاد وقت حصـــول الانقلاب  ا اضـــطره  ردوم ســـيهانوكنو

 الصين.إلى  للجوء

تشمل الافراد الذين ليسوا من رعايا بلد معين أي عديمو الجنسية أينما : الفكة الثالثة-

انســــــان وطن  لكان تواجدهم عت قاعدة لا انســــــان بدون وطن ويجب ان يكون لك

الحق في الحصــــــــول على حماية ومســــــــاعدة وغوث وان لم تكن ومن ليس له وطن فله 

 جنسية بلد معين.

 شرعي هاجر غير المفهوم الم: المحور الثاني

تعريف الهجرة غير الشرعية وكذا تعريف  إلى  سنحاول من خلال هذا المحور التطرق 

ــمنت تعريف اللاجئ والمهاجر غير ــرعي بغية ابراز اهم الفروق التي تضــ  المهاجر غير الشــ

 الشرعي 

 رعية تعريف الهجرة غير الش-اولا

ــرية (OIT) عرفتها المنامة الدولية للعمل ــرعيةأو  فتعتبر الهجرة الســـ "هي : غير الشـــ

ــروط التي عددها الاتفاقيات الدولية  التي يكون بموجبها المهاجرون مخالفين للشـــــــــــــ

 :  منويقصد على هذا الاساس بالمهاجرين غير الشرعيين كلا  والقوانين الوطنية

 .روضةالمفالاشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية وخلسة من الرقابة -

يخالفون هذا العقد ســواء بالقيام   والاشــخاص الذين رخص لهم العمل بموجب عقد-

 .ليالمحعمل يعاقب عليه القانون   أو بعمل غير مرخص له

ص اقامة ثم يتخطون مدة الاشــخاص الذين يدخلون اقليم دولة بصــفة قانونية وبترخي-

 .(18)"اقامتهم ويصبحون في وضعية غير قانونية

" ااهرة تتعلق بدخول : الاوروبي ان الهجرة غير شـــــــرعية هي عادترى مفوضـــــــية الا

 الاوروبي يدخلون اقليم الدولة العضـــو بطريقة غير عاداشـــخاص من جنســـيات خارج الا
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لك مناطق العبور في المطارات ويتم بما في ذ  الجوأو  البحرأو  شـــــــــــرعية عن طريق البر

 (19) " بمساعدة شبكات الجريمة المنامة من مهربين و ارأو  ذلك عادة بوثائق مزورة

اجتياز بلد دون أو  هي دخول»: اما المفوضــية الدولية لشــمون الهجرة فتعرفها كالاتي 

ية للمرور وبدون ان تتوفر في الشخص العابر الشروط القانون  موافقة سلطات ذلك البلد

ــفر  عبر الحدود الاعتماد على تزويرها أو  لعدم حيازته على الوثائق اللازمة للســـــــــــــــــــــ

   الأمنيةأو  بغية التهرب من الرقابة الجمركية  واســتخدام المنافذ الغير شــرعية للمرور 

 (20)"اجوأو  بحراأو  سواء كان ذلك برا

 شرعي لمهاجر غير التعريف ا-ثانيا

 :نهأعلى  2004لسنة   66ضمن تقريره   92ضمن دورته  عرفه مكتب العمل الدولي 

خيصــــــــــات القانونية  تريعمل خارج وطنه دون حيازة الأو  يقيمأو  "كل شــــــــــخص يدخل

ــرعي  اللازمة ــريأو  لذلك يعتبر مهاجرا غير شــــ ــعية غير أو  بدون وثائقأو  ســــ في وضــــ

 .(21)ةقانوني

ــا ــخص الذي يبدي الرغبة في تغيير الاقامة من بل: وهو أيضـ ــلي ليقيم في "الشـ ده الاصـ

 .(22)"دولة اخرى ويحصل على جنسيتها ويندمج في مجتمعها

بلد اخر نتيجة لأسباب  إلى  فالمهاجر غير الشرعي هو شخص اختار ترك وطنه للتنقل   

هذا التنقل    وعسين هذه الاروف إلى  سعيا منه   اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى 

ــرعية ــل البع  ان يطلق  أو  غير قانونيةأو  يكون بطريقة غير شـ غير ناامية كما يفضـ

ذلك تماشــــيا ما ورد في المادة   و غير اننا اعتمدنا مصــــطلح الهجرة غير الشــــرعية   عليها

في غالب الأحيان بحرا     أو  جواأو  برا (23)من قانون العقوبات الجزائري     1مكرر 175

اعات منامة تختص في   وهذا الدخول قد يكون بالاعتماد على جم          عبر قوارب الموت

ــالهم  ــخمة لإيصــ بلد إلى  هذا النوع من الاجرام )بتهريب المهاجرين( مقابل مبالب مالية ضــ

ــد ــخاص فيما بينهم   هذا ما يطلق عليها جريمة تهريب المهاجرينو المقصــ وقد ينام اشــ

حدود دولة أخرى بشـــــــــكل تلقائي دون الاعتماد على مصـــــــــادر أخرى إلى  رحلة للعبور

  ذا ما يطلق عليها جريمة الهجرة غير الشرعيةهو لتمرريهم
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والملاحظ ان مفهوم الهجرة أوســـــــــــل من مفهوم اللجوء ويمكن القول ان " اللجوء هو 

ان حركة اللاجكين في العالم هي جزء من سياق واسل   هجرة وليست كل هجرة لجوء

 .(24)"من الهجرة الدولية والعولمة

 رعية لهجرة غير الشالتمييز بين اللجوء وا: المحور الثالث

ان اللجوء هو حق من ضــمن الحقوق التي نادت به حقوق الانســان والمفوضــية الســامية  

في حين الهجرة غير الشـــــرعية فهي جريمة  رمها جل التشـــــريعات    لشـــــمون اللاجكين

الوطنية للدول وعليه ســــــــنحاول ابراز اهم الفروقات بين هذين المصــــــــطلحين من خلال 

 تي تترتب على كليهما.الاسباب والاثار ال

 سباب من حيث الأ-أولا

 لجوء بالنسبة لأسباب ال-1

ــيمة لحقوق - ــانوجود انتهاكات جســ حدوث انتهاكات واســــعة لحقوق   عند: الانســ

 طلب اللجوء وغالبا ما يحصــل اللجوءإلى  الانســان والتي تشــكل ســببا لاضــطرار الناس

ــل أو  ــيمة تصـــ ــبب انتهاكات جســـ ــفيةإلى  النزوح بســـ ــدية حد التصـــ التعذيب  أو  الجســـ

ــكل جريمة من الجرائم الدولية   ــانها ان تشـــ ــي وغيرها من الجرائم التي من شـــ الوحشـــ

ــل في الهند في مذبحة احمد اباد عام    ــانية مثلا كما حصــ ــد الإنســ  1970كجرائم ضــ

 (25) .بالنار وهن احياء امرأة 300حين تم احراق ما يقرب من 

ضطرا و      اللاجئ- سه م شخص الذي وجد نف من غير ارادته لان يغادر بلده وكل هو ال

ســــيقل أو  الارف القاهر الذي وقلأو  بلده نتيجة الاضــــطهادإلى  يســــتطيل العودة من لا

فكة  إلى  الانتماء  الجنســـــية  الدين  العرق: أهمهاعدة أســـــباب أو  عليه لســـــبب واحد

المتدهور   الناام البيكي  الحرمان  الحرب  الإرهاب  السياسيةامراء   معينةاجتماعية 

الاروف القاهرة قد يكون   أو صـــــناعيةأو  نتيجة حصـــــول كوارث طبيعيةأو  في بلده

 .الاقصاء والتهميشأو  الالم والقهر السياسي والاجتماعيأو  حالة حرب

ويتمتل   أفضــــلعادة بلده طواعية من اجل حياة  يغادروبالتالي فالمهاجر غير الشــــرعي 

ليس له خيار ســوى الفرار من البلد بســبب ما يتعر   غير ان اللاجئ   دولته الامبحماية 

 .(26)له من التهديد بالاضطهاد
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 رعية بالنسبة لأسباب الهجرة غير الش-2

ــرعية مقارنة بااهرة اللجوء  ــباب للهجرة غير شـــ ــنحاول ايجازها   هناك عدة أســـ ســـ

 :  فيمايلي

ــادية • ــباب الاقتصـ ــرعية غير ان: الأسـ الدافل  بالرغم من تعدد دوافل الهجرة غير الشـ

الاقتصــادي يأتي في المقدمة نتيجة ســوء الوضــل الاقتصــادي المعاش في البلدان المصــدرة     

ناهيك عن انخفا     للهجرة غير الشــرعية كانتشــار البطالة وتدني نســب فرص العمل

 (27)فضلا عن حاجة الدول المستقبلة ل يدي العاملة   الأجور وازمة السكن الحادة

ــباب فمثلا دول ان هذا : القرب الجغرافي • ــاعد كثيرا في هجرة الشـــــــ العامل يســـــــ

ــط بينها وبين جنوب دول   ــاعدها القرب الجغرافي في حو  الأبي  المتوســــ افريقيا يســــ

القارة  إلى  ونتيجة لهذه العامل أصبح امر التنقل  أوروبا خاصة تونس وليبيا لجهة إيطاليا

 ـــ  ــبة لهجرة المكسـ ــه بالنســ ــأن نفســ ــيرا جدا والشــ أمريكا إلى  يكيينالاوربية امرا يســ

 .(28)ماليزياإلى  والإندونيسيين

ــباب دورا لا باس به في التشـــــجيل على هذه : العوامل الســـــياســــية  • تلعب هذه الأســـ

ــح القول من الدول النامية ــاد     الدول المتقدمةإلى  الجريمة ان صــــ ــوبية والفســــ فالمحســــ

ــان والقيود على حرية التعبير وغياب الديمقراطي ــتمرار  وانتهاكات حقوق الانســــ ة واســــ

قوانين الطوارئ كلها أمور تدفل على الهجرة وخاصـــــة لدى أصـــــحاب الشـــــهادات وان    

كانت هجرتهم بطريقة غير شـــــــــــــــــــــرعية لاتزال محدودة نوعا ما لان بع  من الدول 

 .(29)الأوروبية تتيح لهم فرص الهجرة الامنة والقانونية

ــدرة لااهرة اله: العوامل التاريخية • ــرعية من  تعتبر غالبة الدول المصــــ جرة غير الشــــ

ضـــمن الدول التي كانت خاضـــعة لاســـتعمار الدول المســـتقبلة  ا خلق شـــعور ان هذه     

الدول هي التي تســــــببت في الوضــــــل المأســــــاوي التي تعيشــــــه هذه الدول الفقيرة نتيجة   

 .(30)لاستنزاف جل ثرواتها

ــباب الثقافية • ــلت اليه  : الأســـــ ــمل التطور التكنولوجي والإعلامي الذي وصـــــ يشـــــ

ــغيرةمجت فمن خلال هذا التطور في هذه   معاتنا اليوم اين جعلت من العالم رقعة صـــــــــــــ



 زـزيـوعـن بـة بـسيآ /أ   ةـرعيـر الشـرة غيـة الهجـوء وإشكاليـق اللجــح 

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

323 

ــلت اليه الدول     ــي الذي وصــ ــتوى المعيشــ ــهل التعرف على المســ ــبح من الســ ــائل أصــ الوســ

  ا تخلق رغبة الحصول على حياة افضل لذى شباب الدول المتخلفة.  (31)المتقدمة

ــرعية • ــرعية نتيجة حتمية لحالة تعتبر الهجر: غلق أبواب امام الهجرة الشـــ ة غير الشـــ

ــرعيين  ــة منل وغلق الأبواب التي تنتهجها دول اوروبا في وجه المهاجرين الشـــــ ــياســـــ    ســـــ

وبالتالي كان لهذه الســـياســـة اثار عكســـية وخيمة على حد قولنا اين ســـرعت في وتيرة  

ر  الهجرة غير الشرعية وساهمت في فتح مجال امام مافيا تهريب المهاجرين وكذا الا ا   

 .(32)بالبشر مقابل ربح مادي

ــلية بلدانهم يغادرون وعليه فاللاجكون ــطهادأو  تهديد من يكبدونه ما بفعل الاصـ  اضـ

 وطنه فيغادر المهاجر اما  الاروف هذه بســــــــــــبب لأوطانهم بأمان يعودوا ان يمكن ولا

وب مكانه  بلده بحماية الوقت نفس في متمتعا أفضـــــــــــــــــل حياة عن بحثا ارادته بمح 

 سمحت  إذا الا العودة يمكنه  لا الذي  اللاجئ عكس اراد وقت  اي في وطنه إلى  الرجوع

 الاســـاســـي هدفه قانونية وضـــعيته تكون اللاجئ ان عن فضـــلا (33)  بذلك الاروف له

 الرئيســي هدفه قانونية غير فوضــعيته الشــرعي غير المهاجر حين في  الامان عن البحث

 .المادية و الاجتماعية عسين الوضعيةو والمكسب الرزق عن البحث هو

 ثار من حيث الا-ثانيا

تعمد الكثير من الدول ســـــن تشـــــريعات تتعار  مل حق اللجوء لأســـــباب تراها    -1

ــبة لدواعي عديدة منها دواعي الامن  ــاد والحاجة وغيرها منمناســــــ الاروف  والاقتصــــــ

شكل   اخذت تتزاي للاجكينفالأعداد الهائلة   الاقتصادية التي تعوق الحياة الكريمة  د ب

 وخاصة تلك   قلقا كبير على دول اللجوءو ما يحدث ضغطا (34)رهيب على بع  الدول 

التي شــهدت نزوحا كبيرا من اللاجكين خصــوصــا بعد الثورات التي حدثت في بع  من   

اليوم في سوريا اين تشهد بعضا من الدول الأوروبية خصوصا          وما يحدثالبلدان العربية 

 التي تشكل عبكا اقتصاديا كبيرا على تلك الدول.اعدادا هائلة من اللاجكين و

  والاجتماعي والاقتصـــادي الســـياســـي  الاســـتقرار تهديد علىتعمل ااهرة اللجوء  -2

 عليها  يقل الذي  الكبير العبء  حيث  من اللجوء تمنح ان اعتادت  التي البلدان  في وحتى

 التي لةالبطا عن فضـــــــلا الااهرة هذه ســـــــتخلفها التي الســـــــكانية الازمات حيث من
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 المزرية أوضاعها  من هاربة أتت التي العاملة اليد بسبب  الأصلي  البلد سكان  بها سيتأثر 

 للاجكين بالنســـــــــبة الأردن في حاليا يحدث ما وهذا زهيد اجر مقابل للعمل ومســـــــــتعدة

 . (35)السوريين

ــرعية اين تخلق هذه الااهرة  طا   و -3 ــبة للهجرة غير الشــــ ــه بالنســــ هو الامر نفســــ

ــتهلاكي ــبة البطالة  وا جديداسـ ــية بين المواطنين   و تزيد من نسـ ــاسـ تخلق جوا من الحسـ

  هملاء المهاجرين غير الشــــرعيين باعتبارهم ينافســــوهم على مناصــــب العملو الأصــــليين

اجتماعي  و ناهيك على خلق جو من التوتر ســـياســـي    يرضـــون بالقدر القليل من الاجر و

دون ان نهمل   (36) ط المعيشـــة و بة للغةحتى بالنســـو الدينيو لانعدام التوافق العقائدي

ــبابها  ــلبي الذي تخلفه هذه الااهرة على الدولة الام عندما يغادر شــ الدول إلى  الأثر الســ

بالتالي فهي تشـــــــكل خســـــــارة للطاقة الشـــــــبانية اين انفقت عليهم من اجل  و الأوروبية

ــلا عن الخطر الذي تشـــكلها هذه الااهرة على حياة  تكوينهمو تعليمهم ــباننا فضـ  شـ

 . (37)ما تخلفه من مكات الجثث والمفقودينو

ــخاص  لهذه الاخيرةلا يمكن للاجئ حق البقاء في دولة الملجأ و4-  ارغام الأشــــــــــــــــــــ

ــا  إلى  اللاجكين على العودة ــوصــ ــكل تهديدا على   إذااوطانهم خصــ كان هذا الامر يشــ

وضـــل  أو دينيأو  فيها لســـبب عرقي متأزماكان الوضـــل مازال وخصـــوصـــا إذا حياتهم 

اراي سياسي وهذا تضمنته فعليا الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لعام       أو  اجتماعي

 (38)22/7/8في المادة  1969

إجراءات الحماية والمســــاعدة التي إلى  يخول للاجكين عددا من الحقوق بالإضــــافة5- 

دولتهم فعندما يفقدون الحماية التي توفرها لهم   تأخذ بعين الاعتبار حالتهم الخاصــــــــة

بلدانهم خوفا إلى  الام يضطلل المجتمل الدولي بهذا الدور فيتمتعون بالحماية من اعادتهم 

الرد" ويســــــــتثنى من هذا الاجراء أو  من المخاطر التي قد يتعرضــــــــون اليها "عدم الطرد

اللاجئ الذي صــدر في حقه حكم نهائي نتيجة قيامه بجرم خطير من شــانه ان يشــكل 

كذلك من ضــمن المزايا التي يتمتل بها الشــخص    (39)د المضــيفخطرا على مجتمل البل

 : (40)اللاجئ في الدولة المضيفة هي
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الحماية من تهديدات السلامة الجسدية للاجكين داخل الدولة المضيفة من العنف       ✓

المعاملة غير الإنســانية من قبل مواطني الدولة المضــيفة     الاجرامي كالتمييز العنصــري

 ...الخ.

 لم شمل افراد العائلة المقربين في دولة اللجوء.  ية التنقل والتعليمالتمتل بحر ✓

داخل أو  حق لكل شــخص طبيعي تعر  لاضــطهاد داخل دولته الإنســانياللجوء  6-

ــه ملجا  وهو حق منام من قبل   (41) آمنادولة كان مقيما فيها في ان يلتمس لنفســـــــــــــــ

يجوز مواجهته   ن الدولي الإنسـاني فلا الاتفاقيات الدولية المعنية التي تعد جزءا من القانو

 (42).المضيفةمن قبل الدول 

في حين الهجرة غير الشــــــــرعية ليســــــــت حق وا ا هي جريمة قائمة بذاتها تهدد امن  

يقوم بها اشــــــــخاص هدفهم البحث عن حياة أفضــــــــل من الناحية المادية يعدون   الدول

أراضـــــي دولة اجنبية   إلى  بدورهم مجرمون لارتكابهم جرم الدخول بطريقة غير قانونية

  رم قوانينها هذا الفعل.

ــرعية قد  7- ان الإجراءات التي تقوم بها بع  الدول للحد من جريمة الهجرة غير الشـ

لان معسكرات اللاجكين تضم       تمنل بع  اللاجكين من الحصول على الحماية الدولية 

الأمم المتحدة  تلك الحماية لهذا الســـبب تمكد مفوضـــية   إلى  أشـــخاصـــا ليســـوا بحاجة   

لشمون اللاجكين ان الإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الجريمة يجب ان لا تمنل اللاجكين   

كذلك تمكد المفوضــية من ضــرورة الحد من    أراضــي الدول الأخرىإلى  من الوصــول

ــحة  ــاس لها من الصـــــــــــ التي تقدم من قبل بع  المهاجرين غير و الطلبات التي لا أســـــــــــ

ــول على حق  ــرعيين للحصـ ــلل  أوهذا ما يحدث فعلا في الجزائر   (43)اللجوء  الشـ ين يتسـ

التراب الوطني بطريقة غير شــــــرعية عبر إلى  فارقة من جنســــــيات مختلفةالعديد من الأ

فبعضــهم    مني الســائد في بلادهمأجموع وفود اللاجكين الماليين الفارين من الوضــل اللا

 أوروبا. إلى يستقر فيها والبع  الاخر يتخذها بلد عبور للوصول

 ة ــاتمــخ

ــراعات الداخلية  يهرب الأ ــنويا من بلدانهم جراء الحروب والصـ لاف من الأشـــخاص سـ

ــطهاد بحثا عن الامنو ناهيك عن العنف الحماية التي يأملون ان توفرها لهم بلد و الاضــــــ
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غير امنة رفقة المهاجرين غير و ان كانت طريقة الوصـــــــول غير شـــــــرعيةو حتى  اللجوء

ــرعيين ــور إجرامية عديدة ما   والشــــــ ــر كالإ ارينجم عنها من صــــــ تهريب و بالبشــــــ

هذا ما أدى بالكثير من دول المقصــــــــد ان تتخذ تدابير احترازية مشــــــــددة   والمهاجرين

كذا تشديد الحراسة     و لمكافحة هذه الجريمة بما فيها إعادة النار في قانون اللاجكين

اللاجكين على مســــــتوى هذه الامر الذي اثر بصــــــورة فعلية على وضــــــعية   على الحدود

المفوضـــية    ما اضـــطر   حد المعاملة غير الإنســـانية لهملاء إلى  واخذت منحى اخر  الدول

وضعية   و ضرورة عقلنة هذه الإجراءات تماشيا  إلى  الدعوىإلى  السامية لشمون اللاجكين  

عملية  و خطة عمل طويلة المدى بطريقة متســـــــــقةو لية إقليميةآاللاجكين عن طريق توفير 

كي لا يضـــــيل حقها ضـــــمن مســـــاعي  و الحمايةو منحها حق اللجوءو ماية هاته الفكةلح

 الدول لمحاربة هذه الجريمة بشتى صورها . 

 : شـاموـاله

عبد القادر رزيق المخادمي  الهجرة الســــــــرية واللجوء الســــــــياســــــــي  ديوان المطبوعات الجامعية   -(1)

 .65  ص 2012الجزائر  
ــيفة للاجئ الإنســــاني  جامعة الكوفة      -(2) ســــنان طالب عبد الشــــهيد  حقوق وواجبات الدولة المضــ

 ى الموقل الالكتروني:متاح عل .298العراق  ص 

 http: //iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63219 
  مكتب المفوضية السامية ل مم المتحدة لشمون اللاجكين على الموقل الالكتروني: -(3)

http: //www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html (29/10/2016). 17:56  

  56: 17على الساعة  2016أكتوبر  29تمت الزيارة في: 

 مكتب المفوضية السامية ل مم المتحدة لشمون اللاجكين  المرجل السابق. -(4)

"   مقارنة دراســــة"  الدولي القانونو الإســــلامي الفقه في الســــياســــي اللجوء يل  حقالرب خارد وليد -(5)

 : الإلكتروني الموقل على منشور مقال  الكويت جامعة  الإسلامية الدراساتو الشريعة كلية

http: //elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05157.pdf 
جكين بين الشــــــــــــرعية والقانون  مذكرة عبد العزيز بن محمد عبد الله الســــــــــــعودي  حقوق اللا -(6)

 .11  ص 2008ماجستير في العدالة الجنائية  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  الريا   

 وليد خارد الربيل  المرجل السابق. -(7)
 

 

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html
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 عن يبحثون الــذين بــاللاجكين وعلاقتهمــا العراقي والقــانون الــدولي محمود  القــانون حريز ماهر -(8)

 وجامعة   St. Cléments Université الدولي  جامعة    القانون  في دكتوراه العراق  أطروحة  إلى اللجوء

 :الإلكتروني الموقل علىمتاح  .2013العراق  

http://stclements.edu/grad/gradmudher.pdf 
 .304سنان طالب عبد الشهيد  المرجل السابق  ص  -(9)

 ماهر حريز محمود  المرجل السابق. -(10)

 التالي: الرابط على اللاجكين لشمون المتحدة ل مم السامية موقل المفوضية نارا -(11)

 http: //www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html (22/07/2016) . . 19 :53 . 

 اللاجكين بمشكلات الخاصة المااهر عكم التي الافريقية الوحدة منظمة ارجل إلى نص اتفاقية -(12)

 .1969 افريقيا في

 افريقيا في اللاجكين بمشـــــكلات الخاصـــــة المااهر عكم التي الافريقية الوحدة منامة قيةاتفا -(13)

1969. 

 ماهر حريز محمود  المرجل السابق. -(14)

 ماهر حريز محمود  المرجل نفسه. -(15)
دليل للمبادئ والممارســات التي تنطبق على اللاجكين والمهاجرين  نشــرة من اعداد المنامة البحرية    -(16)

 ولية والغرفة الدولية للنقل البحري ومكتب المفوضية السامية ل مم المتحدة لشمون اللاجكين.الد

 ماهر حريز محمود  المرجل السابق. -(17)

 بالقانون مقارنة تأصــــيلية  دراســــة " الشــــرعيين  غير المهاجرين عبادة  حقوق ابو العزيز عبد محمد -(18)

ــات   كليةالامنية العلوم في دكتوراه اطروحة"  الدولي الامنية   للعلوم نايف العليا  جامعة الدراســـــــــــــ

 .61   ص2014الريا   

التحديات الامنية للهجرة غير الشــــــرعية في منطقة البحر يمينة   الذراع بنشــــــايب محمد  غريب  -(19)

ــلة مقالات منشـــورة ضـــمن كتبا الهجرة غير الشـــرعية في    »الابي  المتوســـط " الجزائر  وذجا  ــلسـ سـ
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: اعمال ســلســلة ضــمن منشــور الدولي  مقال والتعاون الشــرعية غير صــورية  الهجرة دربال عباســة -(20)

 غير المواجهة  الهجرة واســــــتراتيجية المخاطر المتوســــــط الابي  البحر منطقة في الشــــــرعية غير الهجرة

 .81 المتوسط  المرجل السابق  ص الأبي  البحر منطقة في الشرعية
(21)- bureau international du travail، une approche équitable pour les travailleurs 

migrants dans une économie mondialisée، conférence international du BIT 92em 

session، rapport n°66، geneve,2004، p11 
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 .2010الأمنية  الريا   السعودية  الطبعة الأولى  

 .27المرجل السابق  ص المخادمي  رزيق القادر عبد -(28)
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السـابق    المواجهة  المرجل واسـتراتيجية  المخاطر المتوسـط  الابي  البحر منطقة في الشـرعية  غير الهجرة

 .84ص

ــرعية "ا -(31) ــمن   زروق العريي  ااهرة الهجرة غير الشــ ــات واليات المواجهة  مقال منشــــور ضــ نعكاســ

 .31سلسلة الهجرة غير الشرعية واستراتيجية المواجهة  المرجل السابق  
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 ماهر حريز محمود  المرجل السابق. -(34)

 .305سنان طالب عبد الشهيد  المرجل السابق  ص  -(35)

مقال منشــور ضــمن ســلســلة اعمال: عباســة دربال صــورية  الهجرة غير الشــرعية والتعاون الدولي   -(36)
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 الخاصة بوضل اللاجكين على الموقل الالكتروني:  1951من اتفاقية  33/1اللاجئ  انار أيضا: المادة 
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   المرجل السابق .http: //www.unhcr.org/ar/5358adc66.htmlاللاجئ انار الموقل الالكتروني: 

 .301سنان طالب عبد الشهيد  المرجل السابق  ص  -(41)

 .301المرجل نفسه  ص -(42)
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http://www.unhcr.org/ar/5358adc66.html
http://www.unhcr.org/ar/5358adc66.html
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 ي ـلامـور إسـاـن منـة مـق في البيكــالح

 يـفتيسفـوزيـة  /أ

 ةـالمـقامعة ـج - كلية الحقوق والعلوم السياسية

Fftissi@gmail.com 
 

 : صـلخـم

   ومن ثمة حق الإنســان في البيكة  عن حداثة المشــكلات البيكية  ن ما يتداول حالياإ

  لا يصدق من الحقيقة في شيء     وكذا دور القوانين الوضعية المعاصرة في ذلك المجال   

وأقرت بذلك الحق منذ   قد تنبأت بتلك المشكلات  ذلك أن قواعد الشريعة الإسلامية

لاهتمامها    فســبقت بذلك الدراســات المعاصــرة   لزمانأكثر من أربعة عشــر قرنا من ا

وياهر ذلك من خلال تســـخير    لاســـيما الإنســـان وبيكته  بجميل جوانب الحياة البشـــرية

وكذا اســــــــتخلافه على إدارة البيكة التي    المولى عز وجل كل ما في البيكة ل نســــــــان 

 ولا يوجد أدل على ذلك من آيات القرآن الكريم.   خلقها له

 البيكة.  الإسلام  الحق: مات المفتاحيةالكل

Abstract : 

What is currently trading, all modern environmental problems, and 

there is a human right to the environment, as well as the role of the 

contemporary man-made laws in that area, incredible truth in 

something, so that Islamic law rules, had predicted such problems, 

acknowledged that right for more than four centuries ago, overtaking 

contemporary Studies, for its attention to all aspects of human life, 

especially the man and his environment, shows that by harnessing the 

Almighty everything in the environment to man, as well as the 

Astkhalavh to manage the environment created by him, and there is 

evidenced by the the verses of the Koran. 

Key words: Right, Islam, the environment. 
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 ة: ــدمـمق

ت الحياة وأهمها الأر  بمائها وهوائها وتربتها وما عليها           ترتبط البيكة بجميل مجالا  

ــرين   من ثروات ــف الثاني من القرن العشـــ ــهده النصـــ ــناعي    إلا أن ما شـــ من تقدم صـــ

ــادي             وتكنولوجي وتهافت الدول المتقدمة منها والنامية على عقيق  و اقتصـــــــــــــــــــــــ

ــل عدوا    واجتماعي ــرها المختلفة موضـــ ــاعد على جعل هذه البيكة بعناصـــ   ن وتدميرســـ

 وأكثر عرضة من ذي قبل للفساد والتدهور وتهدم نامها الإيكولوجية .

ــكلات البيكية إلا أن المتأمل في   ورغم ما يتردد في العالم حول حداثة اهور المشــــــــــــ

ما إلى  وكذا السيرة النبوية يدرك من غير عناء أن العالم لم يتفطن   النصوص القرآنية 

 الــدينفي حين نجــد أن   ديــدات إلا في وقــت قريــب تتعر  لــه البيكــة من مخــاطر وته ــ  

الإســلامي قد تنبأ بما ســيطرأ على البيكة من فســاد وتدهور وذلك منذ ما يزيد عن ألف    

 .وأربل مائة عام من الزمان 

فان الإشــكال   مســألة المشــكلات البيكية قبل غيرهإلى  وإذا كان الإســلام قد تنبه

لاســيما وأنه يعد من حقوق الإنســان      البيكةيطرح في ذات الســياق حول حق الإنســان في 

 الجيل الثالث لحقوق الإنسان.  إلى  إذ ينتمي  الحديثة في إطار القوانين الوضعية

 :  وعليه يمكن طرح الإشكالية امتية

 هل أقر الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بحق الإنسان في البيكة؟

 : ل مايليمن خلا وسنحاول الإجابة على هذه الإشكالية

  ما في البيكة ل نسانيرتسخ: أولا

 استخلاف الإنسان في إدارة البيكة  : ثانيا

  ما في البيكة ل نسانيرتسخ: أولا

والطين من   فقد خلق جســـــــــــــده من طين  خلق الله عز وجل الإنســـــــــــــان من عدم

 خَلَقَ وَبَدَأَ ٰ  قَهُ الَّذِي أَحْسَــنَ ك لَّ شَــيْء  خَلَ﴿: قال تعالى  (1)المكونات البيكية غير الحية

ــر الروح لتكون رمزا للحياة   (2)﴾طِيٍن مِن الَِ نســَــانِ ــبحانه وتعالى بني البشــ    ووهب ســ

وقبلها كرمه بميزة العقل ليدرك   ولاســــتمرار الخلق أنعم على الإنســــان نعمة التكاثر
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سان  وبذلك أعطى الإسلام ل ن  (3)وليتفكر في هذا الكون وما فيه  به ذاته وما حوله

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ﴿ : فقال ســـبحانه  (4)وفضـــله على ســـائر المخلوقات  مكانة خاصـــة

ّـــَلَنَاهُمْ عَلَى   مِّمَّنْ كَثِيٍر ٰ  آدَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فِي الَبَرِّ وَالَبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضــــــــــــ

 .(5)﴾تَفَضِيليرا خَلَقَنَا

أن ســخر له الله كل ما   وعقيق الخير له  لإلهي ل نســانإن من مااهر التكريم ا

سماء والأر    فقد جعل له  في الكون من مخلوقاته ونعمه شمس والقمر   ال الليل    ال

 .(6)البحر...الخ   الحيوان والنبات  الماء والهواء  والنهار

 اللَّهَ سَخَّرَ لَك م  أَلَمْ تَرَ أَنَّ﴿: فقد قال تعالى  واميات القرآنية الدالة على ذلك عديدة

مَّا فِي الَأَرِْ  وَالَف لَكَ تَجْرِي فِي الَبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْســــِــك  الســــّــَمَاءَ أَن تَقَلَ عَلَى الَأَرِْ  إِلَّا  

لَأَرَْ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الســـّــَمَاوَاتِ وَا﴿: وقوله  (7)﴾ رَّحِيم  لَرَءُوف  بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ ٰ  بِِ ذْنِهِ 

 لِتَجْرِيَ الَف لَكَ لَك مُ وَســَــخَّرَ ٰ  وَأَنزَلَ مِنَ الســّــَمَاءِ مَاء  فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقيرا لَّك مْ 

سَخَّرَ  ٰ   بِأَمْرِهِ الَبَحْرِ فِي سَخَّرَ لَك مُ الشَّمْسَ وَالَقَمَرَ دَائِبَيْنِ      الَأَنْهَارَ لَك مُ وَ سَخَّرَ  ٰ  وَ  وَ

 ٰ   تُحْصُوهَا لَا اللَّهِ نِعْمَتَ تَعُدىوا وَإِن ٰ  وَآتَاك م مِّن ك لِّ مَا سَأَلَتُمُوهُ   وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ مُلَك 

َـــانَ إِنَّ َـــخَّرَ لَك م مَّا فِي ﴿: وقوله عز وجل  (8)﴾كَفَّار  لَاَل وم  الَِ نســــ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ ســــ

 يُجَادِلُ مَن النَّاسِ وَمِنَ ٰ  رِْ  وَأَسـْــبَبَ عَلَيْك مْ نِعَمَهُ اَاهِرَةير وَبَاطِنَةير السّـــَمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأَ

لَا  عِلَمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ  فِي لَا  هُد ى  وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَك مُ الَأَرَْ       ﴿: وقوله   (9)﴾مىنِيٍر كِتَاب   وَ

  . (10)﴾النىشُورُ وَإِلَيْهِ ٰ  قِهِ ذَل وليرا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَك ل وا مِن رِّزْ

ــط وهيأ موارد    ومن تلك اميات الكريمة وغيرها ندرك أن المولى عز وجل قد بســــــــ

ــان ــيء منها عليه   هذا الكون لمنفعة الإنسـ ــى أي شـ ــتعصـ ــبله   فلا يسـ ــرت سـ    إذا تيسـ

وهو حق   على تلك الموارد"حقا" وهذا ما يعني أن ل نســــــــان   وروعيت ســــــــنن الله فيه

وســـلطة    يشـــمل ســـلطة البحث العلمي عن خواصـــها وأســـرارها   لمعنى الواســـل للفظبا

والحفـــاا على النام والقوانين    (11)فيمـــا ينفل الخلق وعمـــارة الكون  الانتفـــاع بهـــا

ــاس    وعدم الإخلال بها  الطبيعية التي أوجدتها الحكمة الإلهية لما في ذلك من مســـــــــــ
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بما يدعم الحفاا على حق الإنســان في   فضــلا عن النهي عن الفســاد في الأر    بحقه

 .(12)البيكة

مل وجود   قد تكلمت بصـــــفة عامة عن"محل" الحق  والملاحظ أن اميات الســـــابقة

ــلت في الأنواع البيكية  آيات أخرى ــان والتي   قد فصـ والثروات التي يرد عليها حق الإنسـ

 : تتجلى في

 : البيكة البرية -1

فالبر هو البيكة التي يعيش فيها      ة لا تخفى على أحد عاى البيكة البرية بأهمية بالغ       

ومن هنا فقد أاهر الإســــلام منة الله ســــبحانه وتعالى     الإنســــان والحيوانات والنباتات

  وغالبا ما يعبر القرآن الكريم عن البيكة البرية بالأر         على عباده في خلقها وتوازنها   

يجد أن الله ســـــــــــبحانه قد أنبأنا بأنه   والمتتبل للآيات القرآنية التي عدثت عن الأر 

ها      ها أقوات قدر في ها     خلق الأر  و بارك في عالى     (13)و ق لْ أَئِنَّك مْ لَتَكَف رُونَ  ﴿: قال ت

ندَاد ا           لَهُ أَ لَأَرَْ  فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَل ونَ  لَّذِي خَلَقَ ا هَا     الَعَـالَمِينَ  رَبى لِكَ ٰ  ذَ ٰ  بِا وَجَعَـلَ فِي

  .(14)﴾وْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء  لِّلسَّائِلِيَنرَوَاسِيَ مِن فَ

لها من أهميـة في الحفـاا على             لما  عدث عن الثروة النبـاتيـة  قد  إن القرآن الكريم 

لى التوازن  ويســـاهم في المحافاة ع  فالغطاء النباتي يمنل انجراف التربة  التوازن البيكي

وهو التوازن المطلوب لاســــــــــتمرار حياة    بين الغازات في الغلاف الجوي المحيط بالأر 

ــر ــلا عن دور الغطاء النباتي في تلطيف البيكة البرية  البشــــــــ والحد من درجات   فضــــــــ

ــحر  الحرارة ــان والحيوان   ومقاومة التصـــ ــة الإنســـ فَلَيَنا رِ ﴿: لقوله تعالى  (15)وإعاشـــ

  فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا  ثُمَّ شَقَقَنَا الَأَرَْ  شَقًّا    أَنَّا صَبَبْنَا الَمَاءَ صَبًّا    طَعَامِهِ ٰ  ىالَِ نسَانُ إِلَ 

مَّتَــاع ــا لَّك مْ   وَفَــاكِهَــةير وَأَبّــًا   وَحَــدَائِقَ غ لَب ــا  وَزَيْتُون ــا وَنَخْليــرا   وَعِنَب ــا وَقَضـــــــــــــــــــــــْــب ــا 

ذِي أَنشـَــأَ جَنَّات  مَّعْرُوشـَــات  وَغَيْرَ مَعْرُوشـَــات  وَالنَّخْلَ  وَهُوَ الَّ﴿: وقوله  (16)﴾وَلِأَنْعَامِك مْ

شَابِه      شَابِه ا وَغَيْرَ مُتَ  أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِن ك ل وا ٰ  وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفيرا أ ك ل هُ وَالزَّيْتُونَ وَالرىمَّانَ مُتَ

َـــادِهِ وَآ ْـــرِف وا وَلَا ٰ  تُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصــ ْـــرِفِيَن يُحِبى لَا إِنَّهُ ٰ   تُســ  :  وقوله أيضـــــا  (17)﴾الَمُســ
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  لِكَٰ  كَذَ ٰ   مَّيْت ا بَلَدَةير بِهِ وَأَحْيَيْنَا ٰ  رِّزْقيرا لِّلَعِبَادِ   وَالنَّخْلَ بَاســـــِــقَات  لَّهَا طَلَل  نَّضـــــِــيد  ﴿ 

 ...الخ.(18)﴾الَخُرُوجُ

وجعلت   س والتشجير أن السنة النبوية قد رغبت في الزراعة والغر إلى  و در الإشارة 

ــلم لما لها من فوائد كبيرة للناس   ذلك من أفضــــل الطاعات التي يثاب عليها العبد المســ

ما من مســلم  »: (وسَــلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَــلَّى)إذ قال   وللبيكة نفســها والتي ســبق الإشــارة إليها 

وكذلك شــــجل    (19)«دابة إلا كان له صــــدقة   أو فأكل منه إنســــان   غرس غرســــا 

 .(20)«من أحيا أرضا ميتة فهي له» : على إحياء الأر  الموات فقال (وسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى)

ــان  ــالح الإنســ ــرب   كما أن الله خلق الثروة الحيوانية لتحقيق مصــ من مأكل ومشــ

وَالَأَنْعَامَ خَلَقَهَا  ﴿: قال تعالى  (21)ومنافل أخرى  ومصــدر ثروة وغناء  وملبس ومركب

وَلَك مْ فِيهَــا جَمَــال  حِيَن تُرِيح ونَ وَحِيَن    فِيهَــا دِفْء  وَمَنَــافِلُ وَمِنْهَــا تَــأَك ل ونَ    مْلَك  ٰ  

ِـــقِّ إِلَّا بَالِغِيهِ تَك ونُوا لَّمْ بَلَد  ٰ  وَتَحْمِلُ أَثْقَالَك مْ إِلَى  تَســْــرَحُونَ  رَبَّك مْ إِنَّ ٰ   الَأَنف سِ بِشـ

  (22)﴾تَعْلَمُونَ لَــا مَــا وَيَخْل قُ ٰ  الَبِغَــالَ وَالَحَمِيَر لِتَرْكَبُوهَــا وَزِينَــةير وَالَخَيْــلَ وَ رَّحِيم  لَرَءُوف 

 وَدَمٍ فَرْث  بَيْنِ مِن بُط ونِهِ فِي مِّمَّا نىسْــقِيك م  ٰ  وَإِنَّ لَك مْ فِي الَأَنْعَامِ لَعِبْرَةير ﴿: وقال أيضــا 

وَاللَّهُ جَعَلَ لَك م مِّن بُيُوتِك مْ سَكَن ا وَجَعَلَ  ﴿: هوقول  (23)﴾لِّلشَّارِبِينَ  سَائِغ ا  خَالِص ا  لَّبَن ا

ْــتَخِف ونَهَا يَوْمَ اَعْنِك مْ وَيَوْمَ إِقَامَتِك مْ   ْــوَافِهَا  وَمِنْ ٰ  لَك م مِّن جُل ودِ الَأَنْعَامِ بُيُوت ا تَســ   أَصــ

 .(24)﴾حِيٍن ٰ  إِلَى وَمَتَاع ا أَثَاث ا وَأَشْعَارِهَا وَأَوْبَارِهَا

 : بيكة المائيةال -2

   يعد الماء من أهم العناصــــر البيكية التي تتوقف عليها حياة الإنســــان في هذا الكون 

باده    ها على ع لماء من          وهو من أعام النعم التي أنعم الله ب عد ا بديهي أن ي لهذا من ال و

وهذا الامتنان فيه تنبيه واضــــح لأهمية    أهم مننه ســــبحانه التي امن بها على الإنســــان

   إذ تشــكل المياه عنصــرا فاعلا في الحياة   (25)ء في حياة الإنســان والحيوان والنباتالما

  ولا يمكن اســتبدالها بأي مصــدر آخر   (26)بل هي أصــل الحياة وضــرورة لاســتمرارها 

ــها منذ خلق   وأهم ما يميزها هو ثباتها فالكميات الموجودة على اهر الأر  هي نفســـ

 .(27)الله الأر 
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ويميز   ئي ينتج من تفاعل غاز الأكســجين مل غاز الهيدروجينفالماء مركب كيميا

لقوله    (28)بخواص كيميائية وفيزيائية وحيوية  عله من مقومات الحياة على الأر             

 وَجَعَلَنَا ٰ  أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الســـّــَمَاوَاتِ وَالَأَرَْ  كَانَتَا رَتْقيرا فَفَتَقَنَاهُمَا  ﴿: تعالى

وقد أثبتت الأبحاث العلمية على أن ما   (29)﴾يُمْمِنُونَ أَفَلَا ٰ   حَيٍّ شــــــــَــيْء  ك لَّ الَمَاءِ مِنَ

 ٪70-60فهو يكون حوالي   (30)الماء  من هو الحية  الكائنات   وزن من ٪ 90يزيد على 

ــام من ــان فيها بما الراقية الأحياء أجسـ ــبة هذه وتزداد الإنسـ ــام   من ٪ 90إلى  النسـ أجسـ

 فَمِنْهُم ٰ  وَاللَّهُ خَلَقَ ك لَّ دَابَّة  مِّن مَّاء        ﴿: ودل على ذلك قوله تعالى      (31)الأحياء الدنيا    

 ٰ   أَرْبَلٍ ٰ  عَلَى يَمْشـِــي مَّن وَمِنْهُم رِجْلَيْنِ ٰ  عَلَى يَمْشـِــي مَّن وَمِنْهُم بَطَنِهِ ٰ  عَلَى يَمْشـِــي مَّن

َـــاءُ مَا اللَّهُ يَخْل قُ َـــيْء  ك لِّ ٰ  لَّهَ عَلَىال إِنَّ ٰ   يَشـ . واميات القرآنية الدالة على (32)﴾قَدِير  شـ

 : امتنان الله على عباده كثيرة منها

ــائر المخلوقات    فضـــلا عن نعمة الخلق- فالماء أصـــل الحياة وأصـــل خلق الإنســـان وسـ

 أَفَرَأَيْتُمُ الَمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴿: لقوله تعالى  هناك نعمة الشرب  كما سبق الإشارة إليه

 .  (33)﴾نتُمْ أَنزَلَتُمُوهُ مِنَ الَمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الَمُنزِل ونَأَأَ

لماء      - فَِ ذَا       ﴿: تعالى لقوله    نعمة إنبات النبات عن طريق إنزال ا مِدَةير  هَا لَأَرَْ   وَتَرَى ا

 .(34)﴾أَنزَلَنَا عَلَيْهَا الَمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن ك لِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

وَهُوَ الَّذِي ســـــــــــــَــخَّرَ ﴿: لقوله تعالى  الأكل من المخلوقات التي تعيش في الماءنعمة -

ْــتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَةير تَلَبَسـُــونَهَا وَتَرَى الَف لَكَ مَوَاخِرَ فِ   يهِ الَبَحْرَ لِتَأَك ل وا مِنْهُ لَحْم ا طَرِيًّا وَتَسـ

 .(35)﴾نَوَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّك مْ تَشْك رُو

ــائل النقل - ــبا لوســ َـــخَّرَ لَك مُ الَف لَكَ  ﴿: لقوله تعالى  نعمة جعل الماء وســــطا مناســ وَسـ

 .(36)﴾ ٰ  لِتَجْرِيَ فِي الَبَحْرِ بِأَمْرِهِ 

إِذْ يُغَشـّـــِيك مُ النىعَاسَ أَمَنَةير مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْك م ﴿: لقوله تعالى  نعمة الناافة والتطهر-

 ق ل وبِك مْ ٰ  مَاء  لِّيُطَهِّرَك م بِهِ وَيُذْهِبَ عَنك مْ رِجْزَ الشــــّــَيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى مِّنَ الســــّــَمَاءِ

 .(37)﴾الَأَقَدَامَ بِهِ وَيُثَبِّتَ
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ــيئ على الحياةأو  الماء وعليه فان فقدان وبالنار لأهميته   قلة موارده له مردوده الســـ

َـــلَّى)جعل النبي  َـــلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صـــ والمحافاة عليه مســــــمولية    الناس شــــــركاء فيه (وســـ

ــنة المطهرة قوله   الجميل ــركاء في »: (وســَــلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صــَــلَّى)إذ جاء في الســ الناس شــ

  .(38)«وفي النار  في الماء وفي الك : ثلاث

 : البيكة الجوية -3

بل يمكن   ردةفهو لا يرى بالعين المج  يعد الهواء عنصرا أساسيا من عناصر الحياة    

  فهو يحتاج  ولولا وجوده ما اســتطاع الإنســان البقاء على وجه الأر    (39)الإحســاس به

 .(40)ويزداد في حالة الحركة وبذل المجهود  قدر كبير من الهواء يومياإلى 

كالهيدروجين والأكســـــــجين وثاني   ويشـــــــمل الغلاف الهوائي على الغازات الجوية

بر من مقومات الحياة لجميل الكائنات الحية لما ويعت  (41)أكســـــــــــــــيد الكربون...الخ

ــيد الكربون والنيتروجين     إلى  إذ عتاج النباتات     (42)يوفره لها  غاز ثاني أكســـــــــــــــــــــــ

  في حين عتاج الكائنات الحية الأخرى بما فيها الإنســــان  لاســــتكمال عمليات  وها

مرار العديد فهو ضــروريا لتحقيق واســت   (43)غاز الأكســجين لأداء واائفها الحيويةإلى 

وقد اقتضــــــــــــــــــــت الحكمة الإلهية أن تتحرك   (44)من التفاعلات الحيوية والبيولوجية

مكونات هذا الهواء الأســــاســــية في دورات محكمة التنايم عفظ لخليط الهواء ثباته   

 .(45)واتزانه

فقد أولاه الإســلام عنايته من خلال   وبالنار ل همية التي يحاى بها الغلاف الجوي

ــماء أحيانا وبالريح أحيانا   ه ووايفته التي أرادها الله لهبيان أهميت وقد عبر عنه بالســـــ

 :  ويمكن إجمال هذه الأهمية في النقاط التالية  (46)أخرى

َـــقَفيرا ﴿: قال تعالى  إذ جعله الله كالســــــقف لها  حفظ الأر - ّـــَمَاءَ ســـ وَجَعَلَنَا الســـ

 .(47)﴾مُعْرِضُونَ آيَاتِهَا عَنْ وَهُمْ ٰ  مَّحْف وايرا 

ــييرها   التوزيل المتوازن ل مطار- ــحب وتســـ    حيث يريد اللهإلى  من خلال حمل الســـ

 سَـــحَاب ا أَقَلَّتْ إِذَا ٰ  حَتَّى ٰ  وَهُوَ الَّذِي يُرْسِـــلُ الرِّيَاحَ بُشـْــر ا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ  ﴿: قال تعالى
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 نُخْرِجُ لِكَٰ  كَذَ ٰ  رَجْنَا بِهِ مِن ك لِّ الثَّمَرَاتِ فَأَخْ الَمَاءَ بِهِ فَأَنزَلَنَا مَّيِّت  لِبَلَد  سـُــقَنَاهُ  ثِقَاليرا

 .(48)﴾تَذَكَّرُونَ لَعَلَّك مْ ٰ  الَمَوْتَى

وَأَرْســــــــــــَــلَنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلَنَا مِنَ  ﴿: لقوله تعالى  نقل حبوب اللقاح في النباتات-

 .(49)﴾هُ بِخَازِنِينوَمَا أَنتُمْ لَ السَّمَاءِ مَاء  فَأَسْقَيْنَاك مُوهُ

ــورها القرآن  وما يمكن قوله أن كل من البيكة البرية والمائية والجوية كما صــــــــــــــــ

  قد جعل الله تعالى ل نســـان حقا فيها   المصـــدر الأول للتشـــريل الإســـلامي     الكريم

ــتفادة منها في حياته باعتبارها نعمة من    وحثه انطلاقا من ذلك على البحث عنها والاســ

وأن يرعى ســنن الله    على أن يســتعملها فيما ينفل الخلق وعمارة الأر   عالىنعم الله ت

من أن الله تعالى قد   ولعله لا يوجد أدل في الاعتراف بحق الإنسان في البيكة  .(50)في ذلك

 .(51)هو خليفته في صيانة محل ذلك الحق)البيكة(  جعل صاحب هذا الحق)الإنسان(

 ة البيكةاستخلاف الإنسان في إدار: ثانيا

  ووصــــــاه عليها  فقد اســــــتخلفه الله على إدارتها  اعترافا بحق الإنســــــان في البيكة

رَبَّنَا  ﴿: لقوله تعالى  (52)بل لغاية قدرها  فالمولى عز وجل لم يخلق الكون وبيكته باطلا

ان كان لغاية كما أن خلق الإنس   (53)﴾النَّارِ عَذَابَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ  بَاطِليرا ذَاٰ  مَا خَلَقَتَ هَ

ــت بها الإرادة الإلهية ــان تلتقيان في عقيق خلافة   قضــــ والغايتان في خلق البيكة والإنســــ

 .(54)الإنسان في البيكة

وإاهار أســرار الله   ويعمل على إصــلاحه  إن الإنســان خليفة الله في الكون ليعمره

  قاصد خالقها فهو مستخلف على إدارة الأر  وفقا لم   واستثماره والمحافاة عليه   فيه

ــتثمارها لنفعه ولنفل غيره من الخلق ــالح الخلق جميعا   لاســ ــالحه ومصــ    ولتحقيق مصــ

   (55)لذا يجب عليه أن يتصــــرف تصــــرف الأمين في حدود أمانته  وهو بذلك أمين عليها

انَاتِك مْ وَأَنتُمْ يَا أَيىهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّســــــــــــــُــولَ وَتَخُونُوا أَمَ﴿: لقوله تعالى

 .(56)﴾تَعْلَمُونَ

فقد رغبت الملائكة في النهو  بها عوضـا عن    ومهمة الخلافة منزلة لا يسـتهان بها 

 .(57)ومنحها ل نسان   إلا أن الله منعهم منها  الإنسان
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ــارت العديد من اميات القرآنية ــان في البيكة إلى  وقد أشـــ ــألة خلافة الإنســـ قال   مســـ

لَأَرِْ  خَلِيفَةير             وَإِذْ ﴿: تعالى  كَةِ إِنِّي جَاعِل  فِي ا لَائِ بىكَ لِلَمَ هَا  أَتَجْعَلُ  قَال وا  ٰ  قَالَ رَ   مَن فِي

ْــفِك  فِيهَا يُفَســــِــدُ  لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ ٰ   لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُســــَــبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ وَيَســــ

ذْ جَعَلَك مْ خُلَفَــاءَ مِن بَعْــدِ عَــاد  وَبَوَّأَك مْ فِي الَــأَرِْ   وَاذْك رُوا إِ﴿: وقــال  (58)﴾تَعْلَمُونَ

 فِي تَعْثَوْا وَلَا اللَّهِ آلَاءَ فَاذْك رُوا ٰ  تَتَّخِذُونَ مِن ســــُــهُولِهَا ق صــــُــور ا وَتَنْحِتُونَ الَجِبَالَ بُيُوت ا  

فَ الَأَرِْ  وَرَفَلَ بَعْضَـــك مْ فَوْقَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَك مْ خَلَائِ﴿: وقال  (59)﴾مُفَسِـــدِينَ الَأَرِْ 

  (60)﴾رَّحِيم  لَغَف ور  وَإِنَّهُ الَعِقَابِ ســــَــرِيلُ رَبَّكَ إِنَّ ٰ  بَعٍْ  دَرَجَات  لِّيَبْل وَك مْ فِي مَا آتَاك مْ 

ــا حَقِّ وَلَا تَتَّبِلِ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةير فِي الَأَرِْ  فَاحْك م بَيْنَ النَّاسِ بِالَ﴿: وقال أيضــ

 بِمَا شَــدِيد  عَذَاب  لَهُمْ اللَّهِ سَــبِيلِ عَن يَضِــل ونَ الَّذِينَ إِنَّ ٰ   اللَّهِ سَــبِيلِ عَن فَيُضِــلَّكَ ٰ  الَهَوَى

 .(61)﴾الَحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا

مقيد بالقواعد   وما  در الإشــــــــــــــارة إليه أن نطاق الخلافة على إدارة موارد البيكة

لأن هذه   التي عث على ضرورة المحافاة على سلامة البيكة بمختلف أنواعها    الشرعية 

والذي   البيكة لن تقوم بواائفها على الوجه الأكمل إلا في ضــوء التوازن الذي أراده الله

وقد نهى   تاهر من خلال الاواهر غير المألوفة  يترتب عن الإخلال به مفاســـــد كثيرة

 ٰ  وَلَا تُفَسِــدُوا فِي الَأَرِْ  بَعْدَ إِصْــلَاحِهَا ﴿: لقوله تعالى  الإســلام عن الفســاد في الأر 

ك ل وا وَاشْــرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ ﴿: وقوله أيضــا  (62)﴾مىمْمِنِيَن ك نتُم إِن لَّك مْ خَيْر  لِك مْٰ  ذَ

 .(63)﴾وَلَا تَعْثَوْا فِي الَأَرِْ  مُفَسِدِينَ

ــ  إن إعمال القواعد الفقهية ــان على موارد البيكةتهذب من ســــ وعمله   لطان الإنســــ

 :  ومن هذه القواعد  (64)حتى لو كان له عليها حق ملكية  على الحفاا عليها

وتعني الامتناع عن أي فعل يمدي الإتيان : قاعدة درء المفاســد أولى من جلب المصــالح  -

 تفويت مصلحة اإلى  حتى لو أدى ذلك الامتناع  مفسدةإلى  به

ــرر و- ــرارقاعدة لا ضــ ــرر: لا ضــ ــرر   هذه القاعدة تنفي الضــ كما تنفي مقابلة الضــ

فكيف يمكن أن تأذن   ف ذا كانت الشريعة لا تأذن بمقابلة الضرر بالضرر     بالضرر 

 ااء  ب حداث الضرر ابتد
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   يمنل ذلك التصرف   ومفادها أن أي تصرف يترتب عليه ضرر   : قاعدة الضرر يزال -

لاســيما وأن أي    فما بالك بالضــرر العام   لخاصوإذا كان الشــرع أمر ب زالة الضــرر ا  

فلا   لا يقتصــر ضــرره على صــاحب التصــرف ولا حتى على بلده    تصــرف ضــار بالبيكة 

 .(65)مجال للحدود عندما يتعلق الأمر بالبيكة

من جهة من نســـــــميه    والملاحظ أن فكرة الوكالة عن الجماعة في اســـــــتثمار المال

ــان ح  مالك ــلام وحفااا   ق في موارد البيكةتقودنا للقول أن ل نسـ ومن وجهة نار الإسـ

"حق إدارة "  فان ذلك الحق يكيف على أنه  على اســـــــتمرارية أداء وإنتاجية تلك الموارد 

 .(66)وليس "حق ملكية"  لمصلحة امخرين  من قبل كل فرد  للموارد البيكية

ــلام ــتخلاف إذا قلنا أن القواعد والمبادئ المنام  ولا نتناق  مل روح الإســــــــ ة لاســــــــ

مرتبة إلى  تنزل بحق الإنســـــان على موارد البيكة من "حق الملكية"   الإنســـــان في الأر  

ــلطات المالك   "حق الانتفاع" فقط ــاحبه عن ســ ــلطات صــ وليس ذلك    والذي تقل فيه ســ

ــيما أن بع  فقهاء المذهب المالكي لا ترد   بوجه عام  يرون أن الملكية  بالغريب لاســ

ــا موارد البيكـــة والكون الـــذي خلقـــه الله أ  إلا على المنـــافل ــا تبقى لله   مـ فملكيتهـ

 . (67)سبحانه

يات القرآنيـة            يد من ام لك العـد كدت على ذ قد أ قال تعـالى     و لَّهِ    ﴿: فقـد  بِال آمِنُوا 

ْــتَخْلَفِيَن فِيهِ    مْ أَجْر  لَهُ وَأَنفَق وا مِنك مْ آمَنُوا فَالَّذِينَ ٰ  وَرَســُــولِهِ وَأَنفِق وا مِمَّا جَعَلَك م مىســ

 شــَــيْء  ك لِّ ٰ  عَلَى وَهُوَ ٰ  لِلَّهِ مُلَك  الســّــَمَاوَاتِ وَالَأَرِْ  وَمَا فِيهِنَّ ﴿: وقوله  (68)﴾كَبِير 

 .(70)﴾وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاك مْ﴿: وقوله أيضا  (69)﴾قَدِير 

   ن في الكونفان الطابل الممقت لاسـتخلاف الإنسـا    وفضـلا عن تلك اميات وغيرها 

وقد دل   وعليه تتأكد فكرة حق الانتفاع بالموارد البيكية  من خصــــــائص حق الانتفاع

وَلَك مْ فِي الَأَرِْ  مُســــــــْــتَقَرد  ﴿: قال تعالى  القرآن الكريم على هذه المحدودية الزمنية

وتقتضـــــــي هذه المحدودية الزمنية على الإنســـــــان أن يضـــــــبط      (71)﴾يٍنحِ ٰ  وَمَتَاع  إِلَى

ــلو ــا ل جيال القادمة  كه في تعامله مل موارد البيكة الطبيعيةسـ    باعتبارها ملكا أيضـ

أو  تخريبأو  والاســتفادة منها دون عبث  (72)وهو ما يســتوجب صــيانتها والحفاا عليها 
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ولن يتأتى ذلك إلا بعدم الابتعاد عن القيم الإسلامية التي تربط الإنسان بمحيطه    تبذير

. 

على أنه تســــخير عناية ورعاية وعمارة ل ر  لا   ذا التســــخيرف ذا أدرك الإنســــان ه

وإلا فانه   حفظ نفســـــــــــه والخلق من حوله  وحافظ على ما وهب له  وجه فيه للتدمير

ــدها على نحو قد لا يكون العلاج بعده  كنا  ــيخل بالنام البيكية ويفســـ وعندها   ســـ

وزوده بكل ما   ة وتوازنبدقة بالغ( البيكة)فالله خلق الكون   (73)سيضر بنفسه وغيره     

:  قال تعالى  ليتمكن من القيام بواجب الخلافة  يحقق مصــــــلحة الإنســــــان وســــــعادته

إِنَّا ك لَّ شَــيْء  ﴿: وقوله  (74)﴾تَفَعَل ونَ بِمَا خَبِير  إِنَّهُ ٰ  صُــنْلَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ ك لَّ شَــيْء   ﴿

 .(75)﴾خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ

 ة ــاتمـخ

   كما خلقها الله  ما يســـمى"بحق الإنســـان في بيكة متوازنة"  قبل غيره أقر الإســـلام

منة من  أو  فهو حق وليس منحة  وهو لا يقل في الأهمية عن باقي حقوق الإنسـان الأخرى 

فقد قرره الخالق ل نســـــــان باعتباره حقا دائم وثابت بحكم الطبيعة     قانون وضـــــــعي 

ــريعة ــحة التي جاءت بأحكام وتعاليم  وقواعد الشـ ــامية   واضـ ــس سـ وقيم راقية    وأسـ

لم تبلب القوانين الوضـــعية مســـتواها مهما بلغت    لتنايم وضـــبط علاقة الإنســـان بالبيكة

ــلم بالبيكة التي يعيش فيها علاقة دينية    مميداتها الجزائية ــان المســ ذلك أن علاقة الإنســ

ســــــــــــلوك ليس مجرد    ا يعني أن حق الإنســــــــــــان في البيكة وواجبه  اهها  وخلقية

 بل هو مطلب ديني.  حضاري

إذ أن نصــوصــا     فالإســلام رســم للفرد المســلم أســس التعامل مل المشــكلات البيكية   

ــان من هذه المشـــــــــــكلات وعدم اهورها من جهة    عديدة وردت غايتها وقاية الإنســـــــــ

ــان والبيكة معا  ــدي لهذه المشـــكلات إن وقعت من جهة أخرى لحماية الإنسـ على    والتصـ

 وبالتالي يتأثر كل منهما بامخر.  هي الإطار الذي يعيش فيه الإنساناعتبار البيكة 

ــرة ــارة المادية المعاصـ حيث   وعليه فالاهتمام بالبيكة ومكوناتها لم يكن وليد الحضـ

قد ســـــبقت في   أن المفاهيم والقواعد والمبادئ التي جاء بها الإســـــلام بخصـــــوص البيكة
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ــل إليه الغرب في مخ  سموها وكمالها تلف الأعمال والتدابير القانونية الوطنية  ما توصــــ

ية      لدول ها وا يات                  من بجد بادئ هي من أ عد والم لك القوا يد على أن ت تأك بل يمكن ال

ــلام    يزيد عن ألف وأربعمائة عاما ودليل ذلك ما جاء في القرآن الكريم قبل ما  الإســــ

ق الإنســـــان في كلها تقطل بح  فتمتل الإنســـــان بما أوجده الله في البيكة من منافل ونعم

 هيأها الخالق وزودها بكل ما هو ضروري لحياة خليفته في الأر  .  بيكة متوازنة

لها قصــب الســبق في الاعتراف بحق الإنســان في    وبذلك نجد أن الشــريعة الإســلامية

   وســـــــطية   إنســـــــانية   باعتبار قواعدها ربانية  وهو ليس بالأمر الغريب عنها  البيكة

ــامل  واقعية ــان أن يحافظ   كاملة وشـ ــالحة لكل زمان ومكان. ويبقى على الإنسـ ة وصـ

 .لان صلاحها مرهون بصلاحه  على بيكته كما خلقها الله له

 : شـــاموـــاله

دراســات الإســلامية"  تصــدر   طلال محمد المومني  "حماية البيكة من مناور إســلامي"  في مجلة ال -(1)

عن اللجنــة العليــا للبحــث العلمي في وزارة التعليم العــالي والبحــث العلمي  جــامعــة آل البيــت  المفرق   

 . 194  ص2006  2  العدد2المملكة الأردنية الهاشمية  المجلد

 (.6سورة السجدة  امية ) -(2)

 .194طلال محمد المومني  المرجل السابق  ص -(3)

  القاهرة  -مقارنا بالقوانين الوضــعية- د عبد الكريم ســلامة  قانون حماية البيكة الإســلامي أحم -(4)

 .85  ص1996  1ط

 (.70سورة الإسراء  امية ) -(5)

 .86أحمد عبد الكريم سلامة  المرجل السابق  ص -(6)

 .194أنار أيضا: طلال محمد المومني  المرجل السابق  ص

 .(63سورة الحج  امية ) -(7)

 (.34-36سورة إبراهيم  امية ) -(8)

 (.19سورة لقمان  امية ) -(9)

 (.16سورة الملك  امية ) -(10)

ــلامية مقارنة بالأنامة   -(11) ــريعة الإســـــــ ــلامة  "مبادئ حماية البيكة في الشـــــــ أحمد عبد الكريم ســـــــ

يرة للصحافة  الوضعية"  في مجلة الدراسات الدبلوماسية  معهد الدراسات الدبلوماسية  ممسسة الجز          

 .141  ص2000  14والطباعة والنشر  المملكة العربية السعودية  العدد
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ــلامي -(12) ــلامة  قانون حماية البيكة الإسـ ــعية- أحمد عبد الكريم سـ   المرجل  -مقارنا بالقوانين الوضـ

 .87السابق  ص

دراســـــات  علوم عبد المجيد صـــــلاحين "التدابير الشـــــرعية لحماية البيكة زمن الســـــلم"  في مجلة  -(13)

ــدر عن عمادة البحث العلمي  الجامعة الأردنية  المجلد  ــريعة والقانون  تصــ   2000  1  العدد27الشــ

 .123ص

 (.8-9سورة فصلت  امية ) -(14)

 .124عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(15)

 (.24-32سورة عبس  امية ) -(16)

 (.142سورة الأنعام  امية ) -(17)

 (.10-11امية )سورة ق   -(18)

ــنة في رعاية البيكة والمحافاة عليها"  في   ذكره -(19) ســـعيد عبد الرحمان بن موســـى القزقي  "دور السـ

  29  العدد21مجلة الشـريعة والقانون  مجلس النشـر العلمي  جامعة الإمارات العربية المتحدة  السـنة   

 .155  ص2007

 .153رجل نفسه  صسعيد عبد الرحمان بن موسى القزقي  الم ذكره -(20)

 .163سعيد عبد الرحمان بن موسى القزقي  المرجل نفسه  ص -(21)

 (.6-8سورة النحل  امية ) -(22)

 (.66سورة النحل  امية ) -(23)

 (.80سورة النحل  امية ) -(24)

 .115-114عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(25)

 .194لسابق  صسعيد عبد الرحمان بن موسى القزقي  المرجل ا -(26)

 .12  ص1999  1  ط-دراسة مقارنة - خالد خليل الااهر  قانون حماية البيكة في الأردن -(27)

 .28  ص2008  1يونس إبراهيم أحمد مزيد  البيكة والتشريعات البيكية  دار حامد  عمان  ط -(28)

 (.30سورة الأنبياء  امية ) -(29)

 115عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(30)

  1نادية ضــياء شــكارة  علم البيكة والســياســة الدولية  دار مجدلاوي للنشــر والتوزيل  عمان  ط  -(31)

 .126  ص2014

 (.43سورة النور  امية ) -(32)

 (.71-72سورة الواقعة  امية ) -(33)

 (.5سورة الحج  امية ) -(34)
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 (.14سورة النحل  امية ) -(35)

 (.34سورة إبراهيم  امية ) -(36)

 (.11سورة الأنفال  امية ) -(37)

ــلامية مقارنة بالأنامة   ذكره -(38) ــريعة الإسـ ــلامة  "مبادئ حماية البيكة في الشـ أحمد عبد الكريم سـ

 .151الوضعية"  المرجل السابق  ص

ــيرة    14000ISنام ومتطلبات وتطبيقات -نجم الغزاوي وعبد الله النقار  إدارة البيكة -(39) دار المســــــ

 .103ص  2007عمان  

  دار الثقافة للنشـــر والتوزيل   -دراســـة في التربية البيكية -راتب ســـلامة الســـعود  الإنســـان والبيكة -(40)

 .32-31  ص2015  7عمان  ط

 .12خالد خليل الااهر  المرجل السابق  ص -(41)

 .27يونس إبراهيم أحمد مزيد  المرجل السابق  ص -(42)

 .31  صراتب سلامة السعود  المرجل السابق -(43)

 .87نادية ضياء شكارة  المرجل السابق  ص -(44)

 .31راتب سلامة السعود  المرجل السابق  ص -(45)

 .129-128عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(46)

 (.32سورة الأنبياء  امية ) -(47)

 (.56سورة الأعراف  امية ) -(48)

 (.22سورة الحجر  امية ) -(49)

 .121  ص1983  7توجيهات الإسلام  دار الشروق  القاهرة  طمحمود شلتوت  من  -(50)

  المرجل -مقارنا بالقوانين الوضــــعية -أحمد عبد الكريم ســــلامة  قانون حماية البيكة الإســــلامي -(51)

 87السابق  ص

ــلامة  -(52) ــلامية مقارنة بالأنامة  أحمد عبد الكريم ســـــــ ــريعة الإســـــــ "مبادئ حماية البيكة في الشـــــــ

 .145ل السابق  صالوضعية"  المرج

 (.191سورة آل عمران  امية ) -(53)

  المرجل -مقارنا بالقوانين الوضــــعية -أحمد عبد الكريم ســــلامة  قانون حماية البيكة الإســــلامي -(54)

 .88السابق  ص

 .150سعيد عبد الرحمان بن موسى القزقي  المرجل السابق  ص -(55)

 (.27سورة الأنفال  امية ) -(56)

 .69  ص1986رضاوي  الخصائص العامة ل سلام  مكتبة وهبة  القاهرة  يوسف الق -(57)
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 (.29سورة البقرة  امية ) -(58)

 (.73سورة الأعراف  امية ) -(59)

 (.167سورة الأنعام  امية ) -(60)

 (.25سورة ص  امية ) -(61)

 (.84سورة الأعراف  امية ) -(62)

 (.59سورة البقرة  امية ) -(63)

 لكريم ســــــــــلامة  "مبادئ حماية البيكة في الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية مقارنة بالأنامةأحمد عبد ا-(64)

 .147الوضعية"  المرجل السابق  ص

 .130-129عبد المجيد صلاحين  المرجل السابق  ص -(65)

ــلامة  -(66) ــلامية مقارنة بالأنامة   أحمد عبد الكريم ســـــــ ــريعة الإســـــــ "مبادئ حماية البيكة في الشـــــــ

 .147بق  صالوضعية"  المرجل السا

 .472  ص1986محمد سلام مدكور  المدخل للفقه الإسلامي  دار النهضة العربية  القاهرة   -(67)

 (.7سورة الحديد  امية ) -(68)

 (.120سورة المائدة  امية ) -(69)

 (.33سورة النور  امية ) -(70)

 (.35سورة البقرة  امية ) -(71)

ــلامة  "مبادئ حماية -(72) ــلامية مقارنة بالأنامة   أحمد عبد الكريم ســـــــ ــريعة الإســـــــ البيكة في الشـــــــ

 .149الوضعية"  المرجل السابق  ص

 .195طلال محمد المومني  المرجل السابق  ص -(73)

 (.88سورة النمل  امية ) -(74)

 (.49سورة القمر  امية ) -(75)
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 ةـدوليـدل الـة العـكمـة لمحـمقتـر المـدابيـة للتـزاميـوة الإلـالق

 س ـويـننبيـل  /أ

  اديةمعهد الحقوق والعلوم الاقتص

 كةبريالمركز الجامعي 

batna.dz-nabil.nouis@univ 
 

 : صـلخـم

  اختلفتمن المســــــــــــــائل التي لها علاقة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية والتي 

ــدرها المحكمة   حولها امراء ــألة تنفيذ الأوامر التي تصـــ ــة الأمر    مســـ ــفة خاصـــ وبصـــ

 تعلق هذا الاختلاف بمســــــألتي القوة الإلزامية لتلك الأوامريو  ةبالتدابير الممقتة للحماي

 الاختلافوساعد على هذا    من ميثاق الأمم المتحدة 2-94ومدى دخولها في نطاق المادة 

 الفقهي نقص السوابق رغم وفرة هذا النوع من الأوامر.

لدولية وتمثل التدابير الممقتة أحد أهم الإجراءات العارضــــــــــــــة أمام محكمة العدل ا

 باعتبارهااد أهمية التدابير الممقتة مل ازدياد التقاضـــي أمام محكمة العدل الدولية دوتز

  الامتثالوتتناول الدراســة إلزامية   أحد أهم وســائل التســوية الســلمية للمنازعات الدولية

ــا محكمة العدل   تلهذه التدابير من خلال وجهة نار الفقه الدولي وبع   ارســـــــــــــــــ

 الدولية. 

ــاالكلمــ ــة  : حيــةات المفت ــة ا محكمــة العــدل الــدولي ــدابير الممقت ــةا الت   االقوة الالزامي

 من.لأمجلس ا

Abstract:  

One issue that is related to the Execution of the International Court 

of Justice judgments and about which opinions differed is the Execution 

of the orders rendered by the Court, in particular the temporary 

measures of protection. This difference is attributed to the question of 

the obligatory force of such orders and the extent of their entry into 

Article 94.2 of the United Nations Charter, the lack of precedents 

mailto:nabil.nouis@univ-batna.dz
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accentuated this jurisprudential difference despite the availableness of 

this kind of orders. 

the temporary measures represent one of most important measures 

before the International Court of Justice, this importance is due to the 

rising litigation before the International Court of Justice Considering 

that it is one of the most important means of peaceful resolution of 

international disputes. 

This study tackles the obligatory compliance with these measures 

through the international jurisprudence viewpoint and through some 

practices of the International Court of Justice. 

Key words: International court of justice; Temporary measures; The 

obligatory force; The security council. 

 

 ة: ـدمــمق

ــدار أمر تطلب فيه منإلى  أثناء نارها لنزاع ماالمحاكم الدولية تلجأ  ف أطرا إصــــــــ

ــية ــتوجب   أو  أحدهم القيام بفعلأو  القضـــ ــية تســـ الامتناع عنه إذا رأت أن اروف القضـــ

فالأمر بالتدابير الممقتة يعتبر من الواائف المتعددة التي تمارسـها المحاكم الدولية    ذلك

 .)1(أثناء نارها لنزاع معين

ول يتعلق  الأ: بشـــــــأن مدى ما تتمتل به التدابير الممقتة من قوة ملزمة ســـــــمالان اهروي

ــة عليها ــية المعروضـــــ والثاني   بمدى إلتزام المحكمة بالتدابير التي أمرت بها في القضـــــ

 بمدى إلزامية هذه التدابير لطرفي النزاع.

يمكن القول أن المحكمة تلتزم بما أصـــدرته من تدابير    فيما يتعلق بالســـمال الأول 

تعديل هذه    أو  لها إلغاء    يز " من اللائحة الداخلية للمحكمة لا    76/1ممقتة لأن المادة "  

 على طلب أحد طرفي النزاع. التدابير إلا بناء 

فــ ن هــذه   أمــا فيمــا يتعلق بــالقوة الملزمــة للتــدابير الممقتــة في مواجهــة طرفي النزاع   

والحقيقة أنه لكي نبين مدى القوة الملزمة التي   المسـألة من أكثر المسـائل إثارة للجدل  

   قتـة ونـدخـل في الجـدل الفقهي يجـب التفرقـة بين حـالات معينـة        تتمتل بهـا التـدابير المم  
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ــوص المنامة لنام ولوائح المحاكم الدولية وكذا   وعلى ذلك يجب الرجوع للنصــــــــــــــــ

 المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية لنبين ذلك.  الاتفاقيات

 :  محاور ةثلاثإلى  ول جابة على هذا التساؤل نقسم الدراسة

 الطبيعة الملزمة للتدابير الممقتة من خلال النصوص.: ولالمحور الأ

 إ اه الفقه ومحكمة العدل الدولية حول الإلزامية.: المحور الثاني

   من ميثاق الأمم المتحدة للتدابير الممقتة. 94مدى شمول المادة : المحور الثالث

 الطبيعة الملزمة للتدابير الممقتة من خلال النصوص: المحور الأول

ــألة وهما  ي ــطلحين يجعلهما مترادفين في معالجة هذه المســـــــ ــتخدم الفقه مصـــــــ : ســـــــ

لذلك ســيتم معالجة الموضــوع بمصــطلح التدابير    والتدابير الممقتة  الإجراءات التحفاية

لمادة    و  (2) الممقتة  ية ياهر أن هذا           41بالرجوع لنص ا لدول  من ناام محكمة العدل ا

فالتدابير الممقتة    وإن كان يضــل أســســا لتعريفها   النص لا يضــل تعريفا للتدابير الممقتة

إلى  تأمر بها المحكمة لحفظ حقوق كل الأطراف إذا توافرت الشـــــــــــروط التي تبررها

 حين صدور الحكم النهائي. 

بأنها "مجموعة من الإجراءات والتدابير الممقتة التي تتميز عادة          (3)وقد عرفها البع   

  عكيميةأو  لسلطة المختصة سواء كانت قضائية      والتي تأمر بها ا  بطابعها المستعجل 

ــية أو  ــياسـ ــدد نزاع معين مطروح أمامها بهدف المحافاة على حقوق طرفي   سـ وذلك بصـ

حين إلى  ل بقــاء على الحــالــة الراهنــة لــه    أو لمنل تفــاقم النزاع  أو أحــدهمــاأو  النزاع

 تسوية نهائية له".إلى  الوصولأو  الفصل في النزاع

ــا البع  ــالـــة    (4)وعرفهـ ــة في حـ ــة التي تتخـــذهـــا المحكمـ ــا "الإجراءات الوقتيـ بـــأنهـ

ــتعجال بناء على طلب الأطراف المتنازعة ــها بهدف المحافاة على  أو  الاســـ من تلقاء نفســـ

ــل في  ــرار بالمراكز القانونية للمتنازعين لحين الفصــــ الحقوق المتنازع عليها وعدم الإضــــ

 النزاع بحكم نهائي".

علينا الرجوع للنصوص المنامة لها على النحو    للتدابير الممقتةولمعرفة القوة الإلزامية 

 :  التالي
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 زمة: وجود نص يمكد تمتل التدابير التحفاية بالقوة المل-1

ــكة لمحكمة عكيم ــواء في الاتفاقية المنشـــــ أو  ذلك أن الدول عرص على النص ســـــ

ــي لمحكمة العدل الدولية  ــاســ ــلطة الأم الناام الأســ ر بالتدابير على تخويل المحكمة ســ

من   18ومن الأمثلــة التي تــدل على ذلــك المــادة    الممقتــة وعلى تمتعهــا بــالقوة الإلزاميــة 

ــنة   ــنطن لســ ــلطة الأمر   1907اتفاقية واشــ ــط أمريكا ســ التي تمنح محكمة عدل وســ

والأمر كذلك في معام لوائح   ب جراءات عفاية ملزمة في القضــايا التي تعر  عليها

ــائية والتحكمية التي أبرمت في فترة ما  التحكيم المختلطة ومعا ــوية القضـــ هدات التســـ

ــا تلزم أطرافها    بعد الحرب العالمية الأولي فهذه المعاهدات تتضــــــــمن عادة نصــــــــوصــــــ

 .(5)بالامتناع عن كل ما من شأنه الإضرار بتنفيذ الحكم الموضوعي الصادر في النزاع

ــوص المتعلقة بالإجراءات التحفاية ال تي وردت في لوائح يمكن القول أن النصـــــــــــــــــــ

ــية التركية واليونانية وكذا   ــية الألمانية والفرنســــ محاكم التحكيم المختلطة الفرنســــ

التركية الرومانية بأنامتها الأســــاســــية تخول المحكمة ســــلطة الأمر بالتدابير الممقتة     

ــة الدعوى وتتمتل هذه التدابير بالقوة التي تمنل بها الأحكام   حتى قبل رفل عريضـــــــــــــــــ

أو  طالب التدابير التحفاية ويجوز للمحكمة أن تلزم  هذه المحاكمالصـــــــــــــــادرة عن 

ــأ عن هذه التدابير  ــرار التي قد تنشــــ ــمان مالي لتعوي  الأضــــ وهي   الممقتة ب يداع ضــــ

   .(6)المحاكم الدولية التقليديةإلى  اختصاصات يندر أن تمنح

ص  على اختصــــــــــــــــا  19والتي تنص في مادتها   1925ومثال ذلك اتفاقية لوكارنو 

ــدار الإجراءات الممقتة  أو  محكمة التحكيم المحكمة الدائمة للعدل الدولي ب صــــــــــــــــ

ــرورية ــنة  33كذلك المادة   الضـــــ ــاص   1928من ميثاق جنيف العام لســـــ على اختصـــــ

المحكمـة الـدائمـة للعـدل الـدولي وأيـة محكمـة عكيم أخرى تنار في النزاع بـالأمر         

كذلك    الأمر الصــادر بهذه الإجراءاتويلتزم الأطراف باحترام   بالإجراءات التحفاية

ــائي   ــرار بتنفيذ القرار القضــ ــأنه الإضــ التحكيمي  أو  تلتزم بالامتناع عن كل ما من شــ

 .(7)امتدادهأو  تفاقم النزاعإلى  النهائي والامتناع عن كل إجراء يمدي



 أ/ نبيـل نـويـس  القـوة الإلـزاميـة للتـدابير المـؤقتـة لمحـكمـة العـدل الـدوليـة

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

349 

 مية: سلطة تقرير الإجراءات التحفاية مل عدم بيان قوتها الإلزا-2

الأســاســية للمحاكم الدولية نصــوصــا تمنح محكمة العدل     ضــمنت بع  الأنامة ت

ــلطة الأمر بالإجراءات التحفاية ومل ذالك لم عدد مدى تمتعها بالقوة    الدولية ســــــــــــــ

ولإزالة هذا الغمو  قد تبرم الدول معاهدات تمنح مثل هذه الإجراءات القوة            الإلزامية 

مة ســــــــلطة إصــــــــدار أوامر  تمنح هذه المحك 41وعلى ســــــــبيل المثال المادة   الإلزامية

ــح مدى ما تتمتل به هذه الإجراءات من إلزام  ب جراءات عفاية ومل   إلا أنها لم توضــــ

ــنة   31ذلك فالمادة  ــلمية للمنازعات لســ ــوية الســ تمنح   1957من الاتفاقية الأوروبية للتســ

 .(8)هذه الإجراءات القوة الإلزامية

ل الأطراف أمام محكمة العدل     عندما تطرح منازعات الدو        فطبقا لنص هذه المادة   

من الناــام   41فــ ن أيــة إجراءات عفايــة تقررهــا المحكمــة طبقــا للمــادة      الــدوليــة 

ــبح ملزمة لطرفي النزاع   ــي تصـــ ــاســـ ــر هذا الأمر على محكمة العدل    الأســـ ولا يقتصـــ

الإجراءات التحفاية التي تصــدرها أية جهة قضــائية دولية مختصــة    إلى  الدولية بل يمتد

 ات الدول الأطراف. بنار منازع

 مية: عدم وجود نص يقرر تمتل تلك التدابير بالقوة الإلزا-3

ــي قدرا من البحث الواقل أن هذه الحالة الأخيرة ــيل تقتضــ مثال ذلك المادة و  والتأصــ

أو  من الناام الأســــاســــي لمحكمة العدل الدولية التى نصــــت على مثل هذه التدابير 41

 :  الإجراءات

 من كل  حق لحفظ اتخاذها    يجب  التي الممقتة  التدابير  تقرر أن للمحكمة -1«

 .بذلك الاروف تقضي أن رأت متى وذلك الأطراف

 نبأ الأمن ومجلس الدعوى أطراف فورا يبلب النهائي الحكم يصـــــــــــــدر أنإلى  2-

  اتخاذها. يرى التي التدابير

ات التحفاية  فهذه المادة لم تعالج صــراحة مدى القوة الإلزامية التي تتمتل بها الإجراء

 .(9)التي تأمر بها المحكمة وهذا ما سنعالجه في المحور الثاني
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 امية.إ اه الفقه ومحكمة العدل الدولية حول الإلز: المحور الثاني

 دولي.الفقه ال-أولا

 للغوياأو  منهج التفسير اللفاي: الا اه الأول-1

من   (10)راءات التحفايةتوصل الفقه الذي اعتمد هذا المنهج لنفي الصفة الملزمة ل ج   

من الناام الأســاســي لمحكمة العدل الدولية في فقرتها الأولى والتي تتيح    41نص المادة 

حيث وردت   للمحكمة إصـــدار إجراءات عفاية إذا قدرت أن الاروف تقضـــي بذلك 

تبين "أن المحكمة  إلى  " ثم عدلت فيما بعد    suggestتقترح "في المادة عبارة أن المحكمة    

Indicate"  توضح الإجراءات التحفاية وذلك يدل على أن العبارة السابقة استخدمت      أو

ــدا بدلا من عبارة   ا يعني أن الإجراءات التحفاية    التي تدل على الإلزام "تأمر"قصــــــ

تأمر "ليس لها قوة إلزامية ولو أن واضــــــــــــــعي النص أرادوا غير ذلك لوضــــــــــــــعوا عبارة 

 .(11)تبينأو  بدلا من تشير "المحكمة

ــدره   41ومن جهة أخرى ف ن نص المادة  ــي للمحكمة يجد مصـــ ــاســـ من الناام الأســـ

عام             مت  يان كيلوك( التي أبر هدات )بر عا تاريخي في م حدة      1928ال يات المت بين الولا

النصــــــــــــوص الخاصــــــــــــة بالإجراءات  إلى  وبالرجوع  الأمريكية وبع  الدول الأخرى

 تضـــفى الإلزام على هذه الإجراءات  التحفاية التي وردت في هذه المعاهدات يتبين أنها لا

 .(12)وأنها مجرد إجراءات ممقتة وليست حكما نهائيا  التحفاية

ــي على إلزامية   ــاســـــ ــريح في الناام الأســـــ يرى البع  أنه في حال غياب النص الصـــــ

لأن العلاقات الدولية لا تخضـــــــل    ف نه يصـــــــعب القول بغير ذلك  الإجراءات التحفاية

ــير  لاعتبارات العقل والمنطق أن الأمر على العكس من ذلك أمام محاكم  إلى  ويشــــــــــــ

حيث أن بع  مشـــارطات التحكيم تقضـــى للمحكمة المشـــكلة وفقا لها     التحكيم

وبما أن مشــــــــــارطة   (13)صــــــــــلاحية الأمر ب جراءات عفاية أثناء عر  النزاع عليها

الصـــــادر  ف ن الأمر   التحكيم قد وضـــــعت من قبل الدول المتنازعة وب رادتها واختيارها

كون لهــا قوة ملزمــة في مواجهــة    تعن محكمــة التحكيم يفر  إجراءات عفايــة  

 أطراف النزاع. 
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كما اســـتند البع  من الذين أنكروا الصـــفة الإلزامية على الأوامر المقررة للتدابير 

ــي باعتبارها مدرجة في الجزء المتعلق    41الممقتة على مكانة المادة  ــاســــ في الناام الأســــ

 .(14)ثبات أنها ليست مصدرا للاختصاصبالإجراءات لإ

ــفة الإلزام في حالة  ويرى هذا الرأي أن الإجراءات التحفاية وإن كانت لا تتمتل بصــــ

ــي للمحكمة ــاسـ ف ن هذا لا يعني أنها مجردة عن   عدم النص على ذلك في الناام الأسـ

  .(15)معنوي من قبل الدولة المخاطبة بهاأو  أي إلزام أدبي

 يفي: معيار المنهج الوا: الا اه الثاني-2

فكرة أن التدابير الممقتة تشكل جزءا لا  إلى  الغائيأو  استند أنصار المنهج الوايفي  

والتي هي مخولة من المجتمل    يتجزأ من الوايفة القضـــــــــــــــائية لمحكمة العدل الدولية

ــميم العم  الدولي للقيام بمهامها المنوطة بها لية  وباعتبار أن الإجراءات التحفاية من صـــ

ــي   ــرورات التقاضـ ــائية وتتطلبها ضـ ــفي عليها قوة ملزمة  القضـ ولا يتأتى    ف ن ذلك يضـ

ذلك إلا بعدم  اهل القرارات التي تصــدر عن المحكمة بخصــوص هذه الإجراءات قبل  

 .(16)أطراف النزاع

فــ ن مجرد عر  النزاع على المحكمــة ينتج عنــه توقل عــدم   Niemeyer ففي رأي

أو  يضـره أو  امتناع عن عمل يمكنه أن يمثر على القرارأو  عمل قيام أي من أطرافه بأي

كما أنه اعتقد أن التدابير الإلزامية للحماية تشكل جزءا    يجعل منه مستحيل التنفيذ 

ــائية للمحاكم بما فيها محكمة العدل الدولية بمعنى أن   لا يتجزأ من الوايفة القضـــــ

ويعتبر التزام الامتناع عن   قيق أهدافهاالجماعة الدولية خولتها السلطات الضرورية لتح  

تعطيل القرار الدولي جزءا لا يتجزأ من التصـــرف المنشـــئ للمحكمة كجهاز  أو  عرقلة

ــا على الدول حتى في غياب نص       للجماعة الدولية      ويعتبر هذا الالتزام مفروضـــــــــــــــــــــــ

 . (17)41 المادة

ضـــــــــائية التي بقوله أنه من أحد  يزات العملية الق Hudsonوأيد ذلك القاضـــــــــي 

ــية ــاسـ ــلطة إعلان التدابير الممقتة الواجب    أوكلت للمحكمة بل أحد  يزاتها الأسـ سـ

فعبر عن ذلك بأســــلوب آخر بقوله إن اختصــــاص   fitzmauriceأما القاضــــي   اتخاذها



 س ـويـل نـنبيأ/  ةـدوليـدل الـة العـكمـة لمحـؤقتـدابير المـتة للـزاميـوة الإلـالق

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

352 

ستند  ضرورة المطلقة متى دعت الاروف لذلك إلى  تقرير التدابير الممقتة ي أنها تقر   أو ال

 .(18) لحفظ حقوق الأطراف

ف ن الأمر بالإجراءات التحفاية يكون      وباعتبار أن الحكم النهائي ملزم ل طراف   

ــدار الحكم     كذلك ــائية التي تنتهي ب صــــ لأن هذه الإجراءات جزء من العملية القضــــ

لــذلــك فــ ن هــذه الإجراءات ملزمــة بــالتطبيق لقــاعــدة أن الجزء الــذي هو           النهــائي

 .(19)وأن الفرع يتبل الأصل في الإلزامية  الكلالإجراءات التحفاية هنا مشمول في 

وأن القوة الملزمة للتدابير الممقتة يجب الاعتراف بها على أســـــــــاس أن الأطراف طلبت 

ولا يمكن التمييز في القوة    من المحكمة بمح  إرادتها أن تفصل في القضية بأسرها

 .(20)الحكم النهائي–والأصل  -التدابير الممقتة–الملزمة بين الفرع 

الأمر بالتدابير الممقتة يمثل   أنإلى  – Ajlbola في نفس المعني يذهب القاضي اجيبولا 

ــتنتهي إليه المحكمة وهو الحكم  ــا للكل الذي سـ ولما كان هذا الأخير   إجراء عارضـ

 . (21)يعد كذلك -الإجراء العار -ملزما ف ن الجزء 

بالتدابير الممقتة جزءا      ويتفق أحمد أبو الوفا مل الرأيين الأخيرين فيقول "يعتبر     الأمر 

ولما   حكم يفصــل في النزاع المطروح أمام المحكمةإلى  من كل لا يتجزأ وهو التوصــل

ف ن الأمر بالتدابير الممقتة يكون كذلك    كان هذا الأخير لا شــــــــــــــــــــك في إلزاميته 

يتم  وإذا اعتبرنا التدابير الممقتة إجراء   بالتطبيق لقاعدة أن الجزء مشـــــــــــمول في الكل

ــية مطروحة فعلا ــل في   أي هو متفرع عليها  على هامش قضـــــــ ف ن الفرع يتبل الأصـــــــ

 .(22)الإلزام"

 La Grand-لاغرند –موقف محكمة العدل الدولية من خلال قضية -ثانيا

 بموجب La Grandالحديث في قضـــية  اجتهادها في الدولية العدل محكمة قضـــت

 ب لزامية الأمريكية المتحدة الولاياتو ألمانيا بين2001 جوان 27 في الصــــــادر حكمها

وهذا من خلال بع    (23)لها بالامتثال الالتزام الطرفين على يقل وبالتالي الأوامر هذه

نذكر منها ما       العبارات التي عبرت المحكمة من خلالها عن إلزامية التدابير الممقتة         

 : يلي
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ها محكمة ا             تدابير الممقتة التي أقرت بأن "ال ية ملزمة        أكدت المحكمة  لدول عدل ا ل

وقد اســتندت    بموجب حكم قانون ميثاق الأمم المتحدة والناام الأســاســي للمحكمة" 

ــارت فيها ــبقة الإجرائية  إلى  لمجموعة من الحجج أشـــ ــروط المســـ مبدأ الفعالية وإلى الشـــ

وإلى الطبيعة الملزمة للتدابير الإجرائية كنتيجة ملزمة ليكون            لاعتماد تدابير ممقتة    

  .(24)النهائي ملزماالقرار 

 بالرغم أنهإلى  المحكمة أشارت   41/1للمادة  والوايفي الغائي التفسير  على فبناء

  عبارة أن في خلاف لا ف نه  المذكورة المادة نص في الوارد "تقرر"حياد مصـــــــطلح   من

ــبغة آمرة لها "اتخاذها يجب" ــوع من وانطلاقا  صــ  ما وفق منها والهدف المعاهدة موضــ

 موضــــــوع ف ن 1969 لســــــنة لقانون المعاهدات فيينا اتفاقية من 33 لمادةا عليه نصــــــت

ــي الناام ــاســـ ــياق في 41 المادة من يجعلان منه والهدف الأســـ إلى  هذا الناام تهدف ســـ

 نب كل ما من شأنه أن يمنل المحكمة من  ارسة واائفها في حالة الإضرار بحقوق  

ــت المحكمة  الطرفين ــة على   أن التدابير التحفإلى  وخلصـــ ــســـ اية لها قوة ملزمة ممســـ

ضرورة حماية حقوق الطرفين التي ستكون محددة في الحكم النهائي و نب الإضرار  

 .(25)بها

وقد ذكرت المحكمة "أن موضــوع ناامها الأســاســي وغرضــه هو تمكين المحكمة  

من أداء الواائف المنصـــوص عليها وعلى وجه الخصـــوص الوايفة الرئيســـية المتمثلة في    

ــوية ــائية للمنازعات الدولية بقرارات ملزمة وفقا للمادة  التســــــــــ من الناام   59القضــــــــــ

ــي ــاســــ ــوع والغر   الأســــ عند  41وكذلك عن أحكام المادة   وينتج عن ذلك الموضــــ

أن صــــلاحية الأمر بتدابير ممقتة تســــتتبل أن هذه التدابير يجب أن   قراءتها في ســــياقها

ــدارها تقوم   ــلطة إصــ ــرورة عند وجود  تكون ملزمة على اعتبار أن ســ ــاس الضــ على أســ

ــدارها لحماية حقوق الطرفين ــتدعي إصــ و نب الإجحاف في هذه الحقوق    اروف تســ

 .(26)" كما يقررها الحكم النهائي

الطابل الإلزامي للتدابير الممقتة  إلى  وجود ســـبب يشـــيرإلى  المحكمة تكذلك أشـــار

في أمرها الصادر   –الدوليةالمحكمة الدائمة للعدل -ويتمثل في المبدأ الذي وضعته سلفا   

بشـــــــأن شـــــــركة كهرباء "صـــــــوفيا وبلغاريا" ومفاده "أنه يجب على   5/12/1939في 
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الطرفين الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يترك أثرا مجحفا فيما يتعلق بتنفيذ الحكم       

وألا يســـمح بوجه عام باتخاذ أية خطوة أيا كان نوعها من شـــأنها أن    الذي ســـيصـــدر 

 .(27)توسعه " أو تصعد النزاع

 قتة: من ميثاق الأمم المتحدة للتدابير المم 94مدى شمول المادة : المحور الثالث

 : من الميثاق على ما يلي 94نصت المادة 

يتعهد كل عضــو من الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في -1

 أية قضية يكون طرفا فيها.

ما عن القيام بما يفرضــه عليه حكم تصــدره    إذا إمتنل أحد المتقاضــين في قضــية  -2

إذا رأى ضــــــرورة لذلك    ولهذا المجلس  المحكمة فللطرف امخر أن يلجأ لمجلس الأمن

 يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.أو  أن يقدم توصياته

المتحدة   من ميثاق الأمم 94مســألة مدى شمول المادة بشــأن وقد انقســم الفقه الدولي 

 : فريقينإلى  للتدابير الممقتة

" من الســــعة بحيث يشــــمل كل ما  94" يرى أن نطاق تطبيق المادة: الفريق الأول-أولا

  عدد من الحججإلى  مســــتندا في رأيه هذا  يصــــدره القضــــاء من أحكام نهائية وتدابير

 : منها

ــيما أن النص للتدابير الممقتة لا 94لا يوجد في الميثاق ما يمنل شمول المادة -1  ســــــــــــــــ

( )قرار( وهي من  decision" قد أورد في الفقرة الأولى منه كلمة )94الانجليزي للمادة "

 .(28)السعة تشمل حتى التدابير الممقتة

   لتنفيذ ذلك الحكم أن غر  التدابير الممقتة هو تهيكة أفضــل الاروف وأيســرها-2

ف ن لها قوة ملزمة شـــــــأنها  ومن ثمة  فلا يمكن الفصـــــــل بينها وبين الأحكام النهائية

لا ســـيما إذا كانت المحكمة التي أصـــدرت هذه التدابير قد    شـــأن الأحكام النهائية

 .(29)قررت اختصاصها بالنار في الدعوى

أن للمحكمة ســـلطة في فر  جزاءات على من لم يمتثل لقراراتها ضـــمن قانونها  -3

رف الذي يفشــــــــل في تقديم تطبيق الجزاءات على الطأو  الإجرائي مثل الحكم الغيابي

كما في قضــــية مضــــيق "كورفو" إذ    ملاحااته ووســــائل إثباته لتجاوزه المدة المحددة



 أ/ نبيـل نـويـس  القـوة الإلـزاميـة للتـدابير المـؤقتـة لمحـكمـة العـدل الـدوليـة

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

355 

تــأخرت ألبــانيــا عن تقــديم البيــانــات في الوقــت المحــدد لهــا من المحكمــة  ــا قــادهــا     

في حين أن   ( من الناام الأســـــــــــاســـــــــــي على ألبانيا  53تطبيق المادة )إلى  )المحكمة(

وعليه يقتضــي هذا الأمر شمول     ا ســلطة بخصــوص التدابير الممقتة المحكمة ليســت له

للتدابير الممقتة طالما كانت المحكمة لا تملك ســــلطة لفر  جزاءات على من   94المادة 

 .(30)لم يمتثل لها

من الناام الأســاســي لمحكمة العدل الدولية بقيام   2ف 41أن ما تقضــي به المادة -4

دليل على شمول     لأطراف بالتدابير التي تتخذها فورا    المحكمة ب خطار مجلس الأمن وا   

يقصـــــــــــد منه أنه  2ف 41وذلك لأن الإخطار الوارد في المادة   للتدابير الممقتة 94المادة 

يكون المجلس على بينة بها ليكون مهيأ لبحث المســــــــاعدة في التنفيذ في حالة تقاعس  

ــدها التدبير الممقت عن التنفيذ وأن   ــدر ضـ ــلطة تقدير ما الدولة التي صـ المجلس يملك سـ

 .(31)يراه مناسبا لضمان تنفيذه خاصة إذا تعلق أمر التدابير بمسألة تمس السلم والأمن

قد يمدي          - 5 تة  تدابير الممق ثال لل عدم الامت ية          إلى  أن  لدول قات ا لة توتر في العلا حا

ن ولذلك ف ن مجلس الأمن يكون مسمولا ع   ويكون سببا في نشوب نزاع بين الطرفين  

الأول من  : وأن مســـــــــــموليته هذه نا ة عن التزام ذي حدين   أمر فر  التدابير الممقتة

والثاني التزامه كونه أحد هيآت الأمم    الناام الأســـــــــاســـــــــي لمحكمة العدل الدولية

ــلم والأمن الدوليين بموجب المادة )  ــمول عن حفظ الســــــ    ( من الميثاق24المتحدة والمســــــ

 .  (32)الميثاق( من 5ف 2والمقرونة بالمادة )

ــر على الأحكام النهائية  94يرى أن نطاق تطبيق المادة : الفريق الثاني-ثانيا يقتصـــــــــ

وذلك لأنها حائزة على قوة الأمر المقضي     فحسب من دون غيرها  ا تصدره المحكمة   

في   به الذي يعد من خصــــائص الحكم الدولي الأســــاســــية لكي يكون واجب النفاذ

ــتندون في ذلك  ليس لها قوة ملزمة بل لها قيمة أدبيةحين أن التدابير الممقتة  أن إلى  ويســـ

" من الناام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة العدل الدولية تســــــــــتخدم كلمة     1ف 41المادة "

"indicate"  "suggestــي بها ومن   " بمعنى أنها إجراءات تقترحها المحكمة ولا تقضــــــ

 .(33)ل ملزمثمة ف نها لا تقل في منزلة الأحكام النهائية وليس لها طاب
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ــابقين إذ أنه يرى بأن مجلس الأمن   وهناك ا اه آخر يختلف عن الا اهين الســــــــــــ

ــأنها    ــألة التي وردت بشـــ ــل التنفيذ إذا كانت المســـ ــل التدابير الممقتة موضـــ يتدخل لوضـــ

ــمن جدول أعماله أي أنه لا يتحرك تلقائيا بمجرد إحالة   التدابير الممقتة داخلة ضــــــــــــــــ

ديســمبر   31لمجلس الأمن في  2814كما حصــل في الاجتماع رقم   التدابير الممقتة إليه

فعندما أشــــــــــــعر المجلس بتقاعس إيران عن تنفيذ التدابير الممقتة لمحكمة   1979لعام 

 .اتخذ قرارا أعرب فيه عن أسفه لهذه المسألة  العدل الدولية

ية  من اللائحة الداخلية للمحكمة الدول       77وهذا الأمر يفهم كذلك من نص المادة      

ــي ب خطار الســـــكرتير العام ل مم المتحدة بالإجراءات الممقتة التي اتخذتها  التي تقتضـــ

 .(34)لإخطار مجلس الأمن بها 74و 73وفقا لمادتي اللائحة 

تقتصر على الأحكام النهائية فقط ولا تشمل    2" فقرة 94وحتى لو اعتبرنا أن المادة "

ن يتدخل لتنفيذ الإجراءات التحفاية  ف ن مجلس الأمن يســتطيل أ  الإجراءات التحفاية

إذا كان    بناء على السلطات الممنوحة له بموجب الفصلين السادس والسابل من الميثاق      

  .(35)تهديدا لهماأو  عدم تنفيذ هذه الإجراءات يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين

ــكوت الميث  للتدابير الممقتة 94أما فيما يخص مدى شمول المادة  اق وكذلك ف ن ســـ

الناام الأســاســي لمحكمة العدل الدولية عن تخويل مجلس الأمن صــراحة الاختصــاص    

ــلطة    بتنفيذ الإجراءات التحفاية التي تقررها المحكمة مرده الرغبة في منح الســـــــــــــــــ

فالطبيعة الممقتة لهذه الإجراءات         التقديرية للمجلس في التدخل لتنفيذ هذه الإجراءات       

كما أنها قد تسقط كليةير إذا اتضح عدم اختصاص    الإلغاءو أ  علها خاضعة للتعديل

ناهيك على أن مثل هذه الإجراءات قد تثير العديد من المشـــــــــــــاكل    المحكمة بالنزاع

ــيات  القانونية والعملية أو  ومن ثمة قد يرى المجلس التروي قبل اتخاذ ما يراه من توصــــــ

 .(36)وقد يرى أنه لا توجد ضرورة ملحة للتدخل  تدابير

ــألة القوة التنفيذية لم   وإذا كنا قد أكدنا القوة الإلزامية للتدابير الممقتة ف ن مســـــ

في قضــية  2001 جوان 27 في الدولية الصــادر العدل لمحكمة حكم ففي  عســم بعد

La Grand   ــة بين ــة التفرقـ ــد رأت المحكمـ ــال ل وامر  فقـ ــالامتثـ والقوة    الالتزام بـ
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قة بين غياب طرق للتنفيذ الجبري ل وامر التحفاية        ممكدة على التفر   التنفيذية لها    

 .(37)وانعدام الطبيعة الملزمة لها

ــتنادا لتنفيذ  94/2المادة إلى  هذا وأن مجلس الأمن لم يطلب منه أن يتخذ تدابير اســــ

أحكــام غير نهــائيــة إلا مرة واحــدة تعلقــت بــالطلــب الــذي وجهتــه لــه المملكــة المتحــدة    

يها في هذه المادة وكذا المنصــــوص عليها في الفصــــل   لممارســــة ســــلطاته المنصــــوص عل  

لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار  –على أســاس تهديد الســلم والأمن الدوليين -الســادس 

ــاه تدابير ممقتة إلا أن المجلس لم   إيران على تنفيذ أمر المحكمة الذي قررت بمقتضـــــــ

وفقدت   ر في الموضوع يتخذ قراره انتاارا لفصل المحكمة في مسألة اختصاصها بالنا    

   .(38)التدابير سبب وجودها بعد أن أعلنت المحكمة عدم اختصاصها

 بموجب صـــــلاحياته  اســـــتعمال  الأمن مجلس فيها حاول التي الهامة القضـــــايا  ومن

ــلين أحكام ــابل  الفصــ ــادس والســ ــية   المحكمة أوامر تنفيذ أجل من الســ نذكر قضــ

والأمر الصــــــــادر عن المحكمة في   الدبلوماســــــــيين الأمريكيين المحتجزين في طهران

القضـــية المتعلقة بتطبيق اتفاقية إبادة الجنس المرفوعة من دولة البوســـنة والهرســـك ضـــد 

 .(39)08/04/1993يوغسلافيا والجبل الأسود في 

 ة ــاتمــخ

ومــدى احترامهــا لهــذه   تكمن فــاعليــة هــذه الإجراءات في موقف الــدول الموجــه لهــا 

مة لأطراف النزاع باعتبارها جزءا من العملية القضــــــــــــــــائية  لذلك فهي ملز  الإجراءات

يكفل قيام   واحترام هذه الإجراءات من قبل من وجهت لهم  وليســــــت منفصــــــلة عنها 

لأن رف  أحد أطراف النزاع الامتثال لهذه   المحكمة بدورها في تســــــــــــــــــــــــوية النزاع

ــرا للمحكمة أن هذا الطرف قد لا يحتر م الحكم  الإجراءات والتدابير يعطي ممشـــــــــــــ

  النهائي للمحكمة الفاصل في الموضوع.

ــل في النزاع القائم بينهما وإنزال إلى  إن لجوء الطرفين المتنازعين المحكمة للفصــــــــــــ

حكم القانون الدولي عليه يفتر  ثقتهما في حيادها وعدالة ما تصــــــــــدره من أحكام  

حين إلى  ةومن هذا المنطلق ف ن ما تصــــــــدره من أوامر تتضــــــــمن تدابير ممقت  وقرارات

 الفصل النهائي في النزاع بقرار ملزم ونهائي يفتر  التزام الأطراف بهذه الأوامر.
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ــبق ما وبناء على ــافة النهائية الدولية العدل محكمة أحكام ف ن  ســــــ إلى  بالإضــــــ

ــها تفر  التحفاية بالتدابير الأوامر  ويقل  صــــدورها بمجرد النزاع أطراف على نفســ

 .القضائية العملية في الكامنة الصفات من هذا الالتزام عتبروي  بتنفيذها التزام عليهم

 : شـاموــاله

الأمر أحمد أبو الوفا  القضـــــــية الخاصـــــــة بحكم التحكيم بين الســـــــنغال وغينيا بيســـــــاو طلب  -(1)

 .159ص   1990لسنة  46العدد   بالإجراءات التحفاية  المحكمة المصرية للقانون الدولي

سي لمحكمة العدل الدولية في مادته       -(2) سا ستعملت     41استخدم الناام الأ صطلح التدابير الممقتة وا م

ر الاختلاف مصـــطلح التدابير التحفاية  وبهذا ياه 78-73اللائحة الداخلية للمحكمة في موادها من 

 من ناامها الأســــــــــــــاســــــــــــــي والتحفاية في موادها  41بين اســــــــــــــتعمال وصــــــــــــــف الممقتة في المادة 

في لائحتها وهذا باللغة العربية  أما باللغة الانجليزية ففي الناام الأســاســي اســتخدم مصــطلح     73-78

Provisional Measures) ( ــتخدم ويعني التدابير أو الإجراءات الممقتة  أما اللائحة الدا خلية فتســـــــــــــ

ــطلح  ــطلح  (Interim Measuresمصــــــــ ــا التدابير والإجراءات الممقتة ومصــــــــ  Interim)ويعني أيضــــــــ

Protection) 378ص 1992بيروت   الطبعة الرابعة-المعجم القانوني-حارث ســليمان الفاروقي  -انار-

ــاســـــــــــي واللائحة الداخلية   -390 ــية فقد اســـــــــــتخدم الناام الأســـــــــ  Mesuresأما باللغة الفرنســـــــــ

conservatoires) – 1983كندا   مكتبة لاروس  معجم عربي فرنسـي  فرنسـي عربي    دانيال ريب 

 1312-1311الفقرات 

ــورات جامعة الكويت  -(3) ــاء الدولي المســـتعجل  منشـ   1996  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي  القضـ

 7ص

 221  ص 2003  بيةمحمد صافي يوسف  المحكمة الدولية لقانون البحار  دار النهضة العر -(4)

 193عبد العزيز مخيمر  مرجل سابق  ص -(5)

 210نفس المرجل  ص -(6)

ــرية   -(7) ــعل  عدم الامتثال ل جراءات التحفاية في محكمة العدل الدولية  المجلة المصــ عبد الله الأشــ

 315  ص 1978لعام  34للقانون الدولي  العدد 

  2013  القاهرة  ل الدولية  دار النهضـــة العربيةطاهر احمد  القضـــاء المســـتعجل لمحكمة العد -(8)

 .203ص 

 .201نفس المرجل سابق  ص  -(9)

 .195عبد العزيز مخيمر  مرجل سابق  ص -(10)

 .203حمد  مرجل سابق  ص أطاهر  -(11)
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 .203  ص 2007  ةحسين حنفي  الحكم القضائي الدولي  دار النهضة العربية  القاهر -(12)

 .191ر  مرجل سابق  ص عبد العزيز مخيم -(13)

ــة    -(14) ــســـ ــكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقل  بيروت الممســـ ــي  إشـــ الخير قشـــ

 .370  ص 2000  1طالجامعية للدراسات والنشر والتوزيل  

ذهب القاضي شهاب الدين إلى أن للتدابير الممقتة قيمة أدبية  ففي رأية أنه حتى لو كان مصطلح      -(15)

ــار وهي  - indicatتعيين  ــائي لحماية الحقوق التي تضـ غير ملزم إلا أن تلك التدابير تتم بعد تمحيص قضـ

ــدرها المحكمة كمحكمة ومن ثم ف ن عدم مراعاتها وإن كانت لا تمثل مخالفة لالتزام  ةتدابير تصــــــ

 I .C.J . Recueil .1993 P357دولي إلا أنها تمثل عدم توافق مل ما انتهت إليه المحكمة 

 .371الخير قشي  مرجل سابق  ص -(16)

 .372نفس المرجل  ص  -(17)

 .372نفس المرجل  ص  -(18)

ــنة   -(19) ــري "البوســ ــية تطبيق اتفاقية المنل والعقاب على جريمة إبادة الجنس البشــ أحمد أبو الوفا  قضــ

 . 264  ص 1993عام   49والهرسك ضد يوغسلافيا "المجلة المصرية للقانون الدولي  العدد 

مرجل   عبد الله الاشـــــــــــعل  جزاء عدم الامتثال ل جراءات التحفاية في محكمة العدل الدولية  -(20)

 .318-317سابق  ص
(21)- I .C.J . Recueil .1993 P400. 

 -)22( AHMAD ABOU EL WAFA-LA non comparution devant la CIJ-R.Egypt.D.I-

2000.p227. 

ــية كما ذكرت ألما  -(23) ــوع هذه القضــ ــد الولايات يتلخص موضــ نيا في طلبها الذي رفعت به دعوي ضــ

بقيام ســــلطات ولاية أرزونا باعتقال  1999مارس  2المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في 

ــدرت عليهما حكم بالإعدام من غير إبلاغهما –مواطنين ألمانيين هما  كارل و"ولتر لاغرند" وأصــــــــــــــــــ

 36دولتهم كما تنص على ذلك الفقرة ب من المادة  بحقهما في الحصـــــول على مســـــاعدة قنصـــــلية من  

لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماســــــية  لذا ذهبت ألمانيا إلى أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاقية  وفي  

اليوم ذاته طلبت ألمانيا الأمر بالتدابير الممقتة لضــــــمان عدم إعدام" ولتر لاغرند" لحين إصــــــدار الحكم 

موجز أحكام وفتاوى محكمة .وم التالي أصــــــــــــدرت المحكمة الأمر بالتدابير الممقتة النهائي  وفي الي

 .206-204مرجل سابق  ص   2002-1997العدل الدولية 

من  92من ناام المحكمة والمادة      41يذكر أن الولايات المتحدة ردت بقولها أن لغة وتاريم المادة           -(24)

ــي هذ  ــات المحكمة والدول بمقتضــــ ــراح لا يمكن أن الميثاق و ارســــ ه الأحكام  ووزن تعليقات الشــــ

 211-210ص   تكون لهذه التدابير أثار ملزمة  نفس المرجل
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(25)- AÏDA AZAR: L’exécution des décisions de la cour interenationale de justice, 

Editions Bruylant, Beuxelles. 2003, pp.72-73. 
 .212ص   مرجل سابق  2002-1997-الدولية  موجز أحكام وفتاوى محكمة العدل -(26)

وفي هذا يري القاضــــــــي كوروما في راية المســــــــتقل "أن الطبيعة الملزمة لهذه التدابير لا يمكن أن  -(27)

ــوعها المتمثلين في حماية وحفظ حقوق الطرفين في النزاع   ــها وموضـــ ــك نارا إلى غرضـــ تكون محل شـــ

خري لا ينبغي أن يعتبر فقه المحكمة في هذا الموضــــــوع ريثما يصــــــدر قرار المحكمة النهائي  وبعبارة أ

محل شك وينبغي ألا يكون هناك أي غمو  لغوي في الحكم ولا أي سوء فهم لغرضه ومعناه  ولذلك     

ص   لا ينبغي التشكيك في القيمة القانونية ل وامر السابقة وإن كان ذلك عن غير قصد. نفس المرجل

215  
مرجل   عدم الامتثال ل جراءات التحفاية في محكمة العدل الدولية جزاء  عبد الله الاشـــــــــــعل  -(28)

 325سابق  ص
(29)- Michel Dubisson, La Cour Internatonal de Justice, Paris 1964 p274  
(30)- Ibid Michel Dubisson op.cit .p.274 

ــابو  الوجيز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولية  دا -(31) ــيلة شــــــ  الجزائر    ر هومةوســــــ

 .152ص 
(32)- V.S.Mani, lnterim Measures of protection Article 41 of the I.C.J Statute And 

Article 94 of the Un Charter, Ind , J.I.L. Vol -10.1970.p.370. 
(33)- AÏDA AZAR., Op.Cit., p.81. 

ــير به  دولية على مايلي"من اللائحة الداخلية لمحكمة العدل ال 77تنص المادة  -(34) كل تدبير تشـــــــــــــــــ

 1 الفقرة بمقتضــى المحكمة من هذه اللائحة  وكل قرار تتخذه 74و 73المحكمة بمقتضــى المادتين 

 وفقا  الأمن لإحالته إلى مجلس    ل مم المتحدة  العام  ل مين فورا يبلب اللائحة  هذه  من 76 المادة  من

 ."الأساسي الناام من 41 المادة من 2 للفقرة

 267حمد طاهر  القضاء المستعجل لمحكمة العدل الدولية  مرجل سابق  ص أطاهر  -(35)

 202عبد العزيز مخيمر  القضاء الدولي المستعجل  مرجل سابق  ص  -(36)
(37 )- "L´absence de voies d´exécution et le défaut du caractère obligatoire d'une 

disposition sont deux questions, distinctes"., L'affaire La Grand, arrêt ,C.I.J., Recuil 

2001,parg.107. et pour commentaire voir: AЇDA AZAR, Op.cit., p.84 
 388الخير قشي  مرجل سابق  ص  -(38)

ويتلخص مضـــــمون هذا الأمر بأنه إزاء المأســـــاة المســـــتمرة والتي تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف  -(39)

عرم إبادة الجنس البشـــــري من قبل يوغســـــلافيا )صـــــربيا والجبل الأســـــود( اضـــــطرابات  الدولية التي

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من خلال دعوى لكي عكم  20/03/1993حكومة البوســـنة في 

ــت حكومة    ــلية التمسـ ــتمر لالتزامها الدولي  وبجانب الدعوى الأصـ ــلافيا المسـ المحكمة بانتهاك يوغسـ
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ذات الطابل  الأمر ببع  التدابير الممقتة من المحكمة ولحين الفصــل في هذه الدعوى البوســنة والهرســك

المســـــــتعجل تتمثل ب متناع حكومة يوغســـــــلافيا عن أعمال الإبادة والتطهير العرقي والتوقف عن تقديم 

الدعم للمجموعات التي تخطط للقيام بأنشطة عسكرية أو شبه عسكرية ضد شعب أو دولة البوسنة          

ــ ــدرت المحكمة في والهرســــــ أمرها المتعلق بالتدابير الممقتة والذي تدعو فيه  8/4/1993ك  وقد أصــــــ

يوغسلافيا )صربيا والجبل الأسود( إلى أن تتخذ فورا جميل التدابير الممكنة لمنل ارتكاب جريمة إبادة     

صـــــــــــادر من تعليق على الأمر ال -الجنس  وللمزيد عن هذا الأمر أنار  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي

محكمة العدل الدولية في القضـــــــــــــــية المتعلقة بتطبيق اتفاقية إبادة الجنس  مجلة الحقوق الكويتية  

 .260  239ص   1995 العدد الأول  السنة التاسعة عشرة
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 في التشـريــل الجـزائــري يـحفاـز التـالحجأحـكــام 

 فــرحــات  منيــرة /أ

 1جــامعة بــاتنـة -كلية الحقوق والعلوم السياسية 

Farhat.m@gmail.com 

 : خصـلــم

 ممقتا  وهو التصــــــرف من المدين مال لىع المحافاة أســــــاســــــه التحفاي الحجز إن

المتضـمن قانون الإجراءات    08/09 جاء القانون الدائن  ولقد لحقوق حماية وقائي إجراء

  الصناعية  والحقوق للعقارات بالنسبة  التحفاي للحجز الجديدة المدنية والإدارية بالصور 

ــا إياها لأجل والتجارية ــتى المدين أموال كل حماية مكرســ    وبالمقابل فقدأنواعها بشــ

  على الدفاع حق للمدين تكفل نصوص  بوضل  وذلك الدائن تعسف  من المدين حماية أقر

  .التحفاي للحجر محلا التي تكون أمواله

 .التنفيذ المدين  الدائن  اموال  الحجز  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
 

The temporary seizure is based on the preservation of the debtor's 

money, So it’s a precautionary measure to protect the rights of the 

creditor.  The Law 08/09 which contains the Civil and Administrative 

Procedures Act, includes the new pictures of this kind of seizure on the 

property, such as industrial and commercial rights, in order to protect 

all the debtor's money.           

   On the other side, the debtor's protection against the arbitrariness 

of the creditor was approved by the provision texts guaranteeing the 

debtor to defend on his property which is the object of the temporary 

seizure. 
 

Keys words: Seizure, property, creditor, debtor, Money. 
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 ة: ــدمــمق

ن    قانو جا    إالحجز التحفاي هو أن  امن المعلوم  قائي يل لدائن   إجراء و يه ا لذي  ل يده   ا ب

 همنع  لغل يده عنها وســند بقصــد وضــل أموال المدين المنقولة والعقارية عت يد القضــاء 

يمدي إلى اســتبعادها من دائرة الضــمان    قانوني أو مادي تصــرفي أمن التصــرف فيها ب

 :  بقولها (1)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 646العام وهذا ما نصـــــــــــــت عليه المادة 

ــل أموال" ــاء ويقل  الحجز التحفاي هو وضـ المدين المنقولة المادية والعقارية عت يد القضـ

ــمولية ن الحجز التحفاي له أهمية  أ  فمن هذا المنطلق نجد "الدائن الحجز على مســـــــــــ

ــنرى ــواء من جهة الدائن الحاجز أو من جهة المدين المحجوز عليه كما سـ من   مزدوجة سـ

 .خلال هذه الورقة البحثية

ــية  أونلاحظ  ــاف إلى القواعد الرئيســـــــ ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد أضـــــــ

الصـــــــــــــــــــور المختلفة للحجز التحفاي على  ه فية تثبيتجراءاته وكيإللحجز التحفاي و

   العقارات بعدما كان في قانون الإجراءات المدنية القديم تقتصــــــر على المنقولات فقط 

د في الصــــــــور المختلفة للحجز التحفاي وتنايمه للحجز على الحقوق   بالجديكما جاء 

 ني في المواد  الصــــــــناعية والتجارية في الفصــــــــل الثاني من الباب الخامس القســــــــم الثا  

 .651إلى  650

 أهمية الدراسة: 

ن الفقهاء والشراح   نارا لأهمية الحجز التحفاي في مجال نارية التنفيذ الجبري  ف

ــير القواعد   في ــرح وتفســـــــ  مجال قانون الإجراءات المدنية قد بذلوا جهدا كبيرا في شـــــــ

ليا  وقد نام  الإجرائية وكذا القضــاء من خلال الاجتهادات الصــادرة عن المحكمة الع 

ــرع الجزائري هذا النوع من الحجز في الأ ــادر في  66/154مر المشــ ــفر  18الصــ  1386صــ

  ونارا 354إلى  345المتضمن قانون الإجراءات المدنية في المواد  1966جوان  8ـ  الموافق ل

شراح ودارسي    أ  النقائص في ال هذا القانون أدت إلى عدة تعلوجود ب ويلات تناولها ال

ــرع هذا النقص بتعديل هذه الأالقانون  ــات  تدارك المشـــــ حكام  في العديد من الدراســـــ

المتضـــــــــــمن قانون الإجراءات المدنية   2008فيفري  05الممرب في  08/09بموجب القانون 

قســـــام في الفصـــــل  أ 8وقد تناول الحجز التحفاي في   666إلى  646المواد من  والإدارية
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ــمنت الحجز الت حكامه ونارا لأهمية هذا أحفاي والثاني من الباب الخامس تضـــــــــــــــ

ــوع والإشـــــكالات التي  ــائل  ارتأيناثارها من الناحية التطبيقية أالموضـــ التطرق إلى المســـ

م    ية و ها ل     دىالإجرائ طابقت لك على المنهج             م مدين في ذ نة معت قار ية الم كام الإجرائ ح

لأجل رن المقاكذلك المنهج و لأجل عليل النصـــــــــــوص القانونية والتعليق عليها التحليلي

ــانوني     ــا كـــل من قـ ــة للحجز التحفاي والتي أوردهـ ــاامـ ــام النـ ــة بين الأحكـ ــارنـ المقـ

 الإجراءات المدنية والإدارية القديم والجديد.

 : إشكالية البحث

ــوع نارا لأهمية  ــراح الحجز التحفاي  فموضــــ فقهاء القانون المدني و نالقانو ن شــــ

م  ت  وقد اهالخاصــــــــة به  عد الإجرائيةالإجراءات المدنية قد اهتموا بتحليل القواقانون و

يخول للدائن الحق في التحفظ على أموال المدين  يجراء الحســــاس الذالقضــــاء بهذا الإ

 .حتى قبل الحصول على حكم قضائي حماية له من المدين السيء النية

 كون إشكالية هذه الورقة البحثية تتمحور في: وعليه ن

ــماهي الأ وره المختلفة في ال قانون الإجراءات  حكام العامة للحجز التحفاي وصـــــــــ

القواعد المنامة له كافية  أن وهل   2008فبرابر  25الصادر في  08/09المدنية والإدارية 

 نها حماية المدين من تعسف دائنه أجراءات بسيطة وفعالة من ش   لاستيفاء حقوق الدائن ب 

 ؟

ــكالية   ــكلة والإشــــ ــم هذه الول جابة على هذه الأســــ رقة البحثية إلى ارتأينا ان نقســــ

 محورين:  

  حكام العامة للحجز التحفاي وشروطه وإجراءات توقيعهالمحور الأول: الأ

  08/09طار القانون إالمحور الثاني: صور الحجز التحفاي في 

 حكام العامة للحجز التحفايالمحور الأول: الأ

ــرع الجزائري في المادة  الإدارية على من قانون الإجراءات المدنية و 674لقد نص المشــــــ

ــدار  أيجوز للدائن بدين محقق الوجود  حال الأداء : "نهأ ــتصـــ ــة اســـ مر أن يطلب بعريضـــ

ــند الدإبالحجز التحفاي على منقولات  أو عقارات مدنية  ن أو ين كان حاملا لســـــــــــــ

 كان لديه مسوغات ااهرة ترجح وجوده ويخشى فقدان الضمان لحقوقه
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 :  فمن خلال نص هذه المادة سنحاول التطرق إلى

 الحجز التحفاي  تعريف أولا: 

 خصائص الحجز التحفاي: ثانيا

 ثالثا: أساس التفرقة بين الحجز التحفاي والحجز التنفيذي

 رابعا: شروط الحجز التحفاي

 ثارهآخامسا: إجراءات الحجز التحفاي و

 الحجز التحفاي تعريف أولا: 

ن الدائن في  ضــــاه  فنه لا تنفيذ بدون ســــند تنفيذي يقل الحجز بمقتأالأصــــل العام 

ــه بصـــــــدد خطر عاجل يهدد حقه لدى مدينه بحيث عب ذا انتار  إ  الأحيان يجد نفســـــ

أجاز القانون  فقد الحصـــــول على ســـــند تنفيذي قد يمدي ذلك إلى ضـــــياع حقه  لذلك   

 للدائن توقيل الحجز التحفاي على مدينه للحفاا على حقوقه.

تنفيذي  لأن المدين قد ينتهز فرصـــة فالحماية للضـــمان العام قد لا تتحقق بالحجز ال 

الوقت الذي يسعى فيه الدائن إلى الحصول على سند تنفيذي أو إلى تعيين مقدار حقه       

ويقوم بتهريب أمواله أو التصــــــــــــرف فيها  حتى إذا ما اراد الدائن البدء في التنفيذ فلا 

ــلح محلا للحجز ــتهدف بيل المنقولات يجد مالا يصـ ــيتم   التنفيذي على المنقول يسـ التي سـ

ــات التنفيذ    ــب  ولذلك وجب توافر مفترضـــــ حجزها وليس مجرد التحفظ عليها فحســـــ

ومقدماته  أي يكون مل المدين ســــــــــــــند تنفيذي تم اعلانه للمدين مل تكليفه بالوفاء 

وانقضــــــاء ميعاد التنفيذ الاختياري  هذا فضــــــلا عن كون محل الحجز منقولا ماديا   

 (2)ه.علي لوكا للمدين  و ا يجوز الحجز 

ليه إجراء وقائي يلجا إنه أمن خلال ما ســــــــــــــبق يمكننا تعريف الحجز التحفاي بو

لديه هذا الســند بقصــد وضــل أموال    نكان بيده ســند تنفيذي أو لم يكأالدائن ســواء 

المدين المنقولة والعقارية عت يد القضاء لمنل المدين من التصرف فيها  أو استبعادها من     

مر على  ألا للضـــــرورة أو بموجب إمر الحائز  ولا يصـــــدر هذا الأدائرة الضـــــمان للدائن 

 .(3)عريضة
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ــل أموال المدين المنقولة المادية  : "نهأمن نفس القانون ب 646وقد عرفته المادة  وضــــــــــــــ

 ن".والعقارية عت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها ويقل الحجز على مسمولية الدائ

طبيعـة مزدوجـة من جهـة الـدائن ومن جهـة       ذومن خلال هـذه المـادة يتبين لنـا الحجز    

ــيلة للحفاا على حقه في الدين  ومن يول المدين المحجوز عليه  فالأ وفر له الحجز الوســـ

جهة الدائن يبقى واضــــــــــــعا يده على المال المحجوز بحيث لا تنعدم الثقة به كليا لمجرد 

 .تقرير الحجز أو توقيعه

 خصائص الحجز التحفاي: ثانيا

ــ ــانون من  647  646ادتين من خلال الم ــجراءات الإق ــة والم ــا الإدني ــة يتبين لن  أن داري

 بخصائص هي:  بمجموعة الحجز يتميز 

جراء ممقت وعفاي يهدف أساسا إلى وضل المال المحجوز عت    إالحجز التحفاي -أ

 تة للقضاءقالحماية المم

  يصدر في غيبة المدين ودون حضوره -ب

  كما سنرى فيما بعد هتثبيتلا بعد إلا يعطي ثماره  -ج

 يكون بيده سند تنفيذي أن ز التحفاي دونجل الحيتوقفي للدائن الحق  -د

ــ يمكن توقيل الحجز على المنقولات والعقارات سواء كانت في حيازة المدين أو  -هـــــــ

  غير المدين

 أساس التفرقة بين الحجز التحفاي والحجز التنفيذي: ثالثا

ول ذو طبيعة لتنفيذي والحجز التحفاي  فالأتكمن أســــــــــــاس التفرقة بين الحجز ا

مزدوجـــة عفايـــة وتنفيـــذيـــة في نزع ملكيـــة الأموال المحجوزة وبيعهـــا بـــالمزاد العلني  

ما الوايفة  أما الحجز التحفاي فهو ذو طبيعة وقائية عفاية ألاقتضاء حقه من ثمنها   

نفيذ وذلك بتكليف  ذا توافر لدى الحاجز شــــــروط الحق في التإلا إالتنفيذية فلا يمديها 

لا في الحجز التنفيذي  إفر االمدين بالتنفيذ وتبليغه بالسند التنفيذي وهذه الشروط لا تتو   

 .(4)ما الحجز التحفاي فهو لا تتوافر فيه هذه الشروطأ

و من ثم يمكن القول بأن الحجز التحفاي يكون في أغلب الأحوال مرحلة تمهيدية       

فهو بمثابة إشــــــــعار وإعذار للمدين الممتنل عن تنفيذ للقيام ب جراءات الحجز التنفيذي  
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التزاماته  اه دائنيه بضرورة الإسراع في التنفيذ عت طائلة الوصول إلى بيل  تلكاته    

ــمان العام من خطر  (5)جبرا عنه  وكذلك هو بمثابة إجرائي حمائي لحماية الضـــــــــــــــــــ

 التصرف فيه من قبل المدين إضرارا بدائنيه.

 ل الحجز التحفايشروط توقيرابعا: 

 تنقسم شروط الحجز التحفاي إلى نوعين عامة وخاصة وهي: 

شروط العامة -1 : وهي الشروط التي نص عليها المشرع بالنسبة لكل أنواع الحجز      ال

 وهي تتعلق ب:  

ن تكون لديه أن يكون دائنا له مصــــــــلحة في الحجز  وأيشــــــــترط فيه والحاجز: -أ

ة الدائن  في وقت الحجز  ولا يوجد فرق بين ن تثبت له صـــــفأهلية التقاضـــــي  ويجب أ

 المرتهن.الدائن الدائن العادي والممتاز أو 

موال المراد ن يكون مدينا شــــــخصــــــيا للحاجز  ومالكا ل أ: وهو عليه المحجوز-ب

حجزها  ويصــح توقيعه على المدين الأصــلي  وكفيله ووارثه أو من أوصــى له بجزء من   

 .التركة

ــة:  -2 ــروط الخاصــ شــــروط خاصــــة بالحجز التحفاي وحده دون غيره من  وهي الشــ

 : المحجوز وهي ثلاثة

سوغات ااهرة لوجود الدين      المديونية شرط -أ سند أو م شرط ب : لابد من ثبوت هذا ال

  وقد نص القانون على وجوب شــــــروط في (6)مثل فاتورة ممشــــــر عليها من طرف المدين

 الدين هي: 

ن يكون أأو المعلق على شـــرط لا يصـــلح ن يكون محقق الوجود فالدين الاحتمالي أ-

 .(7)موضوع الحجز التحفاي

ــن يكون حال الأداء: وحأ- من قانون الإجراءات المدنية  647ب مفهوم المادة ســــــــــــــــــــ

تطبيقا لنارية نارة    جل لاحق  أجل الوفاء وقد يمدد الدين إلى       أنه يتم بحلول  أوالإدارية  

   الميسرة.

قانون من  647وهذا ما تضــمنته المادة : نالخشــية من فقدان الضــمان لحقوق الدائ-ب

  ةمن القـانون القـديم بحـال ـ    245ة  وهو مـا عبرت عنـه المـادة    ي ـدارالإدنيـة و الم ـالإجراءات 
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الضـــرورة  ومفهوم الخشـــية هو حالة الاســـتعجال التي تقتضـــي على التحفظ على أموال  

 .(8)المدين التي يحتمل تهريبها وحرمانه من الحجز عليها

ــب مفهوم المادة دواته: وأالتحفاي محل الحجز -ج قانون الإجراءات  من  646حســــــــــــــ

والعقارية  ويشــــــــــــــــــترط في المنقولات   يتم الحجز على المنقولات الماديةة يدارالإة ويدنالم

  مســــتثناةن تكون قابلة للحجز عليها وغير أن تكون  لوكة للمدين وأالمحجوز عليها 

جز أو الأموال التي نصــــت عليها المادة   بنص ســــواء الأموال التي لا تســــمح بطبيعتها للح  

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 636

ــة أ عن طريقالحجز التحفاي  يتمو رئيس بطلب من الدائن يوجهه إلى مر على عريضـ

ــها موطن المدين أو مقر الأموال المراد الحجز    ــاصــ المحكمة والتي توجد في دائرة اختصــ

 .الإجراءات المدنية والإداريةمن قانون  649عليها حسب المادة 

 إجراءات الحجز التحفاي: خامسا

مر الحجز أبناء على طلب الدائن باســــــــــــتصــــــــــــدار  أ إجراءات الحجز التحفايتبد

يازة الغير            لمدين أو في ح يد ا لة وجود الأموال في  حا يذه  وتختلف الإجراءات في   إذ وتنف

 تي: ندرجها كام

 أدارية  تبدالإدنية والمجراءات الإقانون  من 647مر الحجز وفقا للمادة أاستصدار     -أ

ــة  ــة بعريضـــ ــببة بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختصـــ وموقعة من طرف الدائن  مســـ

وز لرئيس المحكمة قبولها أو رفضها  وفي حالة  مرفقة بالوثائق  وبعد الاطلاع عليها يج

ــدار  ــة مل ذكر رأقبول الطلب يقوم ب صــ ــجيله مر توقيل الحجز على ذيل عريضــ قم تســ

 .(9)أيام من تاريم إيداع الطلب 5قدا قضائيا  في خلال ع هوتاريم صدوره باعتبار

إجراءات تنفيذ الحجز  هناك اختلاف في إجراءات الحجز بالنســـــــــــبة للمنقولات  -ب

والعقارات وكذلك بالنســـــــــبة للمنقولات التي تكون في حيازة المدين أو في حيازة الغير  

قانون إجراءات  من  668لدى الغير )المادة  دينما للم التي تســــــتدعي اســــــتصــــــدار حجز

ــتالإدنية والم ــعى بتبليغه بالأأدارية( أو المودع لديه  المســــ ما في أمر بالحجز جر الذي تســــ

حالة وجود الأموال المحجوزة لدى المدين نفسه ففي هذه الحالة يجب تبليغه شخصيا هو     

 .(10)ذا كان شخصا معنوياإأو من ينوب عنه 
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مر بالحجز وتنفيذه ثار بناء على صــــــــــــــدور الأآتترتب عدة ر الحجز التحفاي: ثاآ -2

 وهي: 

يد المحجوز عليـه إلى حين الحكم بتثبيـت الحجز أو       -أ عت  بقـاء الأموال المحجوزة 

 مر برفعه.الأ

ــرف في الأموال المحجوزة-ب خلال بذلك ويترتب على الإ  منل المدين من التصـــــــــــــــــــــ

ــالم ــموليةســــــ ــب ما مولية المدنية والمســــــ من قانون  661/01جاء في المادة  الجزائية حســــــ

 من قانون العقوبات. 365الإجراءات المدنية والمادة 

مـــام  أدعوى تثبيـــت الحجز التحفاي: يرفعهـــا الـــدائن وفقـــا ل جراءات العـــاديـــة -ج

ــوع بطلب  جل أثبات الدين والحجز معا  أو تثبيت الحجز فقط في إمحكمة الموضـــــــــــــــ

ــاه  ــدور الحجز و يوم من تاريم 15أقصــــــ لا كان الحجز باطلا  ويرى البع  يقل إصــــــ

ــاريا في حق المحجوز عليه    (11)لا من تاريم تثبيت الحجزإصــــــحيحا ولكن لا يكون ســــ

 :  تيةبطاله في الحالات امإويرفل الحجز التحفاي ويتم 

 .(12)يوم 15جل المحدد الأغير في حالة رفل دعوى تثبيته في -

مانة ضبط المحكمة ومكتب المحضر القضائي      بأب مالية يداع مبال ذا قام المدين بإ-

 .صل الدينأتغطي 

 .جر رفل الأجرة المستحقةأجر أو المستأثبات المستإفي حالة -

ذا كانت للمحجوز عليه مستندات ومبررات تثبت براءته إكما يتم رفل الحجز كليا 

أو بطلان الحجز  جل المحدد   جله  وعدم رفل دعوى تثبيت في الأ    أمن الدين المحجوز من  

ذا قام المحجوز بطلب رفل الحجز جزئيا إي ســبب من الأســباب  كما يتم رفعه جزئيا لأ

ن يكون المبلب مسـاويا لقيمة الشـيء المحجوز طبقا لنص   أمقابل دفل كفالة على شـرط  

ذا كانت الأموال غير مساوية لقيمة الدين يجب قصر إدارية  والإو المدنيةإجراءات  640

 .بع  الأموال التي تغطي مبلب الدينالحجز على 

ــتعجالية إويتم رفل الحجز التحفاي عن طريق دعوى  ــائية محليا أســ مام الجهة القضــ

 .داريةالإدنية والمجراءات الإقانون من  40وفقا للقواعد العامة طبقا لنص المادة 
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 : صور الحجز التحفاينيالمحور الثا

ــور في الم  ــرع الجزائري هذه الصــ من قانون الإجراءات   658إلى  650واد لقد أورد المشــ

جر والمدين المتنقل  والحجز أالمدنية والإدارية وهي الحجز التحفاي على أموال المســـــــــت

التحفاي على العقارات ومحل  ارة المدين  وهناك حجوز خاصــــــة تتميز بخصــــــائص  

 تختلف عن خصائص الحجز التحفاي وسنتناول كل هذه الأنواع تباعا كما يلي:  

 جر والمدين المتنقل: أالحجز التحفاي على أموال المست: أولا

من قانون الإجراءات   656  653هذا الحجز في المواد المشـــــــــــرع الجزائري لقد تناول 

لماد        ية  وا ية والإدار لمدن ناول        لما 657 ةا قل ت لمدين المتن قة بحجز الممجر على منقولات ا تعل

 : كالتالي ىكل منها على حد

 جر: أأموال المست حجز الممجر على -1

ذ يجوز لملاك المباني والأراضــــي  إلا تشــــترط في هذا النوع من الحجز ســــندا تنفيذيا   

ن يباشـــروا الحجز على المنقولات والأثاث الموجود في أجريها الأصـــليين أالزراعية ومســـت

جرة المســتحقة  كما يجوز الحجز على ثمار تلك الأراضــي  جرة وفاء ل أالعقارات المســت

مســــتمد من حق الحبس المنصــــوص عليه في المادة     أجرة المســــتحقة  وهذا المبد وفاء ل 

 جر.أن تكون الأموال المنقولة  لوكة للمستأمن القانون المدني  ويجب  501

 وهناك شروط موضوعية وشروط شكليةشروط الحجز: 

 شروط موضوعية وهي:   ▪

ــواء أجز يجب االدائن الح- للعين الممجرة أو  كالكان ماأن يكون ممجرا للعقار ســــ

 جرا أو ممجر من الباطن.أمست

ــترط فيه - ــتأالمحجوز عليه يشـــــ ــحيح قائم وقت أن يكون مســـــ جرا للعقار بعقد صـــــ

 الحجز.

ن الحجز أيجار ون يكون مترتبا على عقد الإأجله: يشـــترط فيه أالدين المحجوز من -

 جل استبقاء الأجرة.أالتحفاي من 
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لموجودة في العين الممجرة والتي تـدخـل في امتيــاز   المـال محـل الحجز وهي المنقولات ا  -

ن ترفل دعوى  أالممجر وفي حالة نقل المنقولات من مكانها بغير رضـــــــــــــــا الممجر فيحوز  

 .(13)يوما  60على نقلها من استرداد ما لم يكن 

ــكلية   ▪ ــروط شـ : وتتمثل في رفل دعوى تثبيت الحجز وذلك بتبليب المدين المحجوز شـ

ن يكون أحكم بصــــحة الحجز وصــــحة المديونية  ولا يمكن  عليه قانونيا  وصــــدور 

جر من بيل المنقولات المحجوزة  أنهائيا حتى يتمكن المست  صيرورته لا بعد إسندا تنفيذيا  

 .(14)واستبقاء حقه منها

 حجز الممجر على منقولات المدين المتنقل: -2

 657وجب المادة وهو المدين الذي ليس له مقر إقامة ثابت حيث أجاز المشرع للدائن بم 

ن يحجز عفايا على منقولاته الموجودة في المنطقة     أدارية  الإدنية و الم قانون إجراءات  من 

 .عين حارسا عليهايالتي يقيم فيها الدائن ف

 توقيل الحجز:  شروط

 .ن يكون ذو إقامة معلومةأالدائن الحاجز: تشترط فيه -

ل إقامة ثابت وله أموال موجودة  لا يكون له محأن شــرط فيه : يالمدين المحجوز عليه-

 .في مكان إقامة الدائن

لدائن أو         : الأموال المحجوزة- مة ا قا كان إ هي محل الحجز التحفاي وهي تكون م

مر حجز ما للمدين للغير أعت يده  وقد تكون عت يد غيره بحيث يقتضي استصدار    

 .ووضعها عت يد القضاء ومنل المدين من التصرف فيها

يل الحجز التحفاي على منقولات المـــــدين المتنقـــــل لا تختلف على وإجراءات توق

ن هناك خروجا على القاعدة العامة بالنســـــبة للاختصـــــاص  ألا إثاره آإجراءات الحجز و

ــة هي أدارية الإدنية والمقانون إجراءات  37المحلي الواردة في المادة  ن المحكمة المختصـــــــ

 .والمقر الأم كمة ا محإليست موطن المدعي عليه و

 ثانيا: الحجز التحفاي على العقارات ومحل  ارة المدين

في قانون الإجراءات المدنية والإدارية العقارات والمحلات  الجزائري لقد خص المشـــــرع

 : يلي التجارية ندرجها كما
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 : الحجز على العقارات -1

د ن المشرع قألا إلقد كانت المنقولات هي محل الحجز التحفاي في القانون القديم  

يتصــرف فيها المدين أن يضــا في القانون الجديد على حد ســواء خوفا  أضــاف العقارات أ

 .(15)بالبيل أو الهبة أو غيره من التصرفات

 ساسين هما: أتشترط لتوقيل الحجز شرطين  :شروط الحجز -أ 

كانت الوثيقة رسمية أو عرفية في حيازة أ: وجوب وجود ســــند ســــواء الشـــرط الأول-

 .ثبات بوجود الدين من المدين ك عةوقالدائن وتكون م

ميني على العقار المدين  والاختصــــــــــاص هنا  أذن بقيد رهن ت: الإالشــــــــــرط الثاني-

ــب ما  ــارت ألمحكمة موطن العقار حســـــ دنية المجراءات الإقانون من  652ليه المادة إشـــــ

 .(16)ذا اثبت الدائن عدم كفاية الأموال المنقولةإدارية  وهنا الإو

 جز التحفاي على العقار: إجراءات الح -ب

مر الحجز يقيد أن ف دارية الإدنية والمقانون إجراءات من  652حســب ما جاء في المادة 

في المحافاة العقارية التي توجد بدائرة اختصـاصـها العقار خلال خمسـة عشـرة يوما من      

 .لا يعتبر باطلاإتاريم صدوره و

 : الحجز على محل  ارة المدين -2

ــت على ذلك ن أيجوز للدائن  : "نهأدنية بالمجراءات الإقانون من  651المادة  ولقد نصـــــ

 (15خمســــة عشــــر )جل أمر الحجز خلال أيحجز على القاعدة التجارية للمدين  ويقيد 

ــرة الرسمية    ايوم من تاريم صـــدوره بالإدارة المكلفة بالســـجل التجاري  وينشـــر في النشـ

ــافة للشــــــروط العامة المتعلقة  لا كان الحجز باطلا  هذإعلانات القانونية ول  ا بالإضــــ

ن المحل  أن يكون لديه ســــــــند تثبت حقه الذي هو في ذمة المدين  وبما أبالمديونية يجب 

ن الحجز يقل على كليهما معا مل تقديم  التجاري يتكون من عناصـــــر مادية ومعنوية ف

ــفا دقيقا للقاعدة التجارية المطلوب الحجز عليها تق   ــمن وصــ ــة تتضــ ــي قاالد يعريضــ ضــ

ــائي وتبليب   ــر القضـ ــر المحل التجاري من طرف المحضـ المختص إقليميا  ويتم جرد عناصـ

 .(17)تثبت الحجزأالمحجوز عليه ثم ترفل دعوى موضوعية 
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 بع  أنواع الحجوز الخاصة: ثالثا: 

ــتحقاقي وهذه الحجوز تختلف عن باقي الحجوز التي ذكرناها وهي الحجز الإ ســــــــــ

على الابتكار والثانية  ء ثبات الاعتداإدعوى  تتبعهاتي والحجز على الحقوق الصــناعية ال

دعوى اســـترداد المنقول  ويتمتل كلا الحجزين بخصـــائص   تتبعهاســـتحقاقي الحجز الإ

 هي: 

ــتحقاقي  إ- ــتلزم دعوى تثبت الحجز ما عدا الحجز الاسـ ن كل الحجوز التحفاية تسـ

 .والحجز على الحقوق الصناعية

 .(18)الدائن وليس المدين كلا الحجزين يوقعان على أموال-

 لا ترفل دعوى تثبت الحجز بالنسبة لكليهما  ونتناولهما كما يلي:  -

 الحجز الاستحقاقي:  -1

ــت عليه المادة  نه يجوز لملاك المنقول  أمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ب 658نصــــ

يه عند يحجز عفايا عل أنأو من له حق الحبس عليه قبل رفل دعوى اســـــــترداد المنقول 

المنقول  حائزه  لذلك يجب تعيين المنقول عند حائزه في الطلب وفي حالة اعترا  حائز              

ليعرضه    أشكال وجب على المحضر القضائي توقيف إجراءات الحجز وعرير محضر      

 من تاريم الاعترا . جل أقصاه ثلاثة أيامأعلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه في 

نا القول       له حق التتبل للمنقول يعطيه حق       ن مالك الم   ألذلك يمكن لدائن  نقول وهو ا

ــحة الحجز وعويل الحجز    ــبطه والاحتفاا به حتى الوفاء  ترفل بعدها دعوى صــــــ ضــــــ

 .(19)التحفاي إلى حجز تنفيذي لاسترداد المنقولات المحجوزة

 الحجز على الحقوق الصناعية:  -2

ه يجوز من له نأدنية على المقانون إجراءات  من 650وقد نصـــــــــــــــــــت على ذلك المادة 

ــجل أو محمي قانونا إابتكار أو  ــلل و اذج أنتاج مسـ ن يحجز عفايا على عينة من السـ

للمصـــنوعات المقلدة  وهذا النوع من الحجز مســـتحدث في التشـــريل الجزائري لم يوجد 

 : في القانون القديم حماية للمخترعين وتشترط لتوقيل الحجز ما يلي

ــناعي أ-أ ــاحب حق صـ ــاحب ابتكار أو  ن يكون الحاجز صـ ــل على براءة عأو صـ صـ

 .اختراع
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 .ن يكون المحجوز عليه تزييف أو تقليد المصنوعاتأ-ب

ــلل النا ة عن ابتكار أو اختراع والنماذج أ-ج ن يلتمس الحجز على النماذج والســـــــــــــ

 .والرسوم التي كانت محل للتزييف

ــائي بتحرير مح قوويتم الحجز وفقا للقواعد العامة  وي ــر القضـ ــر الحجز م المحضـ ضـ

مانة ضـــــــبط المحكمة المختصـــــــة إقليميا مل وجوب رفل  أبداع محل الحجز مختوما بإو

 .(20)يوم من تاريم الحجز 30دعوى خلال 

 ة: ــاتمـــخ

ستنا بعد  ستخلص     درا ضوع ن سه المحافاة على مال    ألهذا المو سا ن الحجز التحفاي أ

دا تنفيذيا  لذلك يمكننا بيد المدين الحاجز سن ولو لم يكن المدين من التصرف ممقتا  

ن الحجز التحفاي قاعدة عرضية والتي عول دون الوصول إلى الحجز التنفيذي    أالقول 

الذي يمدي عادة إلى بيل أموال المدين المحجوز عليه وفاء للدين  وما على الدائن لتوقيه            

لا ثبات وجود حالة الخشــــــــــية من فقدان الضــــــــــمان والتي لها معنى    إالحجز التحفاي 

 .ضرورة والاستعجالال

ن قانون الإجراءات المدنية قد تضـــــمن القواعد الرئيســـــية للحجز أو ا لا شـــــك فيه 

غفال الصور المختلفة للحجز   إجراءاته وكيفية تثبيته دون إوشروط الحجز التحفاي و 

 .حيث أضاف إلى ذلك صور جديدة تتمثل في الحجز على الحقوق الصناعية والتجارية

ــا  ــانون الإأكمـ ــةن قـ ــدنيـ ــة جراءات المـ ــد كرس الحجز التحفاي على  والإداريـ قـ

ــر الحجز على المنقولات فقط ونص على   العقارات على خلاف القانون القديم الذي حصـ

 .ميني على عقارات المدينأقيد ت

نه لا يخلو من بع  النقائص والغمو  في   ألا إغم المزايا التي جاء بها هذا القانون      رو

ــأن في المنقولات غير از العجأجنه أالنص حيث  نه اغفل  أز على العقارات كما هو الشــــــ

 م لا.أذا كان الحجز على العقار معلق على عدم كفاية المنقولات إ

ــرف في أموال المحجوز عند أكما  ــدار إنه منل المدين من التصـــــ مر الحجز ولم أصـــــ

 .خلال بذلكفي حالة الإجزاءات يصنل 
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  دداتـوم والمهـ المفهة فيـافي دراسـن الثقـالأم 

 حمود صبرينة /أ -ة ـوسعديـبوهيـب  /أ

 2 جـامعـة سطيـف

boussadia.wahib@gmail.com 

hamoud.sabrina19@gmail.com 

 :صـلخـم

والهوية في  الحفاا على الذاتية     يمثل لأنه  يعدّ الأمن الثقافي أهم جوانب الأمن القومي    

ــرورة إســــــــــــتراتيجية ملحة لبقاء الدول  مواجهة محاولات الاحتواء   وبالتالي هو ضــــــــــ

ــطته   الذي الخاص طابعها منها كلّ وتأخذ  المجتمعات وتتباين الثقافات تتمايزبواســــ

  .غيرها عن الثقافية هويتها زيميّ

افتــه عزلــه عن ثقــإلى  لكن يتعر  الأمن الثقــافي ممخرا لتهــديــدات عــديــدة تهــدف

ذلك ااهرة إلى  أضـــف  ااهرة العولمة خاصـــة في جانبها الثقافي على رأســـها  الأصـــيلة

 الحياة في التغييرات من مختلفة أشـــــكالإلى  أدى هذا كلّ  الهجرة والنزاعات الإثنية

 .ما يهدد باختصار أمنها الثقافيوانحسار الثقافات الداخلية   الفكرية

 العولمة. االبيكة الثقافية االثقافيالامن  امنالأ: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The "cultural security" is the most important aspect of the national 

security. It represents the preservation of identity against all attempts of 

invasion or containment, therefore it is a strategic necessity for the 

survival of all nations, it distincts cultures and communities from 

eachothers, and make a special character that distinguishes each cultural 

identity. 

 However cultural security is exposed to many threats that can isolate 

it from its original context, especially with the spread of globalization, 

immigration and ethnic and religious conflicts, all those factors led to 

various forms of changes in intellectual life, and the decline of local 

cultures and threatening by the way the cultural security. 

Key words: cultural identity-cultural security-globalization- 

Security  

mailto:boussadia.wahib@gmail.com
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 ةــدمــمق

الثقافة هي العنصــر المهم في عملية البناء الحضــاري وكذلك هي القاعدة التي يرتفل 

ــرح ــارة بها صـ ــحة مبتنياتها تمثل    لذا االحضـ ــتقرار هذه القاعدة وصـ شمولية وتوازن واسـ

يتقدم   أنمجتمل  أييســـــتطيل  لاف  م الحضـــــارة في المجتملســـّــلثبات وترالأبرز المعيار 

 ط تفكيره.ويزدهر حتى يعرف المكونات الثقافية التي تتحكم به وتنمّ

عادات  ال منذ ولادتهم الأفرادبه ب الذي يتشـــرّ الأســـلوبالثقافة ترتيبا على ذلك تفيد 

الثقــافي والتفرد  الأمنمفــاهيم  تــأتيومن هنــا   جيــلإلى  من جيــل اتقــاليــد وينقلونهــالو

التي عدد تنوع المجتمعات المبني على الاختلافات الكثيرة في      الثقافاتا   الثقافي وتنوع  

   السلوك والمستويات الحضارية للمجتمعات. وأ اططرق التفكير 

ــة  ف ــمل أ اط الإنتاج الفكري والمادي للمجتمل وتمثل خلاصـــ  ذا كانت الثقافة تشـــ

تزايدت في الأعوام الأخيرة وتيرة الحديث     ا ما زال حيا    الجماعية وتراثه الذي       ذاكرته 

ــراعات قومية ودينية متعددة في   ــراع الثقافات في ارفية اهرت فيها بوادر صــــــ عن صــــــ

ــتى من العالم دون أن نغفل    وقد ترافق ذلك مل بروز ااهرة الهجرة الدولية  مناطق شــــ

ــبح وكنتيجة لذلك  ااهرة العولمة الثقافية  اهددللمجتمعات مُ الأمن الثقافي أصــــــــــــــــ

 .عليه والدخيلة الجديدة الثقافية الخصوصيات من جارف سيل بمواجهة

 : الإشكالية

التفاعل الإنســـــــــــاني الناتج عن مفهوم جديد للتعامل الحضـــــــــــاري هو الثقافي  الأمن

ــتمرة ــر والعلاقات المســـــ ــادي   فهو امتداد ل من القومي  والمتبادلة بين البشـــــ والاقتصـــــ

وقد  .بين الأممالخصوصيات الثقافية   قائم على احترام وتقدير   والسياسي والعسكري   

يطرح عديد   ا وبالتالي فهو   البروز في ال عديات ومتغيرات جديدة      إلى  هذا المفهوم عاد  

من خلال  .ى المستوى الدولي لعأو  القوميى مستوى  لفي جميل الجوانب سواء ع وة لالأسك 

 :  ابة عن الإشكالية التاليةتبحث هذه المحاولة البحثية في الإجما سبق 

وهل هي مرتبطة بمهددات        ماهي أهم المهددات الداخلية والخارجية ل من الثقافي         

 المستويات الأخرى ل من؟
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 ضية: الفر

كلما زادت حدة ومصــــــــــــادر التهديد الداخلية والخارجية كلما انعكس ذلك على 

 .الثقافي محليا وعالميا الأمنزعزعة 

ــوع ــية المقترحة او ولمعالجة الموضــ ــكالية المطروحة واختبار الفرضــ    لإجابة على الإشــ

 :  سوف نتطرق للمحاور التالية

 .قافيالتأصيل المفاهيمي ل من الث: المحور الأول

 .قافيالأمن الث مهددات: الثاني المحور

 اجات.خلاصة واستنت: خاتمة

 ثقافيالتأصيل المفاهيمي ل من ال: المحور الأول

لأمن الثقافي على مدار العقود الماضــية في الســياســة الدولية بشــكل  تزايد الاهتمام با

فضــلاير   فكرة "الثقافة" في حدّ ذاتها تال مراوغة في بع  الأحيان الرغم من أنّب  عام

ــوعات حول كيفية الترابط   عن أن دمج "الثقافة" مل "الأمن" يثير مجموعة من الموضـــــــــــــ

وكيف يتحقق "الأمن الثقـــافي"    روإلى أي مـــدى يمثر كـــل منهمـــا في امخ  بينهمـــا

 كأحد عناصر مناومة الأمن القومي للدول.

 ثقافيالأمن ال في مفهوم: أولا

ــطلح هو الثقافي الأمن ــطلح   فهو  المفردات متناق  الأولى للوهلة يبدو مصـــ كمصـــ

وبالتّالي لابدّ   والثقافة الأمن هما - مختلفين معنيين ذات كلمتين من يتكون لفاي

 . الأمن الثقافي لفهم المقصود من  جزءينالضوء على هذين من تسليط ال

 الأمنتعريف -أ

الهدوء إلى  التي تشــير ســكيوريتاس Sécuritasالأمن كلمة لاتينية مشــتقة من لفظ 

يفيد من الناحية النارية دولة مســــــــــــــــــــــتقرة توفر الطمأنينة   والتحرّر من الرعاية. وهو

ــعودا في علاقاتها ــير  (1) اللمواطنين وتمتد صـــ ــكل عام يشـــ التحرر من  إلى  فهو إذن بشـــ

 . (2)تلفهأو  خطر فقدان شيء ما

أما عن التعريف الاصــــــــــطلاحي ل منا فقد تنوعت حســــــــــب اختلاف وجهات نار 

ــارد فمثلا حاول  الباحثين ــل تعريف Richard Ullman أولمان ريتشـ  الأمن لتهديد وضـ



 حمود صبرينة /أ - ب بوسعديةـوهي /أ  دداتـوم والمهـة في المفهـي دراسـافـن الثقـالأم

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

379 

 على ’’Redefining Security’’تعريف الأمن  إعادة بعنوان له مقال في 1983 عام في

 وجيزة زمنية فترة وخلال كبير بشــكل تهدّد التي الأحداث من ســلســلةأو  نشــاط'' أنه

ــ كبير تهدّد بشـــــكل  أو ما دولة ســـــكان معيشـــــة مســـــتوى بتدهور  مجال يقيبتضـــ

ــية  الخيارات ــياســـــــــــــ الحكومية   غير الكياناتأو  ما لحكومة دولة المتاحة الســـــــــــــ

 (3)الدولة. داخل شركات(  جماعات  الخاصة)أشخاص

  قافةتعريف الث-ب

لا  حيث  الثقافة كغيرها من المفاهيم في العلوم الاجتماعية أكثر من معنى تتضــمن

اهر مصـــــطلح الثقافة بعد القرن الســـــادس عشـــــر فقد  ايوجد عديد واضـــــح لمفهومها

ــحوبا بكلمة ذاكرة ثقافة العقل(. ويرى ادوارد ايريو  –عقل ) ثقافة الذاكرة أو  مصــــــ

ouard herrioted (4).سواه" عندما ينسى كل ما الإنسان" الشئ الذي يبقى في  أنها 

 إيناســـــــيتعريف  أول 1870ســـــــنة " Edward Taylorم "ادوارد تايلور" "قدّفي حين 

ــمل المعرفةالمركّ للثقافة بأنها "ذلك الكلّ    الأخلاق  الفن  العقائد  ب الذي يشــــــــــــــ

عضـــوا في  التي يكتســـبها الإنســـان باعتباره  وكل القدرات والعادات الأخرى  العرف

تعريف الثقافة كذلك في الممتمر الخاص الذي عقدته المنامة    سد .كما (5).المجتمل "

 (6)العالمية للتربية والثقافة والعلوم.

أي   مجموع جوانب الفضــــاء التواصــــلي البشــــري  تمثل الثقافة   من خلال ما ســــبق

يســندونها له والمشــاريل التي يتبنونها لتغييره وعريره  البشــر لواقعهم والدلالة التي إدراك

فيدخل في هذا التحديد كل    العلاقات التي يقيمونها في ما بينهم أ اطإلى  بالإضـــافة

ــلوكية دون تمييز ما ــرأو  يمس الجوانب العقائدية والمعرفية والســـ   وتتوزع الثقافة. حصـــ

ــتند عالمةثقافة إلى  ــالمعايير الكتابة إلى  تسـ ــفهيةوثقافة   النقل التربوي يبوأسـ هي  شـ

  . (7)العمق الشعبي لتقاليد المجتمل الفكرية والعقدية والسلوكية

 ثقافيمفهوم الأمن ال-ج

 معنى بنائياير تراكمياير كمرادف في الدلالة لتحقيق الأمن الثقافييكتســــــــــب مفهوم 

تها على توفير الإشـــــــــــــباع الذاتي من الحاجات الثقافية. فأمن ثقافة بهذا المعنى هو قدر

ورفل خطر الخوف من فقــدان القيم    حــاجــاتهــا على الإنتــاج ومغــالبــة النــدرة والحــاجــة 
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ضا   (8)الثقافية والرمزية التي  يب عن مطالب المجتمل  قدرة المجتمل على   وهو يفيد أي

 عن طريق.)9( فعلية تهديداتأو  اروف متغيرة الاســـــتمرار في طابعه الأســـــاســـــي في الّ

   الأجنبيةأو  لمواجهة التيارات الثقافية الوافدة انات الثقافية الأصــليةمكوّ"الحفاا على 

 (10) .حماية وعصين للهوية الثقافية من الاختراق والاحتواء من الخارج"أي 

لك يعرف    جة على ذ قافي   وكنتي قا من  الأمن الث فة          انطلا قا يدات للث هد عدم وجود ت

خلق اروف إلى  الإجراءات التي تهدف من ناحية أخرى مجموعةيفيد و  بمعناها الواسل 

من خلال  .(11)ف مل التغيراتلتكيّوا ماية نفســـــــــــــــــــــــهالح ثقافةالر يتنمية وتطولقابلة 

مجموعــة من الإجراءات والأفكــار والقواعــد والقوانين التي يجــب اتخــاذهــا وعقيقهــا  

رية  وعقيق الاســـتقرار والحماية والح  التنمية البشـــرية بمفهومها الشـــاملإلى  للوصـــول

  (12).الأمام بكل ثبات وثقةإلى  والتقدم

 قافي عناصر الأمن الث: اثاني

قافة    يَة  ما يكوّن  كل  إنّ الث غة  دين من -ما  أمة  أو  مجتملٍ ذهن  تمّثر – وتاريم  ول

يمرّ  الأمم من أمة ثقافة أي لأن تكوين  تهاوتصــــورا بهاوآدا أخلاقها إنتاج على بالطبل

ــانالإن تفاعل: الأولى: بمرحلتين ــر مل ســـــ واللغة   الدين: للثقافة المكونة الأولى العناصـــــ

 أخلاق وعادات عنه نشـــــــأي الإنســـــــان تفاعل أن ذلك الثقافةا إنتاج: والثانية  والتاريم

   .(13)وأعراف

ــر أهمّها  ــابقةا يتكون الأمن الثقافي من عدّة عناصـــــ  الدين: ومن خلال الوقائل الســـــ

 واللغة والتاريم.

 الدين -أولا

لأنه رابطة اجتماعية تصـــــــــل الناس بعضـــــــــهم    م من مقوّمات أيّ ثقافةهو أهم مقوّ

ــلوكهم. فالدين هو تنزيل الهي ومعطى سماوي  البع    يحتّم  وتملف قلوبهم وتنام ســـ

ــل لمبادئه وعليه فأيّ ثقافة لا تقوم على اعتقاد ديني   على الجماعات أن تممن به وتخضـــ

 التاريم وســــجلاته تكشــــف أن هناك وهناك شــــواهد في .راســــم مآلها الزوال والاندثار

الحضـــــارة   : حضـــــارات وثقافات ماتت واندثرت نتيجة لموت واندثار الاعتقاد الديني مثل

.  العيلامية والحضــارة امشــورية والحضــارة البابلية والحضــارة الفارســية ومصــر القديمة  
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من   ثقافة الأهمية التي يكتسبها الدين في حياة أيّ  هذا إن دلّ على شيء إ ا يدلّ على و

 (14) الثقافات.

  اللغة-ثانيا

الناطق الرسمي باســـــــــم الثقافة والموكل إليها إبراز ما عويه هذه الثقافة   اللغةتمثّل 

ــق به من ناحية    من كنوز معرفية ــي الذي تلتصـ ــاسـ ــكّل المحور الأسـ وبالتالي اللغة تشـ

فاللّغة عدّد      .هوية الفرد ومن ناحية أخرى هوية الجماعة وبين هذه وتلك هوية الدين                

وهي عامل    اللســـان الثقافي الذي هو بالأســـاس يمثّل الهوية الثقافية ل فراد والشـــعوب   

ــافة  اختلاف ثقافة عن أخرى ــل والاحتكاك واثبات   ذلك هيإلى  إضــ ــلوب للتواصــ أســ

 (16).فان الهوية تكون في خطر ت اللغةإذا تصدع (15)الهوية وتأكيد وجودها .

 اريم الت-ثالثا

ــاني         يعتبر ا ــه الروم ــد عبّر عن ــة الأول, فق ــاف ــل وحــارس الثق ــل وخــازن ب ــاريم حــام لت

هذه المقولة تلخص أهمية    طفلاير أبد الدهر" ى"شــيشــرون" بأنه "من لا يعرف التاريم يبق 

  .التاريم في ذاكرة الأمة ونضج ثقافة أفرادها

الإنســانية  فقد عرفه الباحث أحمد داوود بأنه " أخطر العلوم   أما عن تعريف التاريم

شأناير إذ أنه يحتضن نشاط الشعب المادي والروحي ومن خلاله تتحدّد القسمات القومية         

ــارية لأفراد الأمة جيلاير بعد جيل  ــية والحضــــ ــياســــ من هنا ف نّ جميل دول العالم    والســــ

 (17)". الأمن القوميإلى  القومي نارتها هاتاريخإلى  المتقدّم تنار اليوم

ــعب وثقافتهإذن التاريم هو ذاكرة ال  هذه الذاكرة التي تورّث ل جيال اللاحقة  شــــ

عل الدول والشعوب تستند عليه    يجقف على الحقائق ما تو  مكوّنات الهوية والشخصية   

 .(18)المستقبلإلى  لبناء الحاضر والتطلّل

 ثقافيالأمن ال مهددات: المحور الثاني

تراكم إلى  لنهايةشــــــــهد العالم فيما مضــــــــى تبادل ثقافات عديدة أدت في ا  بعد أن

ــارات وفتح الباب أمام الثقافات الأخرى ل خذ والرد والتمايز   عبات هذا التنو  الحضــــــــ

 .: اليوم من خلال مايلي الثقافي مهددا
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 افية العولمة الثق-أولا

إخضاع العالم لثقافة  إلى  لقد كرست نهاية القرن العشرين بروز تنميط ثقافي يسعى   

 (19). ريب العالم في شكل مناومة قيمية وأخلاقية واحدةقائمة على تغ  موحدة عالمية

 قافيةتعريف العولمة الثفي -أ

إنّ العولمة مفهوم اهر في ســــبعينيات القرن الماضــــي ليعبّر عن مرحلة حديثة أســــالت   

ــمل جميل   (20)الكثير من الحبر ــل نطاقه ويشـ ــاد ليتسـ . فقد اهر هذا المفهوم في الاقتصـ

 العولمــةا تنــاولــت التيالتعريفــات ذات المرجعيــة  ومعام  المجــالات لعــل أهمهــا الثقــافــة

ــم يجمعها ــترك قاســ ــفة هو مشــ ــمحلال لتمكد  للعولمة البريكة الصــ  الأقل علىأو  اضــ

 وأول من أشــار الجغرافية  المســافات واختزال الســياســية والحدود  الســيادة دور تقليص

ــال ماك ماهانإلى  ــطلح العولمة هو مارشــ مثل    لهاتعريفات  وبعد ذلك اهرت عدّة  مصــ

ما طرحه )رولاند روبرتســـــــــــون( ليحصـــــــــــرها في كونها تعبير عن" ا اه تاريخي نحو  

هذا الانكماش                   يادة وعي الأفراد والمجتمعات ب يا وز كان يا وم عالم زمان    انكماش ال

جنب مل تقارب الثقافات للدرجة التي لم يعد إلى  والذي يتضــــمن تقارب المســــافات جنبا

 والثقافية    الاجتماعية    القيم مناومة  تغيير هيو   (21)التقوقل"أو  بالإمكان الانعزال   

 القيمية المناومة تتغير ا لمطالم الثقافة الســائدة تشــكل القيم هذه زالت فما  للشــعوب

  بائدة ثقافةإلى  الســـــائدة الثقافة عولت المناومة هذه على التغيير طرأ ف ن  للمجتمل

ــتويين ىعل بالحفاا العولمة وبالتالي تطالب ــتوى ورف  ثقافين مســــــ  فهي  ثالث مســــــ

عليها أن   والتي المحدودة  المحلية  على الثقافات   تمكد  كما  عالمية   ثقافة   على تمكد 

الثقافة       والدولة    الأمة  ثقافة    ترف  لكنها   لعالمية   ا ةي الثقاف لقيم ا ال  في تتعايش 

   (22).صياغته عادةلإ للعالم الثقافي يعني التفكك ما وهو  والتراث الدينإلى  المستندة

إلى  انتهت  الوقت  مل لكنها  إيجابية   ااهرة  بداياتها     في كانت   العولمة  ااهرة  إنّ

 هي واحدة ثقافة لصـــــالح الثقافية هويتها من الشـــــعوب وســـــلم الثقافية التعددية إنهاء

 قيّم من ل من الثقافي حقيقيا تهديد ا العولمة الثقافية أصــبحتوعليه   الكونية الثقافة

 في العابث دورها وعجيم الكونية الثقافة هذه تهذيب يتم لم وثقافة ما ولغة وعادات
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ــعوب معالم تغيير ــحت  الشـ ــكل تمثّل بل أضـ ــري الجديد الشـ ــتعمار لأنها  والعصـ للاسـ

 .(23)المحلية الثقافة ب نهاء تطالب

 افية مضامين العولمة الثق-ب

ــيا في دمج الدوائر الثقافية وإنش ـــ ــاسـ ــاء ثقافي مشـــتركتلعب العولمة دورا أسـ أو  اء فضـ

 الشــبكات العالمية ترسمها مرئية غير حدودا تطرح حيث فوق الثقافات القوميةأو  قائم

 وســـائل عدّة خلال من  (24)والســـلوك والفكر والأذواق الاقتصـــاد على الهيمنة بقصـــد

 :  في الثالوث تصديرهاا والتي تتجلى أساسا على ومضامين عملت

ــعوب .من تبليب ه ومال :الإعلام-  فكري ثقافي معيّن يمثّر على الهوية الثقافية للشــــــــــــ

وما يحدثه التلقي من    تعني في نهاية الأمر ســــــهولة تنقل المنتجات الثقافية وســــــرعتها و

ــة تتراوح بين الرف  والقبول ــح أن العولمة تخترق الهويات    ردود فعل متناقضـ فمن الواضـ

)القوة  لمتمثلة بالعنف وإشــعال الحروبوالثقافات ليس بواســطة الطرق التقليدية القديمة ا

ولكنها تعتمد على المفاهيم العقائدية والســياســية والثقافية فتهمشــها وعل       الصــلبة( 

 (25) )القوة الناعمة(.محلها مفاهيم جديدة

لأنها   حيث تقوم هذه الأخيرة بدور كبير في الحياة الثقافية للشــعوب .: الفضــائيات-

مســار واحد بعد أن قامت ب لغاء المســافات المادية لكن لى إ أصــبحت توجّه أفراد الأســرة

ــاهمت في خلق حدود ثقافية ــياق عليل فيف .(26)بالمقابل ســـ  الاعلامية العولمة مفهوم ســـ

ــائل عولمة" جيدنز " ناقش ــغط أنها الإعلام على وســ كما أكد "   والمكان للزمان ضــ

  الهوية عن المكان فصــل الممكن من جعلت التكنولوجية الجديدة الاتصــال وســائل أنّ

إلى  الانتماءأو  الانتســـاب مشـــاعر من لتقليلوا الثقافية والســـياســـية الحدود فوق والقفز

 الصــور اعتمادا على الحقائق تضــخم في الإعلام دور أهمية على دوشــدّ  محدد مكان

برامج ومواضـــــــــــيل يمكن أن تفســـــــــــد الأخلاق وتثير   وما يبث فيها من  (27)"والرموز

 . ائفية بين أفراد المجتمعات ذات الثقافات المختلفةالنزاعات الط

ــالية عالمية لتبادل  ل: الانترنت- ــاء شــــــبكات اتصــــ قد مكنت هذه التقنيات من إرســــ

   (28)عبر أجهزة صغيرة وفعالة  مبسطة وسريعة    المعلومات على نطاق عالمي كوني بصفة 

أثيريــة التي تــدعم ذات القوة التــفهــذه امليــة  بمــا عملــه من معلومــات وأفكــار ثقــافيــة.
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والتي يفتر  أنها تمارس دورها المحوري في توحيد    -العولمة بتياراتها وا اهاتها المختلفة    

ها إلّا أنّ  فعلى الرغم من ايجابيات تداول المعلومات -العالم وزيادة ترابطه واتصــــــــــــــــاله

ــبهها بالقنابل المعلوماتية نارا مث  أداة تدميريةإلى  عولت ارها حتى أنّ البع  شـــــــــــــــــ

معرفيا هشا قائما  اء  تمسّس بن  لأنها  السلبية في تشكيل الأفكار والأخلاقيات والقيم  

بي وومن بين الإشـــــــارات التي ترددت في الســـــــياق الأور   (29).على الســـــــطحية والتغريب 

صــــــيحات الخطر التي أطلقها الرئيس الفرنســــــي شــــــيراكا داعيا الأقاليم الحضــــــارية  

لحيلولة دون هيمنة الثقافة الأمريكية من خلال تقنين        ف من أجل ا ثالتكا إلى  المختلفة 

   (30)استخدام شبكات التواصل المعلوماتية.

 قافي الث الأمن ليات العولمة الثقافية على -انيثا

للعولمة الثقافية  ليّات وتداعيات كثيرة لأنّها أصـــــبحت اليوم تخترق جدران الهويات 

 :  وتتمثّل هذه التداعيات أساسا في  المغلقة

  تهديد الهويات-أ

""القدر الثابت والجوهري والمشـترك من السـمات والقسـمات العامة      تعرف الهوية بأنها

أبعاد اجتماعية  فهي بهذا المفهوم لها  (31)التي تميّز حضـــارة عن غيرها من الحضـــارات".  

وتتفاعل مل عناصــر    لا يشــترط فيه الانتماء المميز على أســاس وراثي بل تعبير عقائدي  

العولمــة عــاول ربط النــاس بعــالم اللاأمــة واللاوطن  فــخرى كــالــدين واللغــة والتراث.  أ

ــتلاب التي تقوم بها  ــهّل عليها عملية الاســ ــاء تخلل  .واللادولة ليســ وعن طريق ذلك الفضــ

وتخلل   والمجتمل من أمته الكبرى  الفرد من هويته وأسرته وتخلل الأسرة من مجتمعها  

  يشـــمل التأثير على اللغة الثقافي ل منولعلّ أبرز تهديد  (32)".ةالإنســـانيأربطتها الأمة من 

لتي عددها يناهز تقريبا      اللغات ا باقي  تهميش بعد زيادة الاعتماد على اللغة الانجليزية و      

 .(33)لغة 6000

  آخرإلى  وبــالتــالي نلاحظ نوع من الحراك الجغرافي للثقــافــة وانتقــالهــا من مكــان 

وتلخيصــا لما ســبقا ســاهمت العولمة    لمعهودة للدول والشــعوب.وتخطيها الحدود التقليدية ا

 :  الثقافية في
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 وما يلاحظ في ال العولمة الثقافية هو فقدان الأســـــرة لقدرتها على: عولمة الأســــرة-1

  .الاستمرار كمرجعية قيمية وأخلاقية للناشكة بسبب نشوء مصادر جديدة لإنتاج القيم

ّ ا يهدّد     التحرّر من القيم والأفكار بعد  : تربوية التأثير على العملية القيمية وال    -2

   .(34)بأزمة تربوية خانقة

  تسليل الثقافة-ب

نشر ثقافة الاستهلاك وترسيخها في ال آليات الهيمنة لأنّها    إلى  تسعى العولمة الثقافية 

ــوق ومعها تبلب خطابها الإيديولوجي   تقدّم مادتها الإعلامية للمتلقي في قالب مشــــــــــــــــــ

ــتهلاكية وأهدافها ــه في    الاسـ ــة النقد لدى المتلقي الذي يجد نفسـ ــهم في وأد حاسـ وتسـ

 .(35)قابلا لتمرير وقبول جميل القيّم والمواقف السلوكية دون اعترا  نهاية المطاف

 التنميط الثقافي -ج

لقد ارتبطت العولمة الثقافية في أذهان الكثيرين بمقولة التنميط الغربي وخصــــوصــــا 

العمــارة ..( وبمنجزاتــه الثقــافيــة     اللبــاس  يوميــة )عــادات الغــذاء الأمريكي للحيــاة ال

   وطالت هذه الهيمنة أقطارا عديدة من العالم  ..(  الســينما  الفن  الغناء  )الموســيقى

ــر وتعميم      ــعي قوّي نحو نشــ ــرعة التنميط من خلال ســ منها اليابان وأوروبا وتتجســّــد ســ

لمســـــــتوى الحضـــــــاري لبع  أقطار    أســـــــلوب العيش الغربي بدعوى التحديث أي رفل ا 

 .(36)العالم

 جرة اله: ثالثا

على العنصــر البشــري ولها الفضــل في بناء    أســاســا تعتبر الهجرة ااهرة قديمة تعتمد 

في دعم التواصـــــــل الثقافي بين  امحوري الها دور أنّكما   الكثير من الدول والمجتمعات

ربل قرنٍ ضــمن الإعلان العالمي  الاعتراف بها دولياير من أكثر من  تّمو الحضــارات. كافة

 الدائمة الإقامة بهدفآخر  بلدإلى  وطنهم من الأفراد انتقالأنها  على  لحقوق الإنســان

 .(37)فيه

بروز إلى  أدت التحولات التي شــــهدها العالم خلال العشــــريات الأربل للقرن الماضــــي  

ــمت بأحادية الا اه من البلدان الفق  طاقة هائلة للهجرة الدولية   البلدانإلى  يرةاتســــــــــــ

ــا  ــاســ ــيم  الأوروبية أســ فكرية   ميكانيكية: ثلاثة أنواع مختلفةإلى  هاويمكن تقســ
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في حين أن النوعيين الأوليين للهجرة ناجمة عن طلب الســوق والتي تتمثل في   وســياســية 

والتي تاهر بشــــكل واضــــح في دولة الإمارات العربية المتحدة     الهجرة الطوعية للعمالة

النوع الثالث يكون بســـــــــــبب   أما  في العقدين الأخيرين دد الوافدين إليهاالتي تزايد ع

مثلما حصــل في التطهير العرقي بســبب أو  مثلما حصــل في مالي وســوريا الحروب الأهلية

 بعــد أن وروبــاالأمن الثقــافي لأوقــد أحــدثــت هــذه الهجرة عولات عميقــة في  .(38)العراق

الصـــــــــــراعات    تفاقمإلى  وأدتلها ثقافية أحدثت تغييرات في الأســـــــــــس الاجتماعية وال 

ــات أن تدفق  حيث أفادت  الاجتماعية ــتعمرات القديمة  بع  الدراسـ المهاجرين من المسـ

إلى  يميلون المهاجرون المنحدرون من أصـــــــل واحد لانّ  (39)يخرق ثقافة البلد المضـــــــيف

ية  ويخلقون بالتالي جيوبا من جيوب المهاجرين لإمكان  الاســـــــــــــــــــتقرار في مدن معينة 

ازداد وضـــل المهاجرين ســـوءا بعد  بالمقابل   المحافاة على روابطهم الثقافية والاجتماعية

ــبتمبر  11أحداث  ــلمين   والتي خلفت ســـ ــتوى العلاقة بين المســـ تداعيات خطيرة على مســـ

وقد اتضــــحت    بروز موجة من الحقد والكراهية ضــــد العرب والمســــلمين ك  والغرب

لبع  الســياســيين الذين وصــفوا المهاجرين بألفاا  هذه المشــاعر حتى في الكلام المنمق

سخرية      غالبا مثلا رائحة الكاري تفوح منهم تنقص من قدرهم يرتدون ملابس مثيرة لل

تكوين صــورة  طية مشــوهة عن المســلمين المقيمين    ذلك إلى  يضــاف  (40)الحجاب عن

 .في الغرب اجتماعيا وسياسيا وإعلاميا

 رقية عالأو  النزاعات الدينية-رابعا

  مجموعة أقل عدديا من بقية ســـــكان الدولة"قليات بوصـــــفها الأ Capatorti عرف

ــية الدولة  ــيطر ومتمتعين بجنســــ ــل غير مســــ ــاؤها في وضــــ الموجودين على   يكون أعضــــ

كما    ويتصفون بصفات تختلف عن تلك التي يتصف بها سائر مواطني الدولة      اهإقليم

ــامن هدفه المح  ــعورا بالتضـ أو  افاة على ثقافتهم وتقاليدهمياهرون بشـــكل ضـــمني شـ

 (41)"على لغتهمأو  على دياناتهم

كان مصــطلح الأقلية العرقية هو المســتخدم في الأمم  1950ويلاحظ أنه وحتى ســنة 

قررت أن   اللجنة الفرعية لمنل التمييز وحماية الأقليات في دورتها الثالثة            أنّ المتحدة إلاّ 

ــطلح "   ــطلح "عرقية "بمصــ ــتبدل مصــ ــطلح الأخير    "اثنيةتســ ــاس أن المصــ وهذا على أســ
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بينما المصطلح     كل الخصائص البيولوجية والثقافية والتاريخية إلى  الأوسل في الإشارة  

 .(42)الأول يبدو أنه يقتصر على الخصائص الطبيعية المتأصلة في عرق معين

 طالبلمفي الاســــــــــــــــــــتجابة  ةملح تعديامن العالم  ابه دول كثيرة ونارا لذلك 

لكن هذه الاســــــــــــتجابة قد تهدد النخب الحاكمة التي تفر  لغتها ودينها   ياتالأقل

يعيق   أنوتخشــى دول كثيرة . عيشــها لتعزيز ســلطتها وســيطرتها على الدولة    وأســاليب

  النمو الاقتصــــاديو وحدة الدولةك أخرىهامة  أهدافالاعتراف بهويات متعددة عقيق 

ــتقرارو ــاف .(43)الاســــ ــب الاج ذلكإلى  يضــــ التخندق حول فكة  يعنيتماعي الذي التعصــــ

ــائر الفكات الاجتماعية    التعامل معها اجتماعياو اجتماعية على نحو يميزها عن ســـــــــــــــ

ولاشـــك أن في ذلك التمايز ترســـيم للطبقية وللفوارق وتهميش للمشـــتركات التي يزخر   

 .(44)بها المجتمل الإنساني

طريقة حياة معينة لشــــعب أو  ديانةأو  الديني يكون عند فر  لغةأو  فالنزاع العرقي

ــيف بع   ــيعة الثقافاتمعين وتوصـ ففي جنوب إفريقيا وأمام التفرقة   .المختلفةأو  بالوضـ

ــلين   ــرية حاول الحكام إبقاء الناس منفصـ حرمان بع  المجموعات من حقوق  كالعنصـ

القضــاء على مجموعات من الســكان بالقتل الجماعي   ةاولمحوأســوأ من ذلك   المواطنة

ــب  كما   (45)ارواند مثل ــبب التعصـ ــأ نزاعات بين مختلف هذه الطوائف بسـ  الديني تنشـ

التمثيل  أو  الجديد( أفغانســـــــــتانار اللغة الرسمية )دســـــــــتور يالمناقشـــــــــات حول اختك

العلاقات بين الدولة أو  ) الســنة والشــيعة في العراق(الدينية أو  الســياســي للفكات العرقية

ــا(  والدين ــلمون في فرنسـ ــلح والحروب الأهلية  إلى  طور الأمريتبل قد   ) المسـ النزاع المسـ

 .(46)وغيرها من النزاعات الداخلية

 ة ـاتمــخ

ــيس رؤية جديدة ل من حين يترادف  الأمن الثقافي هو مفهوم إيجابي وتفاعلي لتأســــــــ

ويتم اســتخدامه بالشــكل المطلوب لتوفير احتياجات المجتمل ويكفل حرية    مل الثقافة

ســـــــــــواء فيما يمتلكون من   حدّعلى فظ حقوق الدول والأفراد والرأي امخر ويح الرأي

مثل ااهرة العولمة باعتبارها            يه لكن هناك جملة من المهددات التي تمثر عل      ثقافات   
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ذلك الهجرة إلى  يضاف   تأحيد وتنميط ثقافات العالمإلى  على نطاق عالمي والتي تسعي 

 ثنية وما لها من تداعيات. والنزاعات الإ

 التطور استيعاب  لابد من  ال التهديدات السابقة  في الثقافي الأمن قيقع أجل ومن

 الأساسية    هويتنا على مكونات الحفاا مل الثقافي واقعنا يلائم بما العالم في الحاصل 

فأمام خيار  .الزمن مرور مل تتطور وتختلف الثقافة بأن التســــــــليم يجبو  ولغة دين من

  اســتراتيجيات ن ابتكار كونية إنســانية وعديد  الصــدام بين الثقافات ينبغي البحث ع 

ــعوب العالم جميعا  ــالح وقيم شــــ أو  انكماش ثقافي بعيدا عن كلّ  جديدة تخدم مصــــ

ــفي ايكولوجيا ثقافية للحفاا على البيكة الثقافية  إلى  ويبدوا أننا في حاجة  تأحيد تعسـ

 محرك فعال في التنمية .إلى  للشعوب وعويل الثقافة

:شــوامــاله
)1(- P. H. Liotta David A. Mouat William G. Kepner, Environmental Change and 

Human SecuriRecognizing and Acting on Hazard Impac, Springer Science + Business 

Media B.V. The Netherlands, p14 
)2(- Richard A. Matthew, Jon Barnett, Bryan McDonald, and Karen L. O’Brien Global 

Environmental Change and Human Security ,The MIT Press Cambridge, 

Massachusetts London, England , 2010, p5 
(3)- Richard H. Ullman , Redefining Security, International Security, Vol.8, N°: 1, 

Summer 1983, P 133. 
دينيس الكسندرو فيتش تشيكالوف  ترجمة عماد طحينة  تاريم الثقافة العالمية  مكتبة مممن  -(4)

 8ص  2014قريش  أبو ابي  

ــم المقداد  مفهوم الثقافة في العلوم -(5) الكتاب  الاجتماعية  اعاد دونيس كوش  ترجمة قاســـــــــــــــــــ

 .22  ص2002العرب  دمشق  

اميســيســكو  الثقافة   ’اليونســكو الإلســكو  “مرفأ ســارة  تعريف الثقافة من المنامات التالية:  -(6)

 . 2010  الإسلامية

ــيد ولد  -(7)   ا اهات العولمة إشــــــــكالات الألفية الجديدة  المركز الثقافي العربي  لبنان  أباهالســــــ

  .86ص   2001

 :على الموقل- عبد الإله بلقزيز: في مفهوم الأمن الثقافي -(8)

infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-3209953.(12/01/2016). 
(9)- Agata W. Ziętek ,Cultural Security: How to Analyze It? , Paper to be presented at 

the 8th Pan-European Conference on International Relations: One International 

Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises. Day: 20th September 2013, p2. 
 

 

http://infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-32099533.html
http://infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-32099533.html
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ــمون عربية   وعوامل ودواعيه الثقافي: مفهومه جبر  الأمن أحمد محمد نهلة -(10) عقيقه  شــــــــــــــــــــ

 .136  ص164العدد
(11)- Agata W. Ziętek ,op.cit , p2. 

 .136ص  المرجل السابق  جبر أحمد محمد نهلة -(12)

ــائيات العربية في عقيق عالمية الثقافة العربية  شــــــــــمون عر  -(13) بية  بلغيث ســــــــــلطان  دور الفضــــــــ

 .77ص  2007  خريف 131العدد

ــائيات العربية في عقيق عالمية الثقافة العربية  شــــــــــمون عربية    -(14) بلغيث ســــــــــلطان  دور الفضــــــــ

 .77ص  2007  خريف 131العدد
 .79المرجل نفسه  ص  -(15)

 .128  ص 2009دراسة عليلية  -عبد الله الاحمري  الانتماء العرقي بين جماعات المهجر  -(16)

 على الموقل: .2010  الأمن الثقافي العربي ,التاريم  وذجا  نينورتا داوود -(17)

 www.jablah.org/modules/news/article.php?storyid. (16/01/2016). 
زغو محمد  أثر العولمة على الهوية الثقافية ل فراد والشــعوب  الأكاديمية للدراســات الاجتماعية   -(18)

 .95  ص 2010والإنسانية  

ــارة وثقافة    -(19) ــنة الحضــ ــارات إلى أنســ ــتقبل العلاقات الدولية من صــــراع الحضــ محمد ســــعدي  مســ

 .265  ص 2006السلام  مركز دراسات الوحدة العربية  لبنان  
( 20 )-IAN GOLDIN, KENNETH REINERT, GLOBALIZATION FOR 

DEVELOPMENT , T R A D E , F I N A N C E , A I D , MI G R AT I O N , AN D P 

O L I C Y And Palgrave Macmillan And Palgrave Macmillan,2006,P6. 
 والمعالجة النارية الدراسة  أبعاد العولمة تمتغيرا ضوء  في الفكري إبراهيم إسماعيل عبده  الأمن -(21)

 . 16  صـه1430( المفاهيم والتحديات) الفكري ل من الأول الوطني   الممتمرلمجتمعيةا

  .dr-faisal-library.pub.sa/download_pdf.php?id=1018.(12/04/2016) على الموقل: 
 .4عولم  صال والإعلام العولمة محمد  احمد شكر  ثقافة ثامر كامل -(22)

 .140جبر  المرجل السابق  ص  أحمد محمد نهلة -(23)

نبيل علي  الثقافة العربية وعصــر المعلومات رؤية لمســتقبل الخطاب الثقافي العربي  عالم المعرفة    -(24)

 .39ص 2001  265العدد 

 .266محمد سعدي  المرجل السابق  ص -(25)

ل  الممســســة الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيل    الياس أبو جودة  الأمن البشــري وســيادة الدو  -(26)

 .35  ص 2008بيروت  
 

http://www.jablah.com/userinfo.php?uid=2035
http://www.jablah.com/userinfo.php?uid=2035
http://www.jablah.org/modules/news/article.php?storyid
http://www.jablah.org/modules/news/article.php?storyid
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شوق      -(27) شق سية  العدد    العولمة الثقافية  المفهوم والتجلياتمحمد  سيا   32  المجلة العربية للعلوم ال

 .136  ص2011خريف

 .9صالمرجل السابق  السيد ولد اباه   -(28)

 .23إبراهيم إسماعيل عبده  المرجل السابق  ص  -(29)

 . 13السيد ولد اباه  المرجل السابق  ص -(30)

 .136محمد شقشوق  المرجل السابق  ص  -(31)

ــعد عباس  ااهرة العولمة وتأثيرها على الثقافة العربية  جزء من متطلبات نيل درج -(32) ة زهير ســــــــــــــــ

 . 63  ص 2008-2007الماجستير في العلوم السياسية  الأكاديمية العربية المفتوحة  في الد ارك 

 .273نبيل علي  المرجل السابق  ص -(33)

 .261الشريفين  المرجل السابق  ص  الله عبد عماد .مساعدة ود احمد وليد -(34)

العولمة: رؤية أنثروبولوجية  مجلة  فتحية محمد أحمد إبراهيم  أزمة الهوية الثقافية في عصـــــــــــــــــر -(35)

 .119(  ص 1  امداب )15جامعة الملك سعود  م 

 .141محمد شقشوق  المرجل السابق  ص -(36)

 .130  ص1986لبنان   الاجتماعية  مكتبة العلوم مصطلحات زكي  بدوي  معجم أحمد -(37)
(38)- Jonathan Friedmen ,shalina randeria, worlds on the move globalization migration 

and cultural security, IB.Tauris 2004,p10. 
  . 410حتى امن  ص  1945جوسلين سيزاري  ترجمة سهام عبد السلام  أوربا الغربية من  -(39)

  .  sjoseph.ucdavis.edu/ewic/ewic.../western_europe.pdf. (19/06/2016)  على الموقل:
 .419المرجل نفسه  ص -(40)

(41)- Mylène Bidaul; «La Protection Internationale des Droits Culturels», bruylant, 

Bruxelles, 2009, p228. 
 . 19  ص 2001وائل أحمد علام حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام دار النهضةالعربية  -(42)
ــر برنامج الأمم المتحدة الإ ائي  تقرير -(43)   2004ية الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع  التنمية البشـــــــــــــــــ

 .27ص
 .20أحمد حسين أحمد  ااهرة التعصب الديني والاجتماعي نحو معالجة واقعية  ص -(44)

تقرير الممتمر العالمي لمكافحة العنصـــرية والتمييز العنصـــري وكره الأجانب وما الجمعية العامة   -(45)

 . 8-6صص   2001سبتمبر يتصل بذلك من تعصب  

 . 27صالمرجل السابق    برنامج الأمم المتحدة الإ ائي -(46)

http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=4086
http://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=4086
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 ادراتـل الصـل لتشجيـاع بديـر كقطـزائـي في الجـار الأجنبـلاستثما

 اتـروقـارج المحـخ

 وديـر زغـعم /أ

 غواطالأ - أفلوالمركز الجامعي 

zeghoudiomar@hotmail.com 
 

 : صـلخـم

في الجزائر على تكوين مداخيل صـــــــــادرات البترول  تســـــــــبب الاعتماد المفرط على

ــاد وطني أحادي المورد ــعار    اقتصــــــــ ــة للازمات نتيجة لتقلبات أســــــــ  ا جعله عرضــــــــ

تعتبر عملية تنويل الصــــادرات خارج المحروقات مصــــيرية للجزائر في بالتالي   المحروقات

ــتثمار الخارجي    الوقت الحالي بالاعتماد على القطاعات البديلة التي يمثل الاســـــــــــــــــــــ

 ه قد يساهم في زيادة الدخل الوطني للبلد المستقبل للمستثمر الأجنبي. باعتبار  إحداها

 .الأمن القانوني   ضمانات المستثمر  الاستثمار الأجنبي: الكلمات المفتاحية

Résumé:  

The extreme dependence of oil revenues in Algeria has led to a fragile 

national mono-economy in the face of crises due to fluctuations in 

hydrocarbon prices. Therefore, the diversity of non-hydrocarbon 

exports for Algeria is currently a crucial step. Relying on alternative 

sectors such as foreign investment can contribute to the increase in the 

national income of the receiving country of the foreign investor. 

Key words: Foreign investment; investor guarantees; legal 

certainty. 

 

 : ةـدمــمق

أي مستثمر أجنبي يبحث عن الدولة   السلطات الجزائرية بقاعدة أن و الماما من المشرع 

ــمانات ــعور بالاطمك  التي تقدم له أفضــــل الفرص والضــ الأمان على مشــــروعه و نانللشــ

ــتثماري من جهة. ــتثمارات الأجنبية كأحد القطاعات الإنتاجية   الاســــــــ وبأهمية الاســــــــ

mailto:zeghoudiomar@hotmail.com


  عمر زغوديأ/  ل لتشجيع الصادرات خارج المحروقاتالاستثمار الأجنبي في الجزائر كقطاع بدي

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

392 

  ينام قانوني وهيكلي إطار وضــــل تم فقد  الداعمة للاقتصــــاد الوطني من جهة أخرى

تواجه   التي العراقيل مختلف حصــــر خلاله من يتم  (1)خارج المحروقات التصــــدير قطاع

المســـتوى    على فيشـــكل تســـهيلات   ذلك بعد الاســـتثمارات وترجمتها عملية اســـتقطاب  

 .الجمركيو الضريبيو التشريعي والمالي

السلطات العامة في  و وفر كل من المشرع  أي مدى: إلى بالتالي فالتساؤل المطروح هو 

المناب اللازم لاستقطاب   و الاروف الكفيلة لتجسيد الأمن القانوني و الجزائر الضمانات 

 بية؟ ت الأجنالاستثمارا

ــمانات  ــكالية لابد من التطرق بداية لكل من ضـــــــ مزايا و ول جابة عن هذه الإشـــــــ

 اني(.عراقيل الاستثمار في الجزائر) المحور الث ثم  الاستثمار في الجزائر )المحور الأول(

 زائرالاستثمار في الج مزاياو ضمانات: الأولالمحور 

لأنها تتيح لها فرصــا قوية   بد منهااســتقطاب الاســتثمار في الجزائر حتمية لا ىأضــح

وزيادة الطاقة الإنتاجية لممســــســــاتها وتوفير فرص العمل وتدعيم   لزيادة معدلات  وها

 .ميزان المدفوعات وعقيق التوازن في علاقاتها التجارية الدولية

و هذا ما ا هت إليه الجزائر منذ بداية التســعينات عن طريق موجة من الإصــلاحات  

الانسحاب التدريجي للدولة من الإنتاج و بناء اقتصاد يعتمد على آليات السوقإلى  الهادفة

الخدمات عن طريق وضــــل إطار تشــــريعي مشــــجل يقدم الضــــمانات     و المباشــــر للموارد

 . (2)اللازمة للاستثمار 

  لابد من التطرق لمختلف الضـــــــمانات التي جاء بها قانون الاســـــــتثمار )أولا( من هنا

 زايا )ثانيا( لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.وكذا مختلف الم

 :ماناتالض-أولا

 ضمانات ممسساتيةو ضمانات قانونيةإلى  يمكن تقسيم هذه الضمانات

  :ونيةالضمانات القان1-

عت عنوان    (3)المتعلق بترقية الاســـتثمار 09-16جاء الفصـــل الرابل من القانون رقم 

 :  امن أهمهالضمانات الممنوحة للاستثمار و
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 تثمارمبدأ حرية الاس -1-1

ــراحة بموجب المادة  ــمانة صــ ــتوري   من التعديل 43جاء التأكيد على هذه الضــ الدســ

وتمارس في إطار   التجارة معترف بهاو حرية الاستثمار » : بأن عند نصها (4).2016لسنة  

ــمنيا بموجب المادة   بعدما كانت« القانون ــوص عليها ضــ منه  37قبل هذا التعديل منصــ

 وتمارس في إطار القانون".  ية التجارة والصناعة مضمونة"حر: بكون

التنايمات  و لكن هذه الحرية مقيدة بشـــــــــروط من بينها ضـــــــــرورة احترام القوانين

ــيما المتعلقة بحماية البيكة  المعمول بها ــاطاتو لاســـ ــفة عامة    المهن المقننةو بالنشـــ وبصـــ

الوطنية لتطوير  بممارســـــــة النشـــــــاطات الاقتصـــــــادية وكذا التســـــــجيل لدى الوكالة 

ــتثمار   ــوص عليها في ال قانون الاســ ــتفادة من المزايا المنصــ ــتثمار بغية الاســ . وإن (5)الاســ

 كان لهذا التسجيل يستهدف العملية الإحصائية وليس كقيد بالضرورة.

 اواة(لمسامبدأ عدم التمييز)مبدأ  -2-1

كما تم    (6) 09-16من القانون رقم   21جاء النص على هذا المبدأ من خلال المادة      

ــا الجزائر في مجــال          ــة التي أبرمته ــائي ــات الثن ــاقي ــد من الاتف ــدي ــه في الع ــد علي ــأكي الت

هولندا الموقعة بلاهاي في و الاســـــتثمار. وعلى ســـــبيل المثال الاتفاقية المبرمة بين الجزائر  

ــنة  20   يلتزم كل طرف متعاقد» : منه بأنه 03حيث جاء في المادة   (7)2007مارس ســـ

للاســتثمارات المنجزة من قبل مســتثمري الطرف المتعاقد   دلة ومنصــفةعا بضــمان معاملة

 «.الأخر...

 شريعيمبدأ الاستقرار الت -3-1

» : بنصها على أنه  09-16من القانون رقم  22تم تكريس هذا المبدأ من خلال المادة 

التي تطرأ مســــــــتقبلا على    إلغاء هذا القانونأو  لا تســــــــري امثار الناجمة عن مراجعة

 «.  ةارات المنجزة في إطار هذا القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحالاستثم

و هذا الاستقرار التشريعي يتم عادة ب يراد ما يعرف بشروط الثبات التشريعي ضمن         

 بنود عقود الاستثمار.

 ميد دور إلى  " تلك الشــروط التي تهدف: وتعرف شــروط الثبات التشــريعي بكونها

وطرف في العقد. وفي الوقت نفســـه بمنعها من تغيير القواعد   الدولة كســـلطة تشـــريعية  
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إذ تتعهد الدولة بمقتضــاه بعدم إصــدار تشــريعات جديدة    القانونية النافذة وقت إبرامها

تســـري على العقد المبرم بينها وبين الطرف الأجنبي المتعاقد معها على نحو يخل بالتوازن   

بالتالي يعتبر    (8)رف الأجنبي المتعاقد معها"يترتب عليه الإضرار بالط و الاقتصادي للعقد 

الاتفاق على هذا الشــرط بمثابة تنازل من الدول لصــالح المســتثمر الأجنبي على جزء من   

من خلال تعهدها بتحصــــــينه من الخضــــــوع لتطبيق أية    ســــــيادتها في مجال التشــــــريل

 .(9)تعديلات تشريعية لاحقة عليه قد تمس بمركزه الاقتصادي

إذ   تمل شرط الاستقرار التشريعي بمجرد توافر شرط  ميد التشريل        لا يكو هذا

والذي يراد به حق المستثمر من    يجب توافر شرط أخر يعرف بشرط التدعيم التشريعي

وهذا إن كان    الاســتفادة من الأحكام الجديدة الواردة في اتفاقيات وعقود الاســتثمار 

. وبالرجوع للمشرع الجزائري بموجب  (10)النص الجديد أكثر عفيزا بالنسبة للمستثمر  

ــتثمار فقد اعتمد 09-16من القانون رقم  22المادة  ــرط إلى  المتعلق بترقية الاسـ جانب شـ

الثبات التشـــريعي الضـــمني النص على شـــرط التدعيم التشـــريعي من خلال نصـــه على      

 «....إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة» عبارة 

 موالضمان حرية عويل رؤوس الأ -4-1

ــتثمار في الدولة التي  ي ــتثمر الأجنبي أهمية بالغة على ما يتيحه له قانون الاسـ ولي المسـ

ــتثماره الخارج. إذ أن إعاقة إلى  من حرية في عويل أمواله وعوائده  يمارس فيها اســـــــــــــ

تعقيد إجراءاته يعد من الأخطار التي تشـــــكل عقبة في ســـــبيل جذب رؤوس أو  التحويل

ــرع الجزائري بموجب المادة وقد ا  (11)الأموال الأجنبية -16من القانون رقم  25قر المشــ

 .(12)هذه الضمانة 09

 تحكيمالإلى  حق اللجوء -5-1

يعتبر التحكيم التجاري الدولي الوســــــــيلة المعتمدة من قبل الفقه وقواعد الســــــــلوك 

  وفي هذا الصــــــدد يقول الفقية .(13)الدولي لتســــــوية المنازعات ذات الطابل الاســــــتثماري

" قد يحجم  : ص أهمية التحكيم بالنســــبة للاســــتثمار الأجنبي أنهكارلســــتون بخصــــو

هو الوســيلة   القضــاء فيهاإلى  المســتثمرون عن اســتثمار أموالهم في دولة يعلمون أن اللجوء

ذلك    تصــرف تأتيه هذه الدولة من جراء التي يلحقها الضــرر لاقتضــاء حقوقهم الوحيدة



  عمر زغوديأ/   الاستثمار الأجنبي في الجزائر كقطاع بديل لتشجيع الصادرات خارج المحروقات

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

395 

إلى  إذ يمدي هذا الأمر  أن واحد يعني أن الدولة المضـــــيفة تصـــــبح خصـــــما وحكما في

ويشكل عائقا لنمو النشاط التجاري والصناعي        ضيق نطاق الاستثمار في تلك الدولة   

ضلا لدى      فيها ستثماريا مف وعلى خلاف ذلك ف ن الأخذ بناام التحكيم يخلق مناخا ا

 بحرية اختيار قضـــــــاتهم الذين يتوخون فيهم المســـــــتثمرين الأجانب حتى يتمتل الأطراف

 .(14)الخبرة والمعرفة اللازمة لموضوع النزاع..."و الثقة

التحكيم انعدام ثقة المســــــــتثمر الأجنبي إلى  حيث أنه من بين أهم أســــــــباب اللجوء

بالرغم من أن الدولة  حيث أنه  المتعاقد مل الدولة خشــية مســاس الدولة بحياد قضــائها  

ــت بالطرف العادي إلا أنها مل ذلك  تكون مجرد طرف متعاقد في عقود الدولة    ليســـــ

إمكانية الاختلال  إلى  من حيث المزايا السـيادية التي تتمتل بها والتي تمكنها بالإضـافة  

الإخلال أيضــــــــا بالحياد الذي ينبغي أن يتوفر للســــــــلطة    بالتوازن الاقتصــــــــادي للعقد

 .(15)القضائية الوطنية والتي يمكن عر  النزاع عليها حال نشأته

ــرع الجزائري راكا منه بأهمية التحكيم أقر إمكانية اللجوء إليه بموجب إدو والمشــ

كما انضـــــــــمت الجزائر تعزيزا لتكريس ناام   .(16) 09-16من القانون رقم  24المادة 

ــمان  إلى  التحكيم التجاري الدولي ــاء الوكالة الدولية لضـــــ ــمنة إنشـــــ الاتفاقية المتضـــــ

 .(17)الاستثمار

 اتية الضمانات الممسس -2

ــاء مجموعة من ا ــتثمرين   تم إنشــــــ ــتقلة التي تختص بالتعامل مل المســــــ لهياكل المســــــ

  تنايمهو وكان الهدف من إنشائها تسهيل الاستثمار      وتكون عت خدمتهم  الأجانب

على و تعقيد الإجراءات وبطكهاو وتفادي المشــاكل الإدارية  تســهيل إنشــاء الممســســات  و

 :  رأسها

 تثمارالمجلس الوطني للاس -1-2

ستثمار يعتبر خلاصة لتفكير معمّق حول كيفية توحّيد   إن إنشاء المجلس الوطني للا 

تم وضـــــــــل هذا المجلس عت ســـــــــلطة رئيس   و(18)مركز القرار المتعلق بالاســـــــــتثمار

ــته يكلف بمجموعة من المهام    والحكومة )الوزير الأول حاليا( الذي يتولى رئاســـــــــــــــــ

لوطني لترقية وكذا دراسة البرنامج ا   أولوياتهو تطوير الاستثمار  استراتيجية كاقتراح 
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  ضــبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصــندوق   الاســتثمار الذي يســند إليه 

الذين من بينهم و ويضــم المجلس مختلف الوزراء  .(19)المخصــص لدعم الاســتثمار وترقيته  

 الوزير المكلف بالتجارة...  الوزير المكلف بالصناعة  الوزير المكلف بالمالية

 تثماروير الاسالوكالة الوطنية لتط -2-2

على إثر الانتقادات التي وجهت لوكالة ترقية ودعم الاســتثمارات المســتحدثة بموجب  

قام المشــرع   باعتبارها ذات طابل مركزي بيروقراطي 1993المرســوم التشــريعي لســنة  

ــادة   ــب نص المـ ــالأمر رقم    (20)03-01من الأمر رقم  06الجزائري بموجـ ــة بـ  المعـــدلـ

ستثمار محل وكالة      ستثمار المتعلق بتطوير الا 06-08 شاء وكالة وطنية لتطوير الا ب ن

   (21)ترقية الاســــتثمار التي كانت في ال المرســــوم التشــــريعي المتعلق بترقية الاســــتثمار

سب نص المادة       سسة عمومية إدارية ح صية      09-16من الأمر رقم 26وهي مم شخ ولها 

ــتقلال مالي ــلطة رئيس الح   معنوية واســـ ــعها عت ســـ كومة )الوزير الأول وقد تم وضـــ

ــبة لتشـــــكيلتها وتنايمها وســـــيرها  ــوم    حاليا( أما بالنســـ فهو محدّد بمقتضـــــى المرســـ

ــتثمار     282-01التنفيذي رقم ــلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاســــــــــ المتعلق بصــــــــــ

 .(22)المعدل والمتمم  وتنايمها وسيرها

ــيق مل الإدارات ــها بالتنســـــــ ات المعنية فهي الهيكو أما عن مهام الوكالة التي تمارســـــــ

 : (23)متعددة ومن بينها

 تسجيل الاستثمارات -

 الترويج لها في الخارجو ترقية الاستثمارات في الجزائر -

 ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية -

 مرافقتهم.و مساعدتهمو دعم المستثمرين -

 مركزيالشباك الوحيد اللا -3-2

ــهيل الإجراءات   من أجل التقليص من المتاعب البيروقراطية   الإدارية أمام  وتســـــــــــــــــــــــ

  وهو يضـــــم داخل الوكالة  تم إنشـــــاء الشـــــباك الموحد الأجانبو المســـــتثمرين المحليين

ــجل    بنك الجزائر  كذلك مكاتب إدارة الجمارك  الوكالة ذاتها مكاتب الســـــــــــــــ
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مأمور المجلس الشعبي     التشغيل   البيكة  التهيكة العمرانية  الأملاك الوطنية  التجاري

 .(24)مقر الوكالة الذي يقل فيه  البلدي

ويتكفل الشــــــــــــــــــــباك الوحيد اللامركزي بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتطوير  

ــتثمار   ــيب المراكز الأربعة للوكالة الوطنية لتطوير الاسـ ــتثمار في انتاار تنصـ    (25)الاسـ

  التي تضــم مجموعة من المصــالح الممهلة لتقديم الخدمات الضــرورية لإنشــاء الممســســات  

 كذا انجاز المشاريل. و  تطويرهاو ودعمها

 زاياالم-ثانيا

يلاحظ أن المشـــــــــرع الجزائري قســـــــــم المزايا الممنوحة   09-16بالرجوع للقانون رقم 

 : هيو للاستثمارات بالنار لمعيار درجة الأهمية لثلاث أقسام

 تفادةالقابلة للاس لكل الاستثمارات المزايا المشتركة -1

ــتثمارات زيادة على التح  ــتفيد هذه الاســـــ ــبه الجبائية حيث تســـــ فيزات الجبائية وشـــــ

كذا و (26)بمزايا خلال مرحلة الانجاز  والجمركية المنصــــــوص عليها في القانون العام 

على محضــر تعده المصــالح الجبائية  اء  في مرحلة الاســتغلال بن معاينة الشــروع بمزايا بعد

  تثماراتأنه إذا كانت هذه الاســإلى  .مل الإشــارة(27)ســنوات 03بطلب من المســتثمر لمدة 

ــاب العليا وكذا كل   محددة قائمتها عن طريق التنايم. وتابعة لمناطق الجنوب والهضـــــــ

ف نها تســتفيد كذلك من    منطقة أخرى تتطلب تنميتها مســاهمة خاصــة من قبل الدولة

ــنوات خلال مرحلة   10كذا مزايا لمدة    و (28)عدة مزايا خلال مرحلة الانجاز     ســـــــــــــــــــــــ

 .  (29)الاستغلال

 الشغلالمنشكة لمناصب أو  لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/المزايا الإضافية  -2

  المحددتين ســابقا 13و 12تســتفيد هذه الاســتثمارات من المزايا المحددة في المادتين  

أفضل التحفيزات والمزايا الخاصة تكون لفائدة الاستثمارات التي تستهدف       إلى  إضافة 

 .(30)ةالنشاطات الفلاحيو الصناعيةو النشاطات السياحية

ــتثمارات المنجزة خارج  ــتغلال الممنوحة لفائدة الاســـــــ كما ترفل مدة امتيازات الاســـــــ

الهضـــــــاب العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مســـــــاهمة    و المناطق الجنوبية

سنوات عندما تنشئ    05إلى  سنوات  03والمحددة في التنايم من   خاصة من قبل الدولة 
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إلى  ل الفترة الممتدة من تاريم تسجيل الاستثمار   خلا  منصب شغل دائم    100أكثر من 

 .(31)غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة الاستغلال على الأكثر

 لوطنيلفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد ا المزايا الاستثنائية -3

 تستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني      

الوكالة التي تتصـــرف باســـم و متفاو  عليها بين المســـتثمر والمعدة على أســـاس اتفاقية

كما عدد معايير   الدولة. وتبرم هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاســــــــتثمار.

  وكذا محتوى تأهيل الممسسات الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني      

 .(32)الاستفادة من الامتيازات عن طريق التنايم إجراءات معالجة ملف طلبو

ــتغلال    ــتثمارات تمديد مدة مزايا الاسـ ــتفيد منها هذه الاسـ ومن بين المزايا التي قد تسـ

استفادتها من ناام   إلى  إضافة   سنوات  10فترة يمكن أن تصل ل  إلى  سنوات  03من 

ج الســلل المســتفيدة من  المكونات التي تدخل في إنتاو للمواد الشــراء بالإعفاء من الرســوم

 الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.  

 زائرعراقيل الاستثمار في الج: لثانيالمحور ا

ــرع الجزائري الهيكات المكلفة بالتعامل مل و رغم الجهود المبذولة من طرف المشــــــــــــــــ

ــتثمرين ــهيل الإجراءات أمامهمو المسـ ــتثماراتهمو لإنجاز تسـ ــتغلال اسـ إلا أن ذلك لم   اسـ

المخاطر التي حالت دون الوصــــــــول للهدف المنشــــــــود في و من وجود بع  العراقيل يمنل

 استقطاب العدد الهائل من الاستثمارات.

  أو هو اقتصـــــادي )ثانيا( ومنها ما  )أولا( هو أمني المخاطر ماأو  هذه العراقيل ومن

 (.القيود القانونية المفروضة)رابعاو راجل لكثرة الإجراءات  أو تشريعي)ثالثا(

 : منيةالمخاطر الأ-أولا

ــتثمر الأجنبي و على الرغم من كل المزايا ــمانات التي قد تمنح للمســ إلا أنه في   الضــ

 مستثمر لن يغامر بالدخول فيها. يجعل أي  الاستقرار في البلادو ال غياب الأمن

 : اديةالمخاطر الاقتص-ثانيا

ــية في مجا  يرجل ــتوى المتدني في القدرة التنافســــــ ــتثماراتالبع  المســــــ إلى  ل الاســــــ

التصنيف السيئ الذي حصلت عليه الجزائر في مجال الإدارة الاقتصادية العامة وكفاءة      
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ــعف دوائر القطاع الخاص   الهيكات العامة ــافة ضـــــــ كما أنها لا تولي العناية    بالإضـــــــ

عدم اســتقرار البنية الاقتصــادية العامة وعجز  إلى  الكافية بالبحث والتطوير بالإضــافة

 .(33)ضعف الملكية الفكرية التي تعتبر من أهم الممشراتإلى  العامة بالإضافة المالية

وهذا لوجود الأنشطة غير الرسمية    كذلك لعدم وجود سوق تنافسية بمعنى الكلمة

وهذه الوضــــــعية لا تســــــمح لأي   والتي تمثل ربل النشــــــاط الاقتصــــــادي  بحجم كبير

وعدم  سوق تسود فيه السوق السوداء    أجنبي أن يستثمر في  أو  مستثمر سواء كان محلي  

 . (34)وجود تنايم له

 : يعيةالمخاطر التشر-ثالثا

  الأجنبي في الجزائرأو  من بين أهم العراقيل التي يعاني منها المســـتثمر ســـواء المحلي

ــوص  : هي غياب الأمن القانوني هذا الأخير الذي يعرف بكونه "مجموعة من النصـــــــــــــــ

بحيث يســـمح هذا المحيط العام    يط العام للاســـتثمارالقانونية التي تضـــبط وتنام المح

خاصة وأن المستثمر يبحث عن الدولة التي توفر له أفضل       بجذب الاستثمارات الأجنبية 

   .(35)الضمانات والاطمكنان على أمواله"

المتعلق   09-16بموجب القانون رقم  فرغم وجود مبدأ الاســـــــتقرار القانوني المكرس

أصــبحت بيكة الاســتثمار   حيث  أن الواقل اثبت أن أثره يبقى نســبي بترقية الاســتثمار. إلا

فضــلا   في الجزائر تتميز بعدم الأمن القانوني في ال التغير المســتمر لقوانين الاســتثمار 

 2009لاســيما من خلال قانون المالية التكميلي   عن تدخل قانون المالية في هذا الإطار

 . 51/49الذي وضل قاعدة 

الملغى بشرط الثبات    03-01من الأمر رقم  15اف المشرع بموجب المادة  كما أن اعتر

ــرط  ــريعي لم يمنل من وجود بع  التعديات على هذا الشــ ــة في التعديلات    التشــ خاصــ

التشـــــــريعية التي طرأت على قانون الاســـــــتثمار بموجب قانون المالية التكميلي لســـــــنة 

الرجوع لقانون المالية التكميلي  فب  (37)2010قانون المالية التكميلي لســـنةو (36)2009

ــنة  والتي تقابلها  (39))ج( 06و (38))ب(05و )أ( 04منه فقرات  58في المادة  2009لســـــــــــ

 : المتعلق بتطوير الاستثمار يلاحظ ما يلي 03-01مكرر من الأمر رقم  04المادة 
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ــنة  58من المادة  04تنص الفقرة  »  :على أنه 2009من قانون المالية التكميلي لســــــــ

اســتثمار بالشــراكة مل رؤوس  أو  ب أن يخضــل كل مشــروع اســتثمار أجنبي مباشــر  يج

 18 الدراســة المســبقة من المجلس الوطني للاســتثمار المذكور في المادة إلى  أموال أجنبية

 «.ناهأد

فاســــتعمال المشــــرع لعبارة كل مشــــروع اســــتثمار أجنبي مباشــــر يعني بأن نص هذه  

استبعد    2009صدور قانون المالية التكميلي لسنة    الفقرة سيطبق بأثر رجعي لأنه بعد  

  % للطرف الأجنبي100المشــــرع الجزائري إمكانية انجاز مشــــروع اســــتثماري  لوك 

ســالفة الذكر نجد بأن المســتثمر الأجنبي ملزم  58من المادة  02الفقرة إلى  لأنه بالعودة

ــراكة الدنيا ــبة    بتبني آلية الشــــ ــاهمة الوطنية نســــ % على الأقل من  51أين تمثل المســــ

 الرأسمال الاجتماعي للشركة.  

ــمون هاته   )ج(06و )ب(05ونفس الفكرة تطبق على الفقرتين ــاس أن مضــــ على أســــ

   2009الفقرات يســـري حتى على الاســـتثمارات المنجزة قبل صـــدور قانون المالية لســـنة 

ــا بمبدأ عدم رجعية القوانين  ــاسـ ــتحد   وهو ما يعد مسـ ــرط التمييزي اسـ ث  لأن هذا الشـ

ــنة  ــتثمارات الأجنبية فهي موجودة قبل صـــدور   2009بموجب قانون المالية لسـ أما الاسـ

هذا القانون الذي قام بتكريس آلية الشـــراكة كأســـلوب وحيد لاســـتثمار الأجانب في 

 .(40)الجزائر

حيث تم استبعاد     (41)إلى جانب عدم الاستقرار التشريعي في مجال العقار الصناعي    

الاعتماد  و (42)2006 أوت 30الصـــادر في  11-06لغاء القانون رقم أســـلوب التنازل بعد إ

الســياحي بموجب و كذلك الفلاحيو (43)على أســلوب الامتياز لتســيير العقار الصــناعي 

كيفيات منح  و الذي يحدد شــــــــروط 2008الصــــــــادر في أول ســــــــبتمبر  04-08الأمر 

. هذا القانون  (44)ثماريةالمشــاريل الاســت  لإنجازالموجهة و الأراضــي الخاصــة التابعة للدولة 

ــة للعديد من التعديلات من بينها التعديل بموجب الأمر رقم  الأخير كان بدوره عرضـــــــــ

 .  (45)2015التكميلي لسنة  المتضمن قانون المالية 15-01

ترتب عنه   كما أن عدم استقرار النص القانوني في مجال منح المشاريل الاستثمارية    

ــيغة  ــرع قد  اختلال وتذبذب في عديد الصــ ــاريل. وان كان المشــ ــبة لمنح هذه المشــ المناســ
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ــادي وهي عقد الامتياز إلا أن الطريقة لمنح   اعتمد على آلية وحيدة لمنح العقار الاقتصــــــ

مــا يعرف بقرار المنح عرف الكثير من  أو  هــذا العقــار خلال مرحلــة مــا قبــل التعــاقــد   

ــيغة الامتياز القاب  التقلباتو التعديلات ثم الامتياز الغير    ل للتنازلفكانت البداية بصـــ

ــتوى المركزي    قابل للتنازل ــاريل على المســــ ــكالية جعل قرار منح المشــــ أين برزت إشــــ

   الوزراء...( أم على المستوى المحلي) الوالي   المجلس الوطني للاستثمار   )مجلس الوزراء

اريل عن كما انتقل المشـــــــرع من الازدواجية في منح المشـــــــ  المديريات الولائية(و اللجان

ــة )المزاد العلني(إلى  طريق اللجوء ــيأو  المنافسـ ــيغة واحدة إلى  عن طريق التراضـ تبني صـ

 .(46)وهي التراضي

مشــــــــكلة تعدد التشــــــــريعات والقوانين المنامة للقطاع الاســــــــتثماري    كذلك ف ن 

إلى  والتعديلات المتتالية لها. ســـــبب كذلك العجز لدى المختصـــــين من الإلمام بها وفهمها

حد تداخل الاختصـــاصـــات ما يمدي بكل   إلى  عدد الإجراءات الإدارية وتعقيدهاجانب ت

 .(47)رف  القيام بعملها بدفل عدم الاختصاص تهربا من المسموليةإلى  إدارة

 روضة القيود القانونية المفو كثرة الإجراءات-رابعا

ــافة  فمثلا قد يتم طلب نفس الوثيقة عدة مرات أمام عدة هيكات إرهاق إلى  إضــــــــــــــ

ــتثمر الذي قد يضــــطر ــتغناء  إلى  المســ العودة لبلده لجلب بع  الوثائق التي يمكن الاســ

 .(48)عنها

ــتثمرين الأجانب أن حجر الزاوية في تدهور معدلات   في نفس الإطار يرى المســـــــــــــــــــــــ

من قانون المالية التكميلي   01مكرر 04أحكام المادة إلى  الاســتثمار في الجزائر مرده

ة خطيرة حرية الاســـتثمار الأجنبي وتفرغها من محتواها   التي تقيد بصـــف  2009لســـنة 

ستثن    بتبني الشراكة قرينة لها فالتدابير المتضمنة في هذا     (49)لا أصلا اء  حتى أصبحت ا

الأخير منها هو بلا شــك و القانون تشــكل هســتيريا المســتثمرين الأجانب. فالهدف الأول  

هذه التدابير في إجراء احتفاا  وتكمن قيود   الخارجإلى  تقليص تصدير العملة الصعبة   

المســتثمر الأجنبي لميزان بالعملة الصــعبة لكل عمليات اســتيراد وتصــدير العملة الصــعبة   

 .(50)المشروع وفي الأخير يمنل من إعادة عويلها خلال كل مدة  لصالح الجزائر
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 ة: ـتماـــخ

ــاهمت فيه  إن الدور الذي يلعبه البترول في الجزائر لا يمكن  اهله بالنار لما ســــــــــ

إلا انــه في نفس الوقــت   العوائــد النفطيــة في إخراج الجزائر في كــل مرة من أزمــاتهــا 

ــدمات الخارجية  ــة للصـ ــعار المحروقات ترتب عن ذلك    جعلها عرضـ فكلما تذبذبت أسـ

الداخلية بصــــــــــــــــــــفة  و اختلالات هيكلية بارزة وعجز في موازين الدولة الخارجية منها

 مباشرة.

وخاصة    جدت نفسها ملزمة بتبني خيار البحث عن الموارد البديلة بالتالي فالجزائر و

إن سعي     ومنها الاستثمارات الأجنبية الإنتاجية باعتبارها من وسائل التنمية الاقتصادية   

ــادية  ــتها الاقتصـــ ــياســـ    الجزائر نحو جلب رؤوس الأموال الأجنبية فر  عليها تغيير ســـ

شتدّت فيه المنافسة ا      صة في الوقت الذي ا صادية بين الدول وتعدّد الخيارات أمام    خا لاقت

ــتثمر الأجنبي ــة بقوانين    المســـــ وهذا ما دفعها في كل مرة ومن خلال التعديلات الماســـــ

 التسهيلات أمام المستثمر .و المزاياو كذا النقد بتبني أفضل الضماناتو الاستثمار

المطلوب من  المســــــتوىإلى  إلا أنه رغم وجود ترســــــانة قانونية ف ن الجزائر لم تصــــــل

 : ولعل هذا راجل لما يلي  الإصلاحات

 الاروف المحيطة وخاصة الأمنية منها التي تساهم في تخوف المستثمرين.-

 سوء تطبيق القوانينو بيروقراطية الإدارة-

طول المدة التي تأخذها دراســـــــــــة ملفات طلب الحصـــــــــــول على و كثرة الإجراءات-

 القرو  .

واســتقطاب الاســتثمارات الأجنبية لدعم ســياســة    لوبالتالي ف ن نجاح ســياســة تشــجي 

ــادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر ــي إتباع العديد من    تطوير الصـــــــــــ يقتضـــــــــــ

 :  الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها

إذ   بل من حيث النوع  عدم التركيز على اجتذاب الاســــــــتثمارات من حيث الكم-

ة القطاعات التي تملك فيها الدولة يجب أن تكون هذه الاســــــــتثمارات موجهة نحو ترقي

 فرصا لتطويرها.
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بالاعتماد على تطوير عنصر التخصص      تأهيل الممسسات الاقتصادية المستثمرة     -

 في المجالات العاملة فيها.

تسهيل آليات العمل بين البنوك والممسسات المصدرة الناشطة في القطاع الخاص          -

ــبة  ــعار الفائدة بالنسـ ــدير مل تمديد أجال الإلى  من خلال تخفي  أسـ تمويل الموجه للتصـ

 تسديد القرو  الممنوحة له.

 : شـاموــاله

تأثير الاســتثمار الأجنبي المباشــر على الدول النامية بطريقة إيجابية  وهو مناور ناشــئ  حيث ياهر  -(1)

ــتثمرين الأجانب يجلبون مواد    ــاديات الرأسمالية والأســـــواق الحرّة  فالمســـ من التجربة الناجحة للاقتصـــ

رة  رأس المال  التكنولوجيا  الإدارة  ومهارة التســــويق للبلد المضــــيف  ووجود المســــتثمرين جديدة ناد

  نقلا عن: براهمية أمال  يزيد من المنافســة وعســين الكفاءة ومن فرص العمل ويحســن توزيل الدخل   

ــر هو المفتاح للتنمية الا   ــتثمار الأجنبي المباشــ ــادية  ســــلايمية اريفة  التعجيل بالتغيير تعزيز الاســ قتصــ

دراسة حالة الجزائر والدول  -الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والممسسات     

.كلية العلوم الاقتصـــادية وعلوم التســـيير ومخبر العلوم الاقتصـــادية    2006نوفمبر22و21يومي: -النامية

 .11  جامعة محمد خيضر  بسكرة  صوالتسيير

ــين فريدة  فعالية -(2) ــادرات خارج المحروقات بين الواقل وحقيقة  حســـــ القطاع الخاص في تطوير الصـــــ

الواقل  الملتقى الوطني حول ترقية الصــــــــــــــادرات خارج المحروقات في الجزائر  كلية الحقوق  جامعة 

 .01  ص2014مارس سنة  12و 11مولود معمري  تيزي وزو  يومي 

ــوال عام  29الممرب في  09-16القانون رقم  -(3) ــنة   03  الموافق 7143شـ ــت سـ يتعلق بترقية  2016غشـ

 .2016غشت سنة  03  الصادرة بتاريم 46الاستثمار  الجريدة الرسمية العدد 

  2016مارس ســـــــــــــــــــنة  06الموافق  1437جمادى الأولى عام  26الممرب في  01-16القانون رقم  -(4)

 .2016مارس سنة  07: الصادرة بتاريم 14يتضمن التعديل الدستوري. الجريدة الرسمية العدد 

 .09-16من القانون رقم  03وفقا لنص المادة  -(5)

مل مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف           » بأنه:    21جاء في نص المادة    -(6)

ــفة   ــخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصــــــــ الموقعة من قبل الدولة الجزائرية  يتلقى الأشــــــــ

 «.ة  فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراتهموعادل

ــي رقم   -(7) ــوم الرئاســـ ــنة   1428ذي القعدة عام  21ممرب في  378-07المرســـ ــمبر ســـ الموافق أول ديســـ

  يتضــمن التصــديق على الاتفاق حول التشــجيل والحماية المتبادلين للاســتثمارات بين الجمهورية    2007
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ــعبي ــادرة بتاريم: 78ة و لكة هولندا  الجريدة الرسمية العدد الجزائرية الديمقراطية الشـــ  12  الصـــ

 .2007ديسمبر سنة 

غســان عبيد محمد المعموري  شــرط الثبات التشــريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول  مجلة    -(8)

 .172   ص2009  سنة 02رسالة الحقوق  المجلد الأول  العدد 

ــرط الثبات ا -(9) ــتثمر الأجنبي في عقود الطاقة بين  محمود فيا   دور شـــــ ــريعي في حماية المســـــ لتشـــــ

ــاد      ــرين الطاقة بين القانون والاقتصـ ــنوي الحادي والعشـ ــكاليات التطبيق  الممتمر السـ ــيات وإشـ فرضـ

 .203  ص2013ماي سنة  21و 20كلية القانون  جامعة الإمارات  يومي 

جنبية في الجزائر  رســـــالة لنيل شـــــهادة  عيبوط محند وعلي  الحماية القانونية للاســـــتثمارات الأ -(10)

صص قانون دولي  كلية الحقوق  جامعة مولود معمري  تيزي وزو  موسم     الدكتوراه في القانون  تخ

 .222  ص 2005/2006

ــات    -(11) ــمانات القانونية  مركز دراسـ ــتثمار الأجنبي  المعوقات والضـ ــامرائي  الاسـ دريد محمود السـ

 .191  ص 2006الوحدة العربية  بيروت  سنة 

ــتثمر والعائدات  » بأنه:  25حيث جاء في نص المادة  -(12) ــتفيد من ضـــــــمان عويل الراسمال المســـــ تســـــ

الناجمة عنه الاســتثمارات المنجزة انطلاقا من حصــص في رأس المال في شــكل حصــص نقدية مســتوردة 

 عن الطريق المصرفي...

كذلك المداخيل الحقيقية الصــافية النا ة ويتضــمن ضــمان التحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه   

عن التنازل وتصفية الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها يفوق الراس مال المستثمر في      

 «.البداية

 .27دريد محمود السامرائي  المرجل السابق  ص  -(13)

ــتثمر الأجنبي في الجزائ  -(14) ــين  الحماية القانونية لملكية المســـــ ــالة نوارة حســـــ ــهادة  لنيلر  رســـــ شـــــ

 .164  ص 2013ماس  16الدكتوراه في العلوم  جامعة مولود معمري  تيزي وزو  تاريم المناقشة 

عدلي محمد عبد الكريم  الناام القانوني للعقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية  رسالة     -(15)

السياسية  جامعة أبى بكر بلقايد      لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص  كلية الحقوق والعلوم 

 .192ص  2010/2011تلمسان  موسم 

يخضـــــــل كل خلاف بين »  ن قانون ترقية الاســـــــتثمار الجزائري بأنه:  24حيث نصـــــــت المادة  -(16)

المســـــــتثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتســـــــبب فيه المســـــــتثمر أو يكون بســـــــبب اجراء اتخذته الدولة 

ــة اقليميا  إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو   الجزائرية في حقه للجهات ــائية الجزائرية المختصــ القضــ

متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية بالمصـالحة والتحكيم  أو في حالة وجود اتفاق ينص على بند  

 «.تسوية يسمح للطرفين بالاتفاق على عكيم خاص
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ان الاســتثمار  مصــادق عليها بمرســوم رئاســي رقم   اتفاقية متضــمنة إنشــاء الوكالة الدولية لضــم   -(17)

 .05/11/1995الممرخة في  66  الجريدة الرسمية العدد 30/10/1995الممرب في  95-345

ساب بقة    -(18) ستثمار في الجزائر عن طريق التحكيم التجاري الدولي  مذكرة  ح الأمن القانوني للا

ال  كلية الحقوق  جامعة عبد الرحمان ميرة  لنيل شـــهادة الماجســـتير في القانون  تخصـــص علم الأعم

 .25ص   2009/2010بجاية  موسم 

اكتوبر ســــــنة  09الموافق  1427رمضــــــان عام  16الممرب في  355 -06المرســــــوم التنفيذي رقم  -(19)

  يتعلق بصــــلاحيات المجلس الوطني للاســــتثمار وتشــــكيلته وتنايمه وســــيره. الجريدة الرسمية  2006

 .2006اكتوبر سنة  11بتاريم:    الصادرة64العدد 

 47المتعلق بتطوير الاســــــــــتثمار  الجريدة الرسمية العدد 2001أوت 20الممرب في 03-01أمر رقم  -(20)

 المتعلق بترقية الاستثمار. 09-16. الملغى بموجب القانون رقم 2001أوت 22الصادرة في: 

 .26بقة حسان  المرجل السابق  ص  -(21)

يتضــــمن صــــلاحيات الوكالة الوطنية  09/10/2006ممرب في  356-06رقم  المرســــوم التنفيذي -(22)

اكتوبر ســنة   11  الصــادرة بتاريم:  64الجريدة الرسمية العدد لتطوير الاســتثمار وتنايمها وســيرها    

2006. 

 .09-16من القانون رقم  26وفقا لما جاء في نص المادة  -(23)
ستثمار في الجز  -(24) سيبة بن    بلعوج بولعيد  معوقات الا صاديات شمال إفريقيا  جامعة ح ائر  مجلة اقت

 .77. ص2006  شهر جوان  سنة 04بوعلي  الشلف  العدد

تتمثل في كل من: مركز تســــــيير  09-16من القانون رقم  27وهذه المراكز حســــــب نص المادة  -(25)

 قليمية.المزايا  مركز استيفاء الإجراءات  مركز الدعم لإنشاء الممسسات  مركز الترقية الإ

ف نها خلال مرحلة الانجاز تستفيد    09-16الفقرة الأولى من القانون رقم  12فبالرجوع لنص المادة  -(26)

 من عدة مزايا من بينها: 

 الإعفاء من الحقوق الجمركية  فيما يخص السلل المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.-

ــافة - ــم على القيمة المضـ ــتوردة أو المقتناة محليا التي الإعفاء من الرسـ ــلل والخدمات المسـ فيما يخص السـ

 تدخل مباشرة في انجاز المشروع.

ــبة - ــنوية المحددة من قبل مصــــالح أملاك الدولة خلال 90تخفي  بنســ % من مبلب الإتاوة الايجارية الســ

 فترة انجاز الاستثمار.

ارية التي تدخل في إطار الاســــتثمار  ســــنوات من الرســــم العقاري على الملكيات العق  10 الإعفاء لمدة-

 ابتداء من تاريم الاقتناء 
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ف نها خلال مرحلة الاســــــــــــــتغلال  09-16الفقرة الثانية من القانون رقم  12فبالرجوع لنص المادة  -(27)

 تستفيد من عدة مزايا من بينها: 

 لاك الدولة.% من مبلب الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أم50تخفي  بنسبة -

 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني-

 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.-

ف نها خلال مرحلة الانجاز تستفيد    09-16الفقرة الأولى من القانون رقم  13فبالرجوع لنص المادة  -(28)

 من عدة مزايا من بينها: 

الاستثمار    لانجاز بالمنشاة الأساسية الضرورية       تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات الأشغال المتعلقة -

 وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة.

ــالح أملاك الدولة. - ــنوية المحددة من قبل مصـــــــــ بعنوان منح  التخفي  من مبلب الاتاوة الايجارية الســـــــــ

ل فترة (خلا2الأراضــي بطريق الامتياز من اجل انجاز مشــاريل اســتثمارية بالدينار الرمزي للمتر المربل )م 

% من مبلب اتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريل الاستثمارية     50سنوات  وترتفل بعد هذه الفترة إلى   10

المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا  وكذا المناطق الاخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من    

 قبل الدولة.

ــتغلال  09-16القانون رقم  الفقرة الثانية من 13بالرجوع لنص المادة  -(29) ف نها خلال مرحلة الاســـــــــــــــ

ســـــنوات  10أعلاه لمدة  12تســـــتفيد من المزايا المنصـــــوص عليها في الفقرة الثانية البندان أ.ب من المادة 

ابتداء من تاريم الشـــروع في مرحلة الاســـتغلال والمحددة بناء على محضـــر معاينة تعده المصـــالح الجبائية 

 ثمر.بناء على طلب من المست

 المتعلق بترقية الاستثمار. 09-16من القانون رقم  15وفقا لنص المادة  -(30)

 المتعلق بترقية الاستثمار. 09-16من القانون رقم 16وفقا لنص المادة  -(31)

 المتعلق بترقية الاستثمار. 09-16من القانون رقم  17فقا لنص المادة  -(32)

 .16السابق  ص راهمية أمال  سلايمية اريفة  المرجل  -(33)

 .80بلعوج بولعيد  المرجل السابق  ص  -(34)

 .16بقة حسان  المرجل السابق  ص  -(35)

يتضـــــمن قانون  2009يوليو ســـــنة  22الموافق  1430رجب عام  29الممرب في  01-09الأمر رقم _ -(36)

 . 2009ة يوليو سن 26  الصادرة بتاريم 44  الجريدة الرسمية العدد 2009المالية التكميلي لسنة 

  يتضمن قانون  2010غشت سنة     26الموافق  1431رمضان علم  16الممرب في  01-10الأمر رقم  -(37)

 .2010غشت سنة  29الصادرة بتاريم  49  الجريدة الرسمية العدد 2010المالية التكميلي لسنة 
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تعين على ي» بأنه:  2009من قانون المالية التكميلي لســــــــــــــــــــــنة  58من المادة  05تنص الفقرة  -(38)

الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة أو بالشــراكة تقديم ميزان فائ  بالعملة الصــعبة لفائدة الجزائر خلال  

 «.كل مدة قيام المشروع  ويحدد نص من السلطة النقدية كيفيات تطبيق هذه الفقرة

ل ماعدا في توضــــــ» بأنه:  2009من قانون المالية التكميلي لســــــنة  58من المادة  06تنص الفقرة  -(39)

حالة خاصـــة  التمويلات الضـــرورية لإنجاز الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة أو بالشـــراكة باللجوء إلى     

ــتثناء تشــــــكيل رأس المال ويحدد نص تنايمي عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه  التمويل المحلي  باســــ

 «.الأحكام

ــتثمار الأجنبي في ال الأمر رقم -(40) ــتثمار   03-01 بن هلال ندير  معاملة الاســــ المتعلق بتطوير الاســــ

أطروحة مقدمة من أجل الحصـــول على شـــهادة الدكتوراه  كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية  قســـم     

  ص ص 2016أفريل ســـــــــنة  25القانون العام  جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية  نوقشـــــــــت بتاريم: 

262-263. 

ــادرات خارج مجا -(41) ــامي  معوقات تطوير الصـــ ل المحروقات في الجزائر  الملتقى الوطني بن حملة ســـ

ــادرات خارج المحروقات في الجزائر  يومي  ــنة  12و 11حول ترقية الصــ   جامعة مولود 2014مارس ســ

 . 02معمري  كلية الحقوق  تيزي وزو  ص 

الذي يحدد شــــــــــروط  2006أوت 30الموافق  1427شــــــــــعبان عام  06الممرب في  11-06القانون  -(42)

ل ومنح الامتياز الأراضــي الخاصــة التابعة للدولة والموجهة لانجاز المشــاريل الاســتثمارية.   وكيفيات التناز

 .2006غشت سنة  30الصادرة بتاريم  53الجريدة الرسمية العدد 

ــدور الأمر رقم   -(43) ــارة إليه انه قبل صــــ ــتثمار  11-06والجدير بالإشــــ كانت العقارات الموجهة للاســــ

المتضمن قانون المالية لسنة    18 -93من المرسوم التشريعي رقم    117دة محكومة بمادة وحيدة  هي الما

من قانون المالية لســــــنة  161  وقد جاءت هذه المادة في الواقل لتمكد الحكم الذي أوردته المادة1994

  حيث منحت هذه الأخيرة للدولة ســـــلطة التنازل عن أملاكها العقارية الخاصــــة  25-91  رقم 1992

لغر  انجاز مشــاريل اســتثمارية  وفقا لدفتر أعباء يحدد شــروط التنازل وكيفيات  وبأســعار منخفضــة

 إلغائه في حال لم يوف المستثمر بالتزاماته.

نقلا عن: محمد هاملي  الناام القانوني للعقار العمومي الموجه للاســــتثمار في الجزائر  الملتقى الوطني 

زائر  بين الرغبة في عرير مناخه ومطالب عقيق حول إصـــــــلاح المناومة القانونية للاســـــــتثمار في الج

ديســـمبر  15و 14التنمية  كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية  جامعة أبو بكر بلقايد  تلمســـان  يومي 

 .03  ص2015سنة 
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ــان عام  04-08الأمر -(44) ــبتمبر  1429الممرب في أول رمضـــ الذي يحدد شـــــروط  2008الموافق أول ســـ

صــة التابعة للدولة والموجهة لانجاز المشــاريل الاســتثمارية. الجريدة الرسمية وكيفيات منح الأراضــي الخا

 .2008سبتمبر سنة  03الصادرة بتاريم 49العدد 

 .02محمد هاملي  المرجل السابق  ص  -(45)

ــادي  مجلة    -(46) ــتثمار في العقار الاقتصــــ ــتقرار القانوني ودوره في تعزيز الاســــ مخلوف لكحل  الاســــ

  جانفي سنة  08الأكاديمية  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة باتنة  العدد   الباحث للدراسات  

 .384  ص2016

 ينار مثال عن تداخل في الاختصاصات:  -(47)

Arezki Nabila: l’inter régulation entre le conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielle. Revue académique de la recherche juridique, université de 

Bejaia, vol 06, n°02, 2012. P 06. 
 .97لعماري وليد  المرجل السابق  ص  -(48)

زوبيري سفيان  حرية الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري  مذكرة لنيل شهادة        -(49)

ون العام ل عمال  كلية الحقوق والعلوم الماجســـــــــــتير في القانون فرع القانون العام  تخصـــــــــــص القان

 .156  ص 2012جوان  26السياسية  جامعة تيزي وزو  تاريم المناقشة: 

 .156زوبيري سفيان  المرجل السابق  ص  -(50)
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 ةـرديـفة الـدوليـة الـائيـة الجنـموليـل المسـوانـس ومـأس

 راديـفالك ـد المـعب /أ

 1تنةاـبامعة ـج - كلية الحقوق والعلوم السياسية

a.feradi@gmail.com 
 

 : خصـلـم

  ائية الدولية الفردية أهمية قصوى في الوقت الراهن يكتسي موضوع المسمولية الجن   

وتعتبر القواعد القانونية الجنائية الدولية في هذا المجال من أهم الضـــــــــوابط وأنفعها في 

   والمسـاهمة في تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسـان    صـون القيم والمصـالح الإنسـانية   

ــئ  ولعل من أهم وأبرز هذه القواعد القانونية ما ج ــي المنشـــــ ــاســـــ اء في ناام روما الأســـــ

ــس والمبادئ التي    للمحكمة الجنائية الدولية ــورة جيدة على أهم الأســ حيث ركز بصــ

إبراز وتفصـــيل موانل  إلى  وكذا تعر   تنبني عليها المســـمولية الجنائية الدولية الفردية

 هذه المسمولية. 

 الموانل.  سسالأ  الفرد  المسمولية  القانون الدولي: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The subject of international criminal responsibility of the person has 

a capital importance at the present time, the international criminal legal 

rules in this area are among the most important and useful in 

safeguarding human values and interests, and are contributing to the 

promotion of universal respect for human rights, and perhaps the most 

important of these rules is Rome Statute Establishing the International 

Criminal Court, focusing well on the most important principles on 

which international criminal responsibility of the person is based, as 

well as on highlighting and elaborating grounds for exemption to that 

responsibility. 

Key words: International law, responsibility, person, foundations, 

exemptions. 
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 ة: ـدمــمق

 لأي مجتمل بما في ذلك المجتمل الدولي أن يتغاضـــى عن الجرائم التي تمديلا يمكن 

ــس بنيانه عليها إلى  ــس والركائز التي يقوم ويمســـ لذلك تقرر قواعد    تهديد أهم الأســـ

القانون الدولي )العرفية والمكتوبة( مســـــــــــــــمولية الفرد عن الجرائم التي يرتكبها إذا 

وهكذا لم تعد المسمولية    الجماعة الدولية التي تقوم عليها كانت اعتداء على الأسس

 الفرد أيضا.إلى  إ ا امتدت المسمولية الدولية  علاقة بين الدول فحسب

إذ يعتبر الفقيه   إن مســــــــــــــــــاءلة الفرد في القانون الدولي هي محل جدل فقهي حاد 

ــة    ــال )أن المجتمل الدولي مجتمل أفراد( أي أن الأشـــــخاص الخاصـــ الفرنســـــي جورج ســـ

  . (1)مباشرة للقانون الدوليخضعون 

ــمولية الدولية ولا يجعل له مكانة   وفي المقابل هناك ا اه آخر ينفي عن الفرد المســــ

إلا أنهم يعدونه معنيا بصـــــورة مباشـــــرة بعدد معتبر من     بين أشـــــخاص القانون الدولي

  إذ يتمتل الفرد بحق  قواعد القانون الدولي كمســــألة التقاضــــي أمام المحاكم الدولية

ــكة عن الاتفاقات                دولي  ا يجعله ملزما باحترام وعدم خرق الالتزامات الناشـــــــــــــــــــــــ

 .(2)والمعاهدات الدولية

موضــوع الدراســة من خلال طرح الإشــكالية إلى  انطلاقا  ا ســبق ســأحاول التطرق

 :  التالية

 ردية؟ما هي أهم أسس وموانل المسمولية الجنائية الدولية الف

الأول أتناول : مطلبينإلى  ية ارتأيت تقســيم دراســتي هذهول جابة على هذه الإشــكال

أما الثاني فخصـــصـــته لإيراد أهم موانل    فيه أســـس المســـمولية الجنائية الدولية الفردية

 هذه المسمولية.

 ردية.أسس المسمولية الجنائية الدولية الف: المطلب الأول

بل عنى   انون وحدهمإن البحث في أسس المسمولية الجنائية لا يقتصر على رجال الق   

ــفية وأخلاقية    ــكلة فلســـ ــور باعتباره مشـــ ــفة ورجال الدين في مختلف العصـــ به الفلاســـ

ترتبط ارتباطا وثيقا بالتســــاؤل الأزلي عن مدى حرية الإنســــان في الإنســــان في     ودينية

ــير  الاختيار ــفة عامة    أو  وهل هو مسـ ــمولية الجنائية بصـ ــاس المسـ مخير؟ وأن عديد أسـ
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ــمولية الجنائية    ليس ترفا علمي ــبط مفهوم المســ ــألة أولية لا غنى عنها لضــ ا وإ ا هو مســ

 .(3)وبيان حدودها

ــيم     ــمولية الجنائية الدولية الفردية ارتأيت تقسـ ــس المسـ ــة وبيان أسـ لذلك ولأجل دراسـ

لمدارس وامراء الفقهيـة الواردة     إلى  الأول أتعر  فيـه : فرعينإلى  هذا المطلـب   لمختلف ا

نائية بصــفة عامةا والثاني أخصــصــه لبع  تطبيقات المســمولية  بخصــوص المســمولية الج

 الجنائية الدولية الفردية.

 قهية.أساس المسمولية الجنائية في مناور المدارس الف: الفرع الأول

ــلوك  يمكن القول أن المدارس الفقهية تدور حول فكرتين هما حرية اختيار الســــــــــــ

ــلوك الإجرامي م فاهرت على إثر   ن ناحية أخرىالإجرامي من ناحيةا وحتمية الســـــــــــــ

 :  هاتين الفكرتين مدرستان هما

   المدرسة التقليدية والتي أخذت بفكرة حرية الاختيار-

 المدرسة الواقعية والتي أخذت بفكرة الحتمية.-

ــة التقليدية بمبدأ الاختيار: المدرســـــة التقليدية  -1 وعلى هذا   لقد أخذت المدرســــ

ــمولية الجنائية على  وممدى ذلك أن مرتكب الجريمة قد   حرية الاختيارفهي تقيم المســ

ــلوك طريق الجريمة المخالف للقانون ويعني هذا أن مناط    اختار ب رادته الحرة ســــــــــــــــــ

ــلوك الإجرامي   ــان في توجيه إرادته نحو الســـ ــمولية هو حرية اختيار الإنســـ فطالما   المســـ

عدمت حرية ان وإذا  توفرت هذه الحرية الكاملة كان الإنســـان مســـمولا عن ســـلوكه  

فالإنسان لا يسأل       تخفيفهاأو  انتقصت وجب القول عندئذ بفقدان المسمولية   أو  الإرادة

الســــــلوك  إلى  إلا في حدود القدر من الحرية المتوفر له وقت التصــــــرف الذي وجه إرادته

 . (4)المخالف للقانون

ــ اس فكرة بناء على ذلك نرى أن المدرســـة التقليدية تقيم المســـمولية الجنائية على أسـ

فلا قيام   وذلك عن طريق قيام الإنســــــــــــــــــــــان بفعل مخالف للقانون  الخطأأو  الذنب

ذنبا يســتحق أن تطبق عليه عقوبة تعالج أو  للمســمولية إلا نتيجة ارتكاب الإنســان خطأ

ولأن ارتكاب الخطأ دون الصــواب ينبني على اختيار ف ن   آثار الجريمة وتقوم ســلوكه

 .(5)درة الاختيار هو الإنسان العاقل المدركمن يختار وتتوافر لديه ق
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أنصــار هذه المدرســة يقيمون المســمولية الجنائية على فكرة   : المدرســة الواقعية -2

لأن الجريمة في مفهومها حدث يجب  نبه في الأصل وليس يجب     الخطر وليس الخطأ

إلى   هلـذلـك فـ ن هـذا الخطر يعـالج بتـدابير تقي وعترز من عول ـ        (6)علاج آثـاره فقط 

كما أن مصــــــدر هذا   وتطبق هذه التدابير قبل وقوع الجريمة لغر  تفاديها  ضــــــرر

  لأن الإنســان غير العاقل صــغيرا كان أم بالغا   الخطر لا يكون الإنســان العاقل دائما

ومن هنا يتعين مواجهة    عقلية هو الأخر يكون مصــدرا للخطرأو  مصــابا بعاهة نفســية

 .(7)ضرر يصيبهإلى  تمل احتمال عولههذا الخطر بتدابير تقي المج

ــة أن الجريمة لا ترجل  ــار هذه المدرسـ وإ ا هي   مح  اختيار الجانيإلى  ويرى أنصـ

   مقدرة عليه شأنها شأن نتيجة عققت أسبابها

وأن الأخذ   وما حرية الاختيار إلا مهم مرجعه الجهل بطبيعة الأشياء وقوانين الطبيعة

عن دراسة الأسباب الدافعة لارتكاب    صرف النار إلى  يمديقد  بمذهب حرية الاختيار

 .(8)الجريمة وتقصيها ومكافحتها

القول بأن المبادئ الأســـــاســـــية للعدالة إلى  واســـــتطرد أيضـــــا أنصـــــار هذه المدرســـــة 

ــر في مبدأين هما وأن أي محاولة للتوفيق بينهما لن   الردع والعقاب: الاجتماعية تنحصــــ

 .(9)القول بامخرترك أحدهما وإلى  تمدي إلا

وبناء على ذلك نرى أن فكرة الحتمية تكمن في تطبيق قوانين السببية على السلوك    

ويمدي   الإجرامي باعتباره من صــور الســلوك الإنســاني الذي لا يشــذ عن هذه القوانين    

ــاس حرية الاختيار  ــمولية على أســــ ــمولية من الطابل  إلى  إقامة المســــ  ريد فكرة المســــ

 .(10)التحكمإلى  على مح  افترا  يقودالعلمي وبنائها 

 ردية.تطبيقات المسمولية الجنائية الدولية الف: الفرع الثاني

ــوص مواثيق المحاكم    ــمولية الجنائية الدولية الفردية تتجلى في نصــ أن تطبيقات المســ

ــولا  الدولية المتعاقبة ــي  إلى  انطلاقا من محكمة نورمبرج وصـــــ ــاســـــ ميثاق روما الأســـــ

 :  وسأتناول ذلك تباعا على النحو التالي  ة الدوليةللمحكمة الجنائي
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 رساي.المسمولية الجنائية الدولية الفردية في معاهدة ف -1

وجاءت المادة   في فرســـاي 1919جوان  28لقد وقعت معاهدة الســـلام )فرســـاي( في 

منها بالمســمولية الجنائية الشــخصــية لإمبراطور ألمانيا الســابق )غليوم الثاني( وذلك  227

 الجريمة العامى ضد الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات.عن 

إلى  ) ســلطات الدول المتحالفة والمنامة توجه الاتهام العلني: فقد ورد في هذه المادة أن

لارتكاب انتهاكات صــارخة ضــد مبادئ الأخلاق  –غليوم الثاني  –الإمبراطور الســابق 

لمحاكمة المتهم على أن  وســـوف تشـــكل محكمة خاصـــة  الدولية وقدســـية المعاهدات

 تكفل له كافة الضمانات الجوهرية لممارسة حق الدفاع عن نفسه...(

يتضـــح من خلال نص هذه المادة أنه قد اعترف بمبدأ المســـمولية الجنائية الشـــخصـــية   

ــبة لرئيس الدولة وذلك عن الأفعال التي يرتكبها ــا أو  بالنسـ يأمر بها حين يكون قابضـ

ــلطة في دول ــف بأنه )جريمة    تهعلى زمام الســـ وهي الأفعال التي تدخل في نطاق ما وصـــ

 عامى ضد الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات(.

غير أن المحـاكمـة لم تتم لأن الإمبراطور )غليوم الثـاني( كـان قـد تنـازل عن عرش       

  حكومة هولندا بتاريم   إلى  وعندما تقدم الحلفاء بطلب رسمي        هولندا إلى  ألمانيا ولجأ   

ــليم الإمبراطور لإجراء المحاكمة امتنعت عن  1920 جانفي 16 يطلبون منها تســــــــــــــــــــ

   .(11)تسليمه

 مبرج.المسمولية الجنائية الدولية الفردية في ميثاق محكمة نور -2

تعد محاكمات الحرب العالمية الثاني )نورمبرج وطوكيو( ســابقة تاريخية ذات أهمية  

ــمولية الجنائية   كبرى في مجال تدعيم فكرة الجريمة الدولية والاعتراف بفكرة المســـــ

 .(12)الدولية الفردية

وقــد كــان للجرائم المروعــة التي ارتكبتهــا القوات الألمــانيــة في البلاد التي احتلتهــا   

وتصـريحات    خلال الحرب العالمية الثانية أثر كبير في إثارة الرأي العام في دول الحلفاء

 مسموليها بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

لفاء ممتمرا بلندن انتهى بالتوقيل على اتفاق خاص بمحاكمة وعقاب وبذلك عقد الح

وكان ذلك في   وعلى ميثاق خاص بمحكمة عســــكرية دولية  مجرمي العالمية الثانية
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وعلى إثر التوقيل على هاتين الاتفاقيتين أقيمت محكمة نورمبرج وحوكم   1945أوت 

 . (13)أماهما زعماء النازية

وذلك  1945كمة بموجب اتفاقية لندن الموقعة في أوت إذن فقد أنشـــــــــــأت هذه المح

ــدت جرائمهم   ــذين امت ــة غير  إلى  لمحــاكمــة مرتكبي جرائم الحرب ال ــاطق جغرافي من

ــكولية      محدودة ــة من ميثاق المحكمة عديد مجال المســـــ ــادســـــ وقد ورد في المادة الســـــ

حيث نصــت على أن المحكمة تختص بمحاكمة وعقاب كل الأشــخاص     الشــخصــية 

بوصــفهم أعضــاء في منامة لحســاب دول المحور   أو  ن ارتكبوا بصــفتهم الشــخصــيةالذي

 . (14)فعلا يدخل في نطاق إحدى الجرائم امتية...إلخ

اعتبار الفرد شــخصــا من أشــخاص   إلى  هذا وقد خلصــت هذه المحكمة في قضــائها 

نون  ويتحمل كامل مســموليته  اه أي إخلال منه بمبدأ من مبادئ القا  القانون الدولي

سمولية إلا إذا كانت      الدولي ستطيل أن تقرر هذه الم ويلاحظ أن المحكمة لم تكن لت

ــم الدولة   ــيا عن الجرائم التي يرتكبونها باسـ ــمولية الأفراد شـــخصـ قد أرســـت مبدأ مسـ

ــابها ــخص القانون الدولي  إلى  ونخلص من ذلك  ولحسـ ــبح فقط هي شـ أن الدول لم تصـ

اص هذا القانون يســـتمد منه الحقوق ويلتزم بل أصـــبح الفرد كذلك من أشـــخ  الوحيد

 .(15)لذلك فهو يسأل ويعاقب على ارتكاب الجريمة الدولية  بالواجبات مباشرة

 31غاية إلى  واستمرت  1945نوفمبر  20وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريم  

نازي الألماني        22وتمت بمحاكمة        1946أوت  قادة الحزب ال فحكمت     متهما من 

ــجن الممبد على   12على  ــنقا وبالســــ متهما وأربعة أحكام أخرى  13متهما بالإعدام شــــ

 عاما.  20إلى  10من  نبالسج

ــا بتلك المبادئ التي جاءت  هذا وقد أولت الجمعية العامة ل مم المتحدة اهتماما خاصــ

( طلبت فيه من  177/2القرار رقم ) 1947نوفمبر  21فأصدرت في   بها لائحة نورمبرج

نون الدولي التابعة لها تقنين تلك المبادئ وإعداد مشــــروع خاص بالجرائم ضــــد لجنة القا

 .(16)سلام وأمن البشرية

وما يهمنا بهذا الصــدد هو تناول المبدأ الأول من المبادئ الســبعة التي جاءت بها لائحة   

ــمولية الدولية للفرد  حيث أقرته لجنة القانون الدولي وخلصــــت  نورمبرج وهو مبدأ المســ



 راديـالك فـعبد الم أ/ ةـرديـدولية الفـال ةـائيـة الجنـؤوليـوانع المسـس ومـأس

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

415 

ــإلى  ــاس أنهصـ ــخص يرتكب: ياغته على أسـ ــترك في ارتكاب فعل يعد أو  )كل شـ يشـ

 .(17)جريمة طبقا للقانون الدولي يكون مسمولا ومستحقا للعقاب(

وبهذا يتبين من كل ما ســـــــــبق أن كل فرد يرتكب عملا مخالفا لأحكام القانون  

ائي الدولي يعد مســمولا مســمولية شــخصــية وبصــورة مباشــرة أمام القضــاء الدولي الجن   

 طالما أن هذا الفعل يشكل جريمة وفقا للقانون الدولي الجنائي.

 وكيو.المسمولية الجنائية الدولية الفردية في ميثاق محكمة ط -3

الجنرال الأمريكي  أصدر   بعد انهزام اليابان واستسلامها في الحرب العالمية الثانية  

ــرق  ــا  )مارك آرثر( باعتباره القائد العام لقوات الحلفاء في الشــــ ــى إعلانا خاصــــ الأقصــــ

يقضي بتشكيل محكمة عسكرية دولية في الشرق الأقصى        1946جانفي  19بتاريم 

 .(18)في أي مكان عدده فيما بعدأو  تتخذ مقرا لها في طوكيو

)تنشــأ محكمة عســكرية   : نصــت المادة الأولى من لائحة محكمة طوكيو على أنه

مجرمي الحرب الكبار بالشــرق   دولية للشــرق الأقصــى لتوقل جزاء عادلا وســريعا على   

 .(19)الأقصى(

كما نصــت المادة الخامســة منها على أنواع الجرائم الداخلة في اختصــاص المحكمة   

ــية  ــخصــ ــمولية الشــ ــلام : وهي على النحو التالي  والتي توجب المســ ــد الســ    الجرائم ضــ

 .(20)الجرائم ضد الإنسانية...إلخ  الجرائم المرتكبة ضد عادات الحرب

واســـتمرت المحاكمة حتى  1946أفريل  26لمحكمة أولى جلســـاتها في وقد عقدت ا

( متهما بعقوبات  26وأصدرت أحكاما بالإدانة ضد ستة وعشرين )      1947نوفمبر  12

ــا في الاعتراف    تتقارب مل تلك التي صـــــــدرت عن محكمة نورمبرج ــاهمت أيضـــــ وســـــ

ل الجزاء الجنائي على  بفكرة المســمولية الجنائية الدولية بالنســبة ل فراد وإمكان توقي

 . (21)كل من يثبت ارتكابه الجرائم الدولية

ــدرت المحكمة حكمها في  ــد  1948نوفمبر  12وقد أصـــ ــت   متهما 25ضـــ فقضـــ

 ب عدام سبعة منهم وبالسجن الممبد على ستة عشر وبالسجن الممقت على اثنين.  
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ــ -4 لافيا المســـمولية الجنائية الدولية الفردية في الناام الأســـاســـي لمحكمة يوغسـ

 ابقة.الس

ــلحة التي اندلعت بين   الفاائلإن  ــراعات المســـــ والمذابح المروعة التي ارتكبت والصـــــ

وكذا الانتهاكات الجســـيمة والصـــارخة لأحكام    جمهوريات يوغوســـلافيا الســـابقة 

ــاني أدت ــاء محكمة دولية إلى  القانون الدولي الإنســـــــــــــ مبادرة مجلس الأمن ب نشـــــــــــــ

ــابقة ــلافيا الســـــــــــ  1993فيفري  22بتاريم  808ب قراره رقم وذلك بموج  ليوغســـــــــــ

ــلافيا    ــان في إقليم يوغســــ لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنســــ

 .1991السابقة منذ سنة 

ــهر القرار رقم  ــدر مجلس الأمن بعد ثلاثة أشـ  1993ماي 250بتاريم  827 حيث أصـ

فنصــت المادة الأولى   دةما 34بالموافقة على الناام الخاص بتلك المحكمة والذي يضــم 

) المحكمة الدولية الجنائية تختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم            : منه على أن 

 . (22)1991ضد القانون الدولي الإنساني على إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة 

وطبقا لنص المادة الســادســة من الناام الأســاســي للمحكمة ف نها تختص بمحاكمة  

ــخاص الطبي عية فقط الذين يرتكبون الجرائم الدولية المحددة في ناام المحكمة  الأشــــ

ــوص عليها في المواد  ــي  2/3/4والمنصــــ ــاســــ حيث نجد أن المحكمة    من الناام الأســــ

الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة على خلاف المحاكم الخاصة )نورمبرج وطوكيو(     

صـــــاصـــــها لكل من ينتهك   ولكن امتد اخت  لم تقصـــــر الاهتمام على بع  المجرمين

 . (23)القانون الدولي الإنساني بغ  النار عن انتمائه من أطراف النزاع

نصوص الناام الأساسي    إلى  وبذلك استند الإدعاء في محكمة يوغوسلافيا السابقة   

ــوفيتش(   ــلوبودان ميلوسـ ــلافي )سـ ويعد هذا الاتهام    للمحكمة في اتهام الرئيس اليوغسـ

إذ بمقتضـــــــــاه تم اتهام رئيس دولة بارتكاب   لجنائية الدوليةالأول في تاريم المحاكم ا

انتهاكات جســــــيمة للقانون الدولي الإنســــــاني في أثناء النزاع المســــــلح الذي شــــــهدته    

 يوغسلافيا السابقة.  
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 اندا.المسمولية الجنائية الدولية الفردية في الناام الأساسي لمحكمة رو -5

مبادرة مجلس الأمن  إلى  تي دارت في رواندا دفعت الأحداث الدامية والمذابح المروعة ال      

والقاضـــي ب نشـــاء محكمة جنائية   1994نوفمبر  08بتاريم  955ب صـــدار القرار رقم 

حيث تختص    الفصــل الســابل من ميثاق الأمم المتحدةإلى  وذلك اســتنادا  دولية لرواندا

ــخاص المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة والانتهاكات الخطيرة للقانون  بمحاكمة الأشــــــ

 .(24)الدولي الإنساني على إقليم رواندا

ــائيــة الــدوليــة لروانــدا أن هــذه       فقــد جــاء في المــادة الأولى من ناــام المحكمــة الجن

) تختص بمحاكمة الأشــخاص المتهمين بارتكاب أفعال خطيرة ضــد القانون    المحكمة

ــاني على الإقليم الرواندي ذين ارتكبوا  وكذا المواطنين الروانديين ال  الدولي الإنســـــــــ

لمدة الواقعة بين                 لدول المجاورة وذلك خلال ا قاليم ا جانفي   01مثل هذه الأفعال على أ

 .  (25)(1994ديسمبر  31و 1994

ــيد ) لايتي كما ( رئيس المحكمة الجنائية لرواندا حيث أقر  وهذا ما أكده الســـــــــ

ة في القانون  إنه أصـــبح من المعترف به اليوم مبدأ المســـمولية الشـــخصـــية المباشـــر    : قائلا

ــبح ب مكان  الدولي المحاكم الجنائية الدولية أن تلاحق أي فرد بتهمة   وبناء عليه أصــــ

 .(26)انتهاك القانون الدولي حتى إذا ارتكبت هذه الانتهاكات داخل أراضي دولته

ــا وأدانت   93إلى  وقد وجهت المحكمة اتهامات ــخصـــــ وكلن من بين   منهم 61شـــــ

ألف إنسان خلال ثلاثة   800ضباط الذين تسببوا في إبادة   المتهمين كبار السياسيين وال  

ــهر عام  ومن أبرز المتهمين )جان كامباندا( رئيس وزراء رواندا رئيس   1994أشـــــــــــــــــ

وهو أول رئيس حكومة تدينه   1994جويلية إلى  حكومتها الممقتة في الفترة من أفريل

 الحياة. وحكمت عليه بالسجن مدى  محكمة دولية في جريمة إبادة جماعية

 ساسي.المسمولية الجنائية الدولية الفردية في ناام روما الأ -6

من ناام روما الأساسي النص على مبدأ المسمولية الجنائية الدولية  25تضمنت المادة 

 :  الفردية مقررة امتي

ــخاص الطبيعيين عملا بهذا الناام    ــاص على الأشـــــــــ أ/ يكون للمحكمة اختصـــــــــ

    الأساسي
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ب جريمة تدخل في اختصـــاص المحكمة يكون مســـمولا    ب/ الشـــخص الذي يرتك 

    عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا الناام الأساسي

ج/ وفقا لهذا الناام الأساسي يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أي         

 ...(27)جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

ــتقراء فقرات هذه المادة يتبين بكل جلاء أن المحك مة الجنائية الدولية تختص  باســــــ

فلا يكون محلا للمســــمولية الجنائية عن   بمحاكمة الأشــــخاص الطبيعيين فحســــب 

حيث تقل المســـمولية على عاتق الشـــخص بصـــفته الفردية    الجريمة الدولية إلا الإنســـان

فاشخص الذي يرتكب   ويثبت اختصاص المحكمة فقط في حق الأشخاص الطبيعيين

المحكمة يكون مســمولا عنها بصــفته الشــخصــية وعرضــة    جريمة تدخل في اختصــاص

 لتوقيل العقوبات المقررة في هذا الناام.

هذا وبعد استعرا  أهم الأسس والمبادئ التي تقوم عليها المسمولية الجنائية الدولية      

الحديث عن أهم موانل هذه إلى  أنتقل  الفردية وتطبيقاتها على المســـــــــــــــــــــتوى الدولي

 الثاني من هذه الدراسة. المسمولية في المطلب

 ردية.موانل المسمولية الجنائية الدولية الف: المطلب الثاني

  يلزم لمساءلة مرتكبي الجرائم الدولية بشكل عام أن يتوفر لديهم القصد الجنائي    

والمتمثل في العلم والإرادة المنصــبين على كافة العناصــر المكونة للجريمة والتي يســتلزم   

عقق على نحو غير مطابق  أو  بحيث إذا انتفى العلم بشـــــــــــــكل عام  القانون العلم بها

 .(28)للحقيقة كان القصد الجنائي منتفيا والتالي انتفت المسمولية الجنائية

ــية والتي بتوافرها لا تكون لإرادة    ــخصــــ ــمولية الاروف الشــــ ــد بموانل المســــ ويقصــــ

وانل المســــــمولية  لذلك ف ن م  الشــــــخص قيمة قانونية في توافر الركن المعنوي للجريمة

ــر أثرها على الركن المعنوي للجريمة فتنفيه ــباب الإباحة فهي ذات طبيعة    تباشـ أما أسـ

وإذا كانت موانل    موضـــوعية تتعلق بتقســـيم الفعل في علاقته بالمصـــالح المحمية جنائيا

المســــــــــــمولية تدخل على الركن المعنوي ف ن أســــــــــــباب الإباحة تدخل على ركن عدم 

 .(29)المشروعية
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من ناام روما الأســاســي على أســباب امتناع المســمولية الجنائية     31نصــت المادة  لقد

 : ومن خلالها يمكن أن نورد أهم هذه الموانل وذلك في الفروع التالية  الدولية

 قلي. القصور العأو  المر : الفرع الأول

ــد به جميل الأمرا  التي تمثر على الملكات العقلية للفرد بحيث تمدي إلى  يقصــــــــــــ

 .(30)الاختيار الحرأو  قدان الإدراكف

ــت على أن   1ف  31وهذا ما جاءت به المادة  ــي حيث نصــ ــاســ )أ( من ناام روما الأســ

ــا   ــلوك ) يعاني مرضـ ــأل جنائيا إذا كان وقت ارتكاب السـ ــخص لا يسـ ــورا  أو  الشـ قصـ

قدرته على التحكم في   أو طبيعة ســـلوكهأو  عقليا يعدم قدرته على إدراك مشـــروعية

 يتماشى مل مقتضيات القانون(. سلوكه بما

قصــــــور عقلي يمكنه أن يدفل  أو  وبناء على ذلك فالشــــــخص الذي يعاني من مر  

ــمولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ــأن    بدوافل المسـ ــرط أن يكون من شـ شـ

 . (31)طبيعة سلوكهأو  هذا المر  العقلي أن يعدم قدرته إدراك عدم مشروعية الفعل

أنه يشـــترط لإعمال هذه الحالة وبالتالي امتناع المســـمولية الجنائية عن   ومن الواضـــح

 : هذا الشخص توافر شرطان

    قصور عقلي يعدم قدرته على الإدراكأو  أ/ أن يعاني الشخص من مر 

 .(32)القصور العقلي الشخص وقت ارتكابه الواقعةأو  ب/ أن تعاصر حالة المر 

 لسن. صغر ا: الفرع الثاني

ــغر ــمولية  يعد صـ ــن مانعا من موانل المسـ ــمولية    السـ وترجل العلة في ذلك أن قوام المسـ

ــخص على فهم حقيقة أفعاله   الجنائية يتمثل في الوعي والإدراك والذي يعني) قدرة الشـ

 وتمييز ما هو مباح  ا هو محاور(.

 ولا شــــك في ارتباط الوعي ببلوغ الإنســــان ســــنا معينا فهو لا يولد متمتعا دفعة واحدة

بل تنمو تلك الملكة بتقدم السن وإن الت منقوصة في مرحلتي      بملكة الوعي والتمييز

ــي ليطبق فقط على فكة     الطفولة المتأخرة والمراهقة ــاســ وعلى هذا جاء ناام روما الأســ

) لا يكون للمحكمة اختصـــــــاص على  : منه على أنه 26إذ تنص المادة   عمرية محددة



  أ/ عبد المـالك فـرادي  أسـس ومـوانع المسـؤوليـة الجنـائيـة الـدولية الفـرديـة

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

420 

ــر  ــخص يقل عمره عن ثمانية عشــــ ــوبة  18) أي شــــ ( عاما وقت ارتكاب الجريمة المنســــ

 .(33)إليه(

 اري. السكر غير الاختي: الفرع الثالث

  إن الاضطرابات الناشكة عن السكر من شأنها أن تمثر على على الشعور والاختيار      

ــان تفقده القدرة على     ــيمة في الحالة العقلية ل نســ ــكر يحدث تغيرات جســ فتناول المســ

تقليل   أو  على الإرادة بتعطيل  كما يمثر   أن تترتب على أفعاله    تفهم النتائج التي يمكن 

 .  (34)فاعلية ضبط النفس للبواعث المختلفة

صت المادة   سأل جنائيا         1ف  31ن شخص لا ي سي على أن ال سا )ب( من ناام روما الأ

ــروعية : إذا كان ــكر  ا يعدم قدرته على إدراك عدم مشــــــــ طبيعة  أو  ) في حالة ســــــــ

ما لم   التحكم في ســلوكه بما يتماشــى مل مقتضــيات القانون قدرته علىأو  ســلوكه

يكن الشــخص قد ســكر باختياره في ال اروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصــدر  

 اهل هذا أو  عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة      

   الاحتمال(.

يقصــدوا الســماح لمن   ومن الممكد أن القائمين على صــياغة ناام روما الأســاســي لم  

ــك بتلك الدوافل الإيجابية ولكن ينبغي لهم   يأمرون بارتكاب الجرائم الدولية بالتمســـ

 .(35)التعبير بوضوح عن مقصدهم بدلا من تركه مفتوحا أمام التفسير القضائي

ــكرة      ــكة عن تعاطي المواد المسـ ــبب الغيبوبة الناشـ ــمولية الجنائية بسـ وحتى تمتنل المسـ

 : تيف نه يشترط ام

    أ/ أن تكون حالة السكر اضطرارية

   الاختيارأو  ب/ أن يترتب على السكر فقدان الشعور

 .(36)الاختيارأو  ج/ تزامن الجريمة الدولية مل حالة فقدان الشعور

 رعي. الدفاع الش: الفرع الرابل

)استخدام القوة لمواجهة خطر اعتداء غير محقق ولا مثار  : يعرف الدفاع الشرعي بأنه 

 .(37)يهدد بضرر يصيب حقا يحميه القانون(



 راديـالك فـعبد الم أ/ ةـرديـدولية الفـال ةـائيـة الجنـؤوليـوانع المسـس ومـأس

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

421 

ــري على كل الجرائم التي تقل    ــببا عاما ل باحة كونه يسـ ــرعي سـ يعتبر الدفاع الشـ

فالدفاع يكون في القب    دفعا للخطر ولو لم تكن من قبيل القتل والجرح والضـــــرب

ــه ــتعملهاأو  على المعتدي وحبسـ ــان  إتلاف الأدوات التي يسـ عن  ذلك أن فعل دفاع الإنسـ

 .(38)ماله ضد ما يتهدده من الأخطار أمر طبيعي توحي به الغريزة الإنسانيةأو  نفسه

ــرعي  ــي النارية الفردية في حق الدفاع الشـ ــاسـ بمعنى أنه يحق   تبنى ناام روما الأسـ

للفرد اســتخدام القوة دفاعا عن نفســه إذا وقعت عليه جريمة من الجرائم التي تدخل في  

وهذا ما نصـــت عليه   نفس غيرهأو  أن يدافل عن نفســـهكما له   اختصـــاص المحكمة

ــي بقولها  1ف  31المادة  ــاسـ ــرف بنحو معقول للدفاع عن : )ج( من ناام روما الأسـ ) يتصـ

عن  تلكات لا غنى   -في حالة جرائم الحرب - يدافل  أو عن شـــــخص آخر أو  نفســـــه 

وذلك   قوةشخص آخر.......ضد استخدام وشيك وغير مشروع لل       أو  عنها لبقاء الشخص 

الممتلكات  أو  الشــخص امخرأو  بطريقة تتناســب مل درجة الخطر الذي يهدد الشــخص

 .(39)المقصود حمايتها ....(

 ا ســــبق يتضــــح أن المشــــرع الدولي تبنى النارية الفردية في حق الدفاع الشــــرعي     

 : شريطة عقق امتي

شروع للقوة        شيك وغير م ستخدام و ضد ا ومل ذلك يجوز    أ/ أن تكون أفعال الدفاع 

   استخدام القوة ضد فعل الاعتداء غير المشروع الذي وقل ولم ينته بعد

وذلك بطريقة   بين العدوان وما بين فعل الدفاع الشــــرعي ب/ ضــــرورة التناســــب ما 

الممتلكات  أو  الشـــــخص امخرأو  تتناســـــب مل درجة الخطر الذي يهدد هذا الشـــــخص

 .(40)المقصود حمايتها

 راه. كالإ: الفرع الخامس

  ) الضـــــــــــغط على إرادة الفاعل بحيث يفقدها كيانها الذاتي: يعرف الإكراه بأنه

 .(41)وذلك بسبب قوة ليس في استطاعته مقاومتها(

 :  والإكراه نوعان
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لمادي  -1 يمنل مـاديـا من   أو  هو أن يكره الفـاعـل على إتيـان فعـل جنـائي     : الإكراه ا

ها          قاومت ية لا يمكن م خارج به لقوة  ل      ن بذ عل           وهو  فا لدى ال ما الإرادة  ك ينفي تما

 كما ينفي الركن المادي للجريمة.

هو ضــــغط شــــخص على إرادة شــــخص آخر بقصــــد حمله على  : الإكراه المعنوي -2

ــلوك إجرامي معين ــانية تدفل المكره  إتيان ســــ ــيلة إنســــ اختيار  إلى  ويتحقق بكل وســــ

 وشيك الوقوع.ضرر جسيم   أو الجريمة عت تأثير الخوف من خطر مسيطر يحيق به

ــمولية الجنائية  ــباب امتناع المسـ ــببا من أسـ ــرع الدولي الإكراه بنوعيه سـ    واعتبر المشـ

ــت المادة  ــأل جنائيا 1ف  31حيث نصــــ ــلوك  : )د( على أن الفرد لا يســــ ) إذا كان الســــ

المدعى أنه يشــــكل جريمة تدخل في اختصــــاص المحكمة قد حدث عت تأثير إكراه  

وشـــيك ضـــد ذلك  أو  بحدوث ضـــرر جســـيم مســـتمر  أو كناتج عن تهديد بالموت الوشـــي

 .(42)شخص آخر .....(أو  الشخص

من خلال نص هــذه المــادة يمكن إجمــال الأحكــام العــامــة التي تنــاولهــا ناــام رومـا  

 :  الأساسي بشأن حالة الإكراه وذلك على النحو التالي

بدني إحداث ضــــــرر أو  أ/ أن يكون هذا الإكراه نا ا عن تهديد بالموت الوشــــــيك

   شخص آخرأو  مزمن لشخص الجاني

ب/ أن يكون التهديد وشـــــــــــــــــيكاا وبمفهوم المخالفة فالتهديد المحتمل لا يعتبر في 

    حكم الإكراه

   ج/أن يبذل الشخص قصارى جهده لتجنب هذا التهديد وتفاديه

ــرر المراد   ــرر أكبر من الضـــ ــبب الشـــــخص عت الإكراه في إحداث ضـــ د/ ألا يتســـ

 .(43) نبه

 نون. القاأو  الغلط في الوقائلأو  الجهل: السادس الفرع

أما الغلط فهو قصــور نســبي في المعرفة    الجهل هو القصــور الكامل لمعرفة شــيء ما 

 غير دقيقة.أو  ينجم عن معرفة ناقصة

ــي اقتناع إلى  فالجهل إذن نفي لكل معرفة أما الغلط فهو معرفة غير كاملة تفضـــــــــ

   .(44)مخالف للحقيقة حول أمر معين
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الغلط في الوقائل القصــــــــــــــد الجنائي أو  ينفي الجهل: الغلط في الوقائلأو  الجهل -1

شــــريطة أن يكون منصــــبا على واقعة تدخل ضــــمن العناصــــر المكونة للجريمةا أي أن 

أما إذا كان لا يتعلق بواقعة تدخل ضمن عناصر الجريمة ف نه لا ينفي     يكون جوهريا

 القصد الجنائي )غير جوهري(.

فقد أقر المشرع الدولي بأن الغلط في الوقائل لا يشكل سببا لامتناع المسمولية        وعليه

وذلك في    الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة          

) لا يشـــكل الغلط في الوقائل : من ناام روما الأســـاســـي حيث جاء فيها 1ف  32المادة 

ــمولية الج ــببا لامتناع المســـــــــــ نائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب  ســـــــــــ

 .(45)لارتكاب الجريمة(

ولا   إن جوهر القصــــد الجنائي إرادة مخالفة للقانون: الغلط في القانونأو  الجهل -2

إلا أن القاعدة في     يمكن افترا  تلك الإرادة دون افترا  العلم بالقانون علما دقيقا       

 تقضي بأن الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا. التشريعات الجنائية الحديثة

ــرع الدولي ليقرر أن الجهل ــكل أو  وقد جاء المشــ من حيث  -الغلط في القانون لا يشــ

جريمة تدخل في اختصــــــــاص المحكمة لامتناع  -كونه نوعا معينا من أنواع الســــــــلوك

لمســمولية  ويجوز مل ذلك أن يكون الغلط في القانون ســببا لامتناع ا  المســمولية الجنائية

 .  (46)الجنائية إذا نجم عن ذلك الغلط انتفاء الركن المطلوب لارتكاب تلك الجريمة

 : ةـتماـــخ

وذلك من خلال   موضــوع المســمولية الجنائية الدولية الفرديةتناولت في هذه الدراســة 

دراســـــة الأســـــس والمبادئ التي تقوم عليها هذه المســـــمولية ب دراج آراء وتوجهات مختلف  

   أهم ما أفرزته المحاكم الجنائية الدولية الممقتة والدائمةإلى  إضــافة  رس الفقهيةالمدا

 إبراز وإيضاح موانل هذه المسمولية الجنائية الدولية الفردية.إلى  ثم انتقلت

 : وفيما يلي أورد مجموعة من النتائج والاقتراحات التي أختم بها هذه الدراسة

 ائج. النت: أولا

 ولية الجنائية الدولية الفردية نشأت بصورة واقعية أكثرإن نارية المسم-
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   أي أنها لم تعتمد على نارية عامة في الأساس ثم تطورت نحو التطبيق   منها نارية

 بل نتجت عن فضائل الجرائم الدولية التي ارتكبت.

إلى  النفاذ ما لم تســــتند إلى  لا يمكن للمســــمولية الجنائية الفردية أن  د طريقها -

 ات قانونية مقررة بمقتضى قواعد القانون الدولي.ضمان

ــل من تلك - ــلوك الإجرامي في القانون الدولي الجنائي يتحقق في دائرة أوســـــــــ الســـــــــ

ــريعات الجنائية الداخلية ــلي وفاعل   المتعارف عليها في التشـــ فهو لا يميز بين فاعل أصـــ

 تبعي في المسمولية والعقاب.

ــت قواعد القانون الدولي الجنائي- ــمولية الجنائية  إلى  خلصــــ عديد موانل قيام المســــ

ــور العقليأو  المر : الدولية الفردية في الحالات التالية ــن   القصـ ــغر السـ ــكر   صـ السـ

ــرعي  غير الاختياري ــورتيه المادي والمعنوي  الدفاع الشــ الغلط  أو  الجهل  الإكراه بصــ

 القانون.أو  في الوقائل

عن الانتهاكات التي تســـــــتهدف حقوق  وجود ناام دولي فعال للمســـــــاءلة الجنائية-

 الإنسان يعد من أقوى الضمانات التي تكفل احترام هذه الحقوق وعدم النيل منها.

 حات. الاقترا: ثانيا

ــاء الجنائي الدولي دورا بارزا ومحوريا في عقيق أهداف - ــرورة أن يكون للقضــــ ضــــ

ــة في عقيق العدالة الدولية واحترام   ــفة خاصـ ــانالمجتمل الدولي وبصـ لأنه   حقوق الإنسـ

دون القيام بهذا الدور الحضــــــاري تصــــــبح فكرة الجزاء الجنائي الدولي مجرد فكرة 

 جامدة غير قابلة للتطبيق.

حتمية توســيل اختصــاصــات المحكمة الجنائية الدولية لتشــمل جرائم دولية أخرى لا -

:  ســاســي مثل من الناام الأ 05تقل أهمية عن الجرائم المدرجة في اختصــاصــها في المادة  

ــاب ــدرات  جرائم الإرهـ ــدود    جرائم المخـ ــابرة للحـ ــة والعـ ــة المنامـ الجرائم    الجريمـ

 الاقتصادية....وغيرها.

التوجيه ب نشـــاء آلية دولية على مســـتوى الأمم المتحدة لتفعيل التعاون الدولي لملاحقة -

 كمة. مل تزويدها بما يكفل لها تنفيذ أحكام المح  وتسليم مرتكبي الجرائم الدولية
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من ناام روما الأســــاســــي والتي تنص على عدم اختصــــاص     05وجوب تعديل المادة -

( عاما وإنزال 18المحكمة بمحاكمة الأشــخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشــر )

 ( عاما.15خمسة عشر)إلى  سن المحاكمة

)ب( من ناام روما الأســــاســــي والتي تنص على عدم   1ف  31إعادة صــــياغة المادة -

لتكون    لية الشخص إذا كان وقت ارتكابه السلوك الإجرامي في حالة سكر     مسمو 

 أكثر وضوحا وعديدا بدلا من ترك هذا الأمر مفتوحا أمام التفسير القضائي.

لم تصــادق أو  ناام روما الأســاســي إلى  وأخيرا ضــرورة عفيز الدول التي لم تنضــم -

لك رسميا من خلال جمعية الدول ذإلى  عليه للمبادرة والإســــــراع في الانضــــــمام والدعوة

 الأطراف وبقية القنوات الفاعلة.

 : شــاموـــاله

 . 343  ص 1جأحمد فتحي سرور  الوسيط في قانون العقوبات  دار النهضة العربية  القاهرة   -(1)

 .43  ص 1999دراسة عليلية تطبيقية  دار النهضة العربية  -لدوليةحسنين عبيد  الجريمة ا -(2)

ــمولية الجنائية الدولية عن جريمة الإبادة الجماعية  مركز   -(3) ــل الربيعي  المســـــــ حيدر غازي فيصـــــــ

 .155  ص 2016  1طالدراسات العربية للنشر والتوزيل  مصر  

 .7  ص 2001عات الجامعية  مصر  المطبو فتوح عبد الله الشاذلي  المسمولية الجنائية  دار -(4)

انار أيضا: عبد الحكيم فودة  امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النق   دار المطبوعات      

 .14 -12  ص ص 2003الجامعية  مصر  

باسيل يوسف  المحكمة الجنائية الدولية وهيمنة القانون أم قانون الهيمنة      –ضاري محمود خليل   -(5)

 .159  ص 2003  1طبيت الحكمة  بغداد  

 .157حيدر غازي فيصل الربيعي  المرجل السابق  ص  -(6)

 .159باسيل يوسف  المرجل السابق  ص  –ضاري محمود خليل  -(7)

سلطان عبد القادر الشاوي  المبادئ العامة في قانون العقوبات  د د ن  مصر       –علي حسين خلف   -(8)

 .332  ص 1982

 .158ر غازي فيصل الربيعي  المرجل السابق  ص حيد -(9)

 .17عبد الحكيم فودة  المرجل السابق  ص  -(10)

ــة العربية  القاهرة  عبد الواحد محمد الفار  الج -(11) ــلطة العقاب عليها  دار النهضــ رائم الدولية وســ

 .77-76  ص ص 1996
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ئم أمام المحاكم الجنائية فاروق محمد صــــــــــــــــــادق الأعرجي  القانون واجب التطبيق على الجرا -(12)

 .342  ص 2016  1طالدولية  منشورات زين الحقوقية  بيروت  

 .205محمد محي الدين عو   دراسات في القانون الدولي الجنائي  د د ن  مصر  ص  -(13)

 .1945من ميثاق محكمة نورمبرج المبرمة في أوت  06انار المادة  -(14)

 .343  المرجل السابق  ص انار أيضا: فاروق محمد صادق الأعرجي

 .98ص   2ج  1998ابراهيم العناني  القانون الدولي العام  دار المطبوعات  الاسكندرية   -(15)

 .346فاروق محمد صادق الأعرجي  المرجل السابق  ص  -(16)

سمولية الجنائية الدولية  مجلة   -(17) عبد الواحد محمد الفار  دور محكمة نورمبرج في تطور فكرة الم

 .1995لدراسات القانونية  العدد السابل  جامعة أسيوط  مصر  ا

 . 240محمد محي الدين عو   المرجل السابق  ص  -(18)

 انار المادة الأولى من لائحة محكمة طوكيو. -(19)

 انار المادة الخامسة من لائحة محكمة طوكيو. -(20)

 .350فاروق محمد صادق الأعرجي  المرجل السابق  ص  -(21)

نشـــأتها وناامها الأســـاســـي  دار النهضـــة  –مود شـــريف بســـيوني  المحكمة الجنائية الدولية مح -(22)

 . 56  ص 2001العربية  القاهرة  
 .354فاروق محمد صادق الأعرجي  المرجل السابق  ص  -(23)

علي عبد القادر القهوجي  القانون الدولي الجنائي  منشــــــــــــــــــــــورات الحلبي الحقوقية  بيروت   -(24)

 .296  ص 2001

 انار المادة الأولى من الناام الأساسي لمحكمة رواندا. -(25)

 .355فاروق محمد صادق الأعرجي  المرجل السابق  ص  -(26)

 انار المادة الأولى من ناام روما الأساسي. -(27)

 .372-371فاروق محمد صادق الأعرجي  المرجل السابق  ص ص  -(28)

  2005ائية الدولية  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر           عبد القادر البقيرات  العدالة الجن         -(29)

 .87-86ص ص 

انار أيضـــــا: أحمد بشـــــارة موســـــى  المســـــمولية الجنائية الدولية للفرد  دار هومة  الجزائر  الطبعة     

 .225  ص 2010الثانية  

 .92عبد القادر البقيرات  المرجل السابق  ص  -(30)

 .228جل السابق  ص انار أيضا: أحمد بشارة موسى  المر 

 .229أحمد بشارة موسى  المرجل السابق  ص  -(31)
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 .554  ص 1988  6طمحمود نجيب حسني  شرح قانون العقوبات  دار النهضة العربية   -(32)
عبد الفتاح بيومي حجازي  المحكمة الجنائية الدولية  دار الفكر الجامعي  الاســــــــــــكندرية   -(33)

 .294-294  ص ص 2004

 .216  ص 1996زكي أبو عامر  قانون العقوبات  دار الجامعة الجديدة للنشر  محمد  -(34)

ــمانات لمحاكمة عادلة للمحكمة الجنائية الدولية  بحث مقدم   -(35) ــدان  الإجراءات والضــ غازي رشــ

 .07  ص 2003للورشة العربية المتخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية  عمان  

الة الجنائية الدولية ومســــــــمولية الأفراد  دار الجامعة الجديدة  حنان محب حســــــــن حبيب  العد -(36)

 .130  ص 2017الاسكندرية  

  1طعبد الحميد الشــواربي  الدفاع الشــرعي في ضــوء الفقه والقضــاء  منشــأة المعارف  مصــر   -(37)

 .25ص 

 .804عدلي خليل  جرائم القتل العمد علما وعملا  دار الكتب القانونية  مصر  ص  -(38)

 )ج( من ناام روما الأساسي. 1ف 31انار المادة  -(39)

 .245أحمد بشارة موسى  المرجل السابق  ص  -(40)

عبد القادر البقيرات  المرجل السابق  ص  - 584محمود نجيب حسني  المرجل السابق  ص  :انار-(41)

118. 
 )د( من ناام روما الأساسي. 1ف 31انار المادة  -(42)

 .124ب  المرجل السابق  ص حنان محب حسن حبي -(43)

 . 281عبد الفتاح بيومي حجازي  المرجل السابق  ص  -(44)

 .404فاروق محمد صادق الأعرجي  المرجل السابق  ص  -(45)

 من ناام روما الأساسي. 2ف  32انار المادة  -(46)
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 ةــداريرارات الإــب القـتسبي

 رنساـزائر وفـن الجـارنة بيـة مقـدراس

 لـداهوافيـة  /أ

 2سطيفجامعة  - كلية الحقوق والعلوم السياسية

bouketira@yahoo.fr   
 

 :خصـلـم

فكما أنه  أهمية بالنســـبة ل فراد والإدارة على الســـواء   ةالإداري اتلتســـبيب القرار

ســببا لنجاعة العمل الإداري  كما    يعتبر ضــمان للحقوق والحريات من تعســف الإدارة  

 .لقرارات الإداريةل الداخلية شروعيةالمفي رقابة  خاصة يسهّل مهمة القاضي الإداري

ــبيب الوجوبي للقرار الإداري في الجزائر إلا بموجب رغم ذلك لم  يتقرر مبدأ التســـــــــــ

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  التي فرضت تسبيب    06/01من القانون11المادة

وهو غير كاف لتجسيد المبدأ فعليا في مقابل    القرارات الصادرة في غير صالح المواطن   

   هذا الموضوع.في  الفرنسي الثراء التشريعي والقضائي

التســـــــــــبيب  القرار الاداري  الإدارة  المواطن  المشـــــــــــروعية  : الكلمات المفتاحية

 ..الداخلية

Abstract: 

The causation of administrative decisions is important for the 

administration and as well as for the individuals in protecting their 

rights and freedoms against the abuse of power. It causes the perfection 

of administrative action and specifically, it eases the judicial control of 

the internal legality of the administrative decisions. 
Despite of this significance, the principle of the obligatory motivation 

of administrative decisions was only adopted in Algeria by article 11 of 

law 06/01. This article is not sufficient for the implementation of the 

principle compared to the French legislation and judicial system which 

is very rich and full of articles concerning this theme. 

mailto:bouketira@yahoo.fr
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Key words: causation; administrative decision; administration; 

citizen; internal legitimacy. 
 

 ة:ـدمــمق

من المبادئ التقليدية الموروثة عن الناام الفرنســـــــــي الذي كان ســـــــــائدا إلى ما قبل 

ــاح   1978 ــرية الإدارية  حيث لم تكن الإدارة ملزمة بالإفصــ ــباب قراراتها الســ عن أســ

ــلاح   ــحة. إلّا أن متطلبات نجاح التنمية الإدارية والإصـــ ــدر متمتعة بقرينة الصـــ والتي تصـــ

سبيب  وما نجم        ضيه من عدم التزام بالت ساوئ هذا الموروث وما يقت الإداري أبانت عن م

عنه من عرقلة للعمل الإداري والحيلولة دون إدراك المواطن لحقيقة أســــباب اتخاذ القرار  

ــلطة التقديرية ل دارة في كثير من    ــة في ال الســـ الذي يمثر في مركزه القانوني خاصـــ

 المواضل.

ولذلك فقد دفعت هذه الوضــــــــعية الكثير من الدول إلى تبني مبدأ وجوب تســــــــبيب  

القرار الإداري في مناومتها القانونية باعتباره من المكونات الجوهرية ل دارة الحديثة              

ــفافي ــرية الإدارية تعزيزا لحقوق وحريات الأفراد وحمايتها التي تقوم على الشــ ة بدل الســ

من تعسّف الإدارة  وعقيقا لجودة وفعالية صناعة القرار الإداري  في الوقت الذي يبدو    

 المشرع الجزائري مل هذا الا اه محتشما. فيه  اوب

ــبيب القرار الإداري في ال عدمنبحث في هذا المقال إشــــــكالية  ــرورة تســــ  مدى ضــــ

ــائية   التوازن في العلاقة بين الإدارة والمواطن  والذي ينعكس على الرقابة القضــــــــــــــــــــــ

  وما كرّســه المشــرع الجزائري في ســبيل ذلك مقارنة بالمشــرع  لمشــروعية القرار الإداري

 الفرنسي.

ــبيب ل فراد والإدارة )المطلب الأولّ( بيانالأمر  يتطلّب التكريس   ثمّ بيان أهمية التسـ

وإبراز دوره كأداة لضمان رقابة   )المطلب الثاني( شريعي لوجوبية التسبيب  القضائي والت 

 قضائية فعّالة على المشروعية الداخلية للقرار الإداري )المطلب الثالث(.

 .أهمّية التسبيب بالنسبة ل فراد والإدارة المطلب الأولّ:

ــبيب القرار الإداري التزام قانوني  ــحتسـ ــاه الإدارة عن الأس ـــ تفصـ باب الواقعية  بمقتضـ

 (1).قضائيأو  قانونيتلقائيا بناء  على إلزام    في صلب القرار هلاتخاذ والقانونية
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سبة ل فراد والإدارة معا  فطبيعة     سبيب أهمية بالن تتطلب  الأفراد بعلاقة الإدارة وللت

ّـــفها  كما أنّ طبيعة العمل الإداري عتّم   تقرير ضـــــــــــمانات كافية في مواجهة تعســــــــ

 . قبل اتخاذ القرارالتفكير أولا

 الفرع الأوّل: التسبيب ضمانة هامّة ل فراد.

إلزام الإدارة بتســــــبيب قراراتها كفيل بالوقوف حاجزا دون التصــــــرفات التحكمية  

شـــرطا لصـــحة القرار الإداري  ويكفل للفرد اطّلاعا  التســـبيب لرجل الإدارة  إذ يغدو 

ي ويســهل عليه اتخاذ الموقف المناســب  ويبيّن له مركزه القانون وافيا على أســباب القرار

 (2)ا اهه.

حقوق الأفراد عمي الســــــــلطة المقيدة وإلزام الإدارة بالتســــــــبيب يقيّد ســــــــلطتهاا ف 

ــرف وحرياتهم  لأنها عدد الدائرة التي  ــبيب الواضــــــــح   و (3)الإدارة  فيهاتتصــــــ التســــــ

لقضـــــــاء   ل المكلف والمجهدفرد بأســـــــباب القرار مّجانا دون اللجوء  لوالمنطقي يحيط ا

 (4)ا.الطعن قضائيعند  ابناء ادّعاءاته وترتبيهو لإثباتعليه ايسهّل و

ــبيب أما عدم ال غير قادر على عديد نقاط الارتكاز التي يبدأ منها  هيتركفتســـــــــــــ

 (5)يفقد ثقته في شرعية النشاط الإداري.و الدفاع عن نفسه  فيستنفد كل قواه 

 الإداري. الفرع الثاني: التسبيب سبب لنجاعة العمل

نشاطها  ويضاعف البطء في    يقيّد بتسبيب قراراتها   إلزام الإدارةأن بع  الفقه يرى 

  Riverroســـببا لنجاعة العمل الإداري  فالأســـتاذ  اهالبع  يرلكن . (6)هاتســـيير شـــمون

ــهل قبوله من طرف  ــهولة كلما كان مفهوما  ويســ يرى أن تنفيذ القرار يغدو أكثر ســ

 .(7)اصمتهيقل احتمال مخفالأفراد 

ــلطة التقديرية    كما أنه ــتعمال التحكّميّ للســـ العمل الإداري  بجعل وقاية من الاســـ

ضة لإخفاء دوافعها   ا       ستعمال العبارات الغام شفافيةا حيث تنأى الإدارة عن ا أكثر 

 (8).يحقق اقتناع المخاطبين به فيقبلون على تنفيذه طوعا

ــيلة للرقابة الذاتية  ــبيب وســــ ــتفادة من على التروّ  إذ يبعث والتســــ ي والتدقيق والاســــ

قرارات  الب رجل الإدارة نّيجدروســــــــــــة  والمقرارات غير تفاديا للوجهات النار المختلفة 

ــدار القرار بعد البحث الم  يةنفعالالا ــوعي إذ يكون إصـــ بهذا يكون  و  (9)دقيق.والوضـــ
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دليل على  مضـــــمون القرار الإداريا إذ يحمل في طياته ال ممثِّرة في ضـــــمانة موضـــــوعية   

 .(10)صحته

ن كل قرار يجب أن يكون له لأتســـــــبيب لا يعرقل العمل الإداري الإن إلزام الإدارة ب

صداره    شكلية لا علاقة     اسبب جدّي و قائم وقت إ سباب  إلّا إذا حاولت الإدارة اختراع أ

 (11)ذلك.نتائج تحمل هي من يلها بالأسباب الحقيقية وفي هذه الحالة 

 مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية. المطلب الثاني: تكريس

لكن   لا تســــبيب دون نصتمســــك القضــــاء الإداري في فرنســــا لفترة طويلة بقاعدة 

 .والمشرع نداءات الفقه توّجت ب قرار وجوب تسبيب القرارات الإدارية من القضاء

 .مبدأ التسبيب الوجوبي للقرارات الإداريةء من القضاموقف الفرع الأول: 

   ة تسبيب القرارات الإدارية عدم وجوبيعن مبدأ القضاء الإداري في فرنسا   تنازل لم ي

إلّا بعد تدخّل المشرع الذي كرّس المبدأ العكسي  أما في الجزائر ف ن اعتراف القضاء    

ــارة بالمواطن جاء   ــبيب القرارات الضــ ــرّعالإداري بمبدأ وجوبية تســ وإن   قبل تدخّل المشــ

 في فرنسا بحوالي عقدين من الزمن.ه كان تاريخيا بعد إقرار

 .أوّلا: موقف القضاء الإداري الفرنسي

ــبيب إلّا في حالات نادرة  ودعّمها في ذلك القاضـــــــــي ملزمة بالالإدارة لم تكن  تســـــــ

تمييزها بين الإجراءات  بالإداري  حيث لعبت نارية الوزير القاضـــــــــــــــــــــي دورا كبيرا 

تســبيب الأولى دون الثانية  ولم يحل   القضــائية وغير القضــائية الذي ترتب عنه اشــتراط 

 (12)زوال النارية دون استمرار المبدأ.

وقد طبّق مجلس الدولة الفرنســي مبدأ عدم وجوب تســبيب القرارات الإدارية اعتبارا   

ــية  ــتثناء عليه إلّا بموجب حكم Harouel et Morin(13)من قضــــــــ  ولم يقبل أي اســــــــ

Billard(14)  وبعدها بعشــرين عاما بحكمFret- Maritime MarseilleAgence (15)  

"الاســـتثناء من عدم التســـبيب ليســـت له  أنّ: ngLa)16(حكمبصـــورة قطعية في  ثمّ أكّد

تمسكه  مجلس الدولة يبرر و (17)مبدأ قانوني عام" سوى قيمة احتياطية وليست له قيمة   

 :بالمبدأ على أساس

 ونيا عاما.لتسبيب  ا لا ينشئ مبدأ قانلمستوجبة لندرة النصوص القانونية ا .1
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تســــبيب لا تقابلها ضــــمانات أعلى من تلك المعترف   الالعيوب الناجمة عن وجوبية  .2

 بها ل فراد في مواضيل أخرى.

 .لا يمكن النار إليه على أنّه ملزمتلقائيا قراراتها الإدارة تسبيب  .3

ــائية    بع  الدول الأوربية بتنايم قواعد الإجراءات الإدارية غير قيامورغم  القضــــــــــ

الفرنسي لم يتخلّ   إلّا أن مجلس الدّولة  رضت بموجبها تسبيب القرارات الإدارية    فالتي 

ــرّع ليقرّر هوأمام إحجام  عن توجّهه   79/587من خلال القانون رقم المبدأ  تدخّل المشـــــ

بشأن تسبيب القرارات الإدارية وعسين العلاقة بين الإدارة والأفراد  ثم تلته سلسلة من       

 .القوانين في الموضوع

 ثانيا: موقف القضاء الإداري الجزائري.

ــاء المحكمة العليا ــتقرّ قضــــ ــاء مجلس الدولة على (18)اســــ عدم إلغاء  ومن بعده قضــــ

لس قرارات  المج  بالمقابل ألغى عليه نصالالقرار الإداري لتخلف التســـــــــــــبيب في غياب 

ــوص  ــبيب في وجود نصـ ــنة ه تبنى المبدأ في لكن (19)ملزمة  إدارية لتخلّف التسـ  9919سـ

ــدّ محافظ بنك    ــية بنك يونيون ضــ ــبة حكمه في قضــ واعتبره مبدأ عاما للقانون  بمناســ

.حيث أن قرار رف  الاعتماد غير مســــــــبب وهذا مخالف للمبادئ   .". :وجاء فيه الجزائر

استمر   و (20)العامة للقانون التي تفر  تسبيب القرارات الإدارية الصادرة ضدّ الأفراد..."    

 (21)ضاء من خلال قرارات مشابهة.مجلس الدولة في هذا الق

 الفرع الثاني: التكريس التشريعي لمبدأ وجوبية التسبيب.

تسـبيب  رغم المطالبات   التمسـك القضـاء الإداري الفرنسـي بمبدأ عدم وجوبية    تطلب 

ــرّع لإقرار محل مطالبة ولا فلم يكن المبدأ الجزائر وجوبيته  أما في  الفقهية تدخّل المشــ

مصـــــادفة بمناســـــبة إدماج  بل متأخّرا جدّا اتشـــــريعي هتكريســـــاء جلهذا   نقاش فقهي

معاهدة الأمم المتحدة للوقاية من الفســـــاد ومكافحته  ولهذا فالحديث في الحقيقة عن 

 .اعتراف تشريعي بالمبدأ وليس تكريسا
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 أولا: التكريس التشريعي لمبدأ وجوبية التسبيب في فرنسا.

"لا تسبيب إلا بنص"  وإحجام القضاء الإداري عن   أمام تمسّك الإدارة بالمبدأ التقليدي 

ــبيب تقرير ــرّع لإقرار  مبدأ وجوب التســـ انتقادات الفقه الراف  ه بدعم من تدخّل المشـــ

 (22).لطغيان مبدأ السرية و اقتناع السلطة التنفيذية

قانون وسيط  ب اسلسلة من التشريعات  بدء     صدرت رساء سياسة الوضوح الإداري      ولإ

ــيط الإجراءات الإدارية كقانون المعالجة املية   الجمهورية  وال ــوص المتعلقة بتبســـــ نصـــــ

المتعلق بالاطلاع على الوثائق  78/753ثم القانون (23)للبيانات الشــــــــــخصــــــــــية ل فراد 

المتعلق   11/07/1979بتاريم 79/587قانونت هذه الســـــــــــلســـــــــــلة بال الإدارية  وتوّج

ــبيب الوجوبي للقرارات الإدارية فقه ثورة فكرية واجتماعية في الذي اعتبره ال  بالتســـــــــ

لم يفر  تسبيب كافة القرارات    هورغم أنّ (24) فرنسا وإصلاحا يدعم حقوق الإنسان     

ــبيبها بما يحقق التوازن بين  ّـــل من دائرة القرارات الفردية الواجب تســ الإدارية إلّا أنّه وسـ

ل شــــخاص  الســــير الحســــن ل دارة وضــــمان حقوق الأفرادا فجاء في المادة الأولى منه:"

ــباب القرارات الإدارية   -دون تأجيل-الطبيعية والمعنوية الحق في الاطلاع ومعرفة أســــــــــــــــ

 الفردية الصادرة في غير صالحهم" ووضعت قائمة بالقرارات التي يجب تسبيبها.

المادة الثانية تســــــبيب كل القرارات الإدارية الفردية المخالفة للقواعد العامة   وأوجبت

ــتعجال المطلق والقرارات    المحددة بالقانون أو ــتثنت المادة الرابعة حالة الاسـ التنايم  واسـ

 الضمنية والقرارات السرية.

وســـــــــــــّــل  79/587 المتمم للقانون 1986 جانفي17الممرّب 86/76 وبموجب القانون

ــبيب الوجوبي   ــرّع نطاق التسـ ــدر القانون المشـ   2011ماي11بتاريم  2011/525 ثم صـ

ــين نوعي  ــيط وعسـ ــا   14/1القانون ووسـّــعت المادة  ةالمتعلق بتبسـ ــمل أيضـ منه المبدأ ليشـ

ــائي   قرارات رف  الطعون الإدارية متى كانت هذه الطعون لازمة للطعن القضــــــــــــــــــــ

تســــبيب بســــبب الاســــتثناءات الواردة عليه إلى الحد  التراجل مبدأ عدم وجوبية  وهكذا

 (25).عامأصبح التسبيب من ملامح القانون الويبدو فيه استثناء   أصبح الذي 
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 .ثانيا: التكريس التشريعي لمبدأ وجوبية التسبيب في الجزائر

في فرنسا لا نجد في الجزائر نصّا في موضوع وجوبية التسبيب مقابل الثراء التشريعي 

ــبيب قراراتها الإدارية عدا نص المادة من قانون الوقاية من   11عامّا يلزم الإدارة بتســــــــــــــ

رّع الجزائري بادر إلى وضــل ضــوابط العلاقة بين  رغم أنّ المشــو ،(26)الفســاد ومكافحته

ــوم  لكنّه لم يعترف فيه بمبدأ وجوبية  (27)88/131الإدارة والمواطن بموجب المرســـــــــــــــ

 التسبيب.

هو اشتراط المشرّع من خلال نصوص خاصة تسبيب        2006إنّ الوضل الذي ساد قبل   

ــاتهم  كقرارات ن ــة   الكثير من القرارات التي تمس حقوق الأفراد وحريـ زع الملكيـ

 .(28)  وقرارات رف  الاطلاع...والضبط الإداري  والقرارات التأديبية

 التي 06/01من القانون  11 تســـبيب لم يتقرر إلّا بموجب المادة اللكن مبدأ وجوبية 

نصت: " لإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشمون العمومية  يتعيّن على الممسسات             

ــدر في غير   والإدارات والهيكات العمومية  ــبيب قراراتها عندما تصـ ــا...بتسـ ــاسـ أن تلتزم أسـ

 ".صالح المواطن وبتبيين طرق الطعن فيها

صــــادقت الجزائر على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة   2012 وفي ســــنة

تقوم الإدارة العامة بتبليب المســــتخدمين بكل ...منه:" 06/01ونصــــت المادة (29) والإدارة

 خذة بخصوصهم وبيان أسبابها وكذلك آليات الطعن المتاحة لهم".القرارات المت

نلاحظ فرقا كبيرا بين ســيرورة التحول من مبدأ عدم وجوبية التســبيب نحو وجوبيته 

التكريس في فرنســــــــا جاء بموجب قانون ف  رفي فرنســــــــا والتحوّل الفجائي في الجزائ

ــلطة التنفيذية كان تيجة لاقتناعها بحتميته و تبعا ن تداخلي وتعبير عن إرادة داخلية للســ

لم يكن للسلطة الداخلية في الجزائر دور في  بينما لنقاش فقهي أشبل الموضوع دراسةير      

ــياغة أي من النصــّــ ــاد ومكافحته  هو صــ ين  فالنص الأول من قانون الوقاية من الفســ

مادة  نقل حرفي عن معاهدة الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته  والنص الثاني  

في الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العمومية والإدارة  فالنصان في الأصل دوليان    

كاف لتمتعها بالقوة الإلزامية في مواجهة   ماي المشـــــــــــــرّع الجزائري له مل ذلك ف ن تبنّو

 الإدارة.
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رغم هذه الإلزامية التي تعتبر خطوة في صـــــــــــــــــــالح الحقوق والحريات  إلّا أنّها غير 

ــوعية   ولا تقدّم بالحق تعبّر عن اعتراف لأنها   كافية ــوية وإجرائية وموضـــــ آليات عضـــــ

 وهو ما يتطلب قانونا مستقلا في هذا الشأن.لضمانه 

ــبيب ومقارنة  ــي لمبدأ وجوبية التســ ــوص في الجزائر الناام القانوني الفرنســ  مل النصــ

   قودنا إلى الملاحاات التالية:ت

من الميثــاق الإفريقي لقيم   06/01والمــادة  06/01من القــانون  11مقــارنــة المــادة   -1

ــي تُاهر  79/587ومبادئ الخدمة العامة والإدارة مل المادة الأولى من القانون الفرنســــــــــ

ــينا إذ لم   ــياغة غير الدقيقة لهذين النصـــــ ــبيب يحالصـــــ هي أددا القرارات واجبة التســـــ

أم تشمل    -فرنسي وهذا هو المنطقي وهو ما جاء في القانون ال–القرارات الإدارية الفردية 

ــا القرارات الإدارية التنايمية والتي قد تمس بحقوق الأفراد فقط عند تطبيقها    أيضـــــــ

ر الفقه هذا المســلك من المشــرّع الفرنســي بعدم رغبته في عرقلة النشــاط الإداري     وقد برّ

ــرة   ــوص اللائحية والتي لا تتوجه إلى الأفراد مباشـ ــا النصـ ــاسـ وهو ما  (30)الذي قوامه أسـ

 (31)أحكام مجلس الدولة الفرنسي.أكّدته 

اعتمدت المادة الأولى من القانون الفرنســـــــــــــــي معيار مدى تأثير القرار الإداري في -2

من   11أوردت المــادةوالمراكز القــانونيــة ل فراد ومثّلــت لــذلــك بطــائفــة من القرارات    

قا  صــالح المواطن" وهي أضــيق نطا في الجزائر عبارة "الصــادرة في غير 06/01قانون ال

يا تأسّـِ  لكن القاضـي الإداري بموجب دوره التفسـيري ب مكانه إعطاءها تفسـيرا واسـعا    

 .(32)بما عليه الحال في فرنسا

المشــرّع  بينما اشــترط المذكورتان شــروط التســبيب   06/01و11لم تبيّن المادتان-3

 لقرار.الفرنسي الكتابة وأن يتضمن الاعتبارات الواقعية والقانونية التي ارتكز عليها ا

عدم مشروعية القرار الإداري     جزاء عدم التسبيب هل هو  نلم عدد المادتاكما -4

سباب  ونحن نرى أن الإفصاح    الأأم أن هناك إمكانية للتصحيح بالإفصاح اللاحق عن    

يط الفرد مجانا علما  ع اللاحق لا يمكن أن يكون بديلا عن شـــكلية التســـبيب التي  

الطعن الإداري وما يطغى عليه من   اللجوء إلى القضـــاء  أو نبه   وتاما بأســـباب القرار
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المعروف أن الشكليات المقررة لصالح الأفراد شكليات جوهرية      كما أن  بيروقراطية

 لا تقبل التصحيح.

من 6/1وعززته المادة     06/01قانون المن  11المادة ه ب  تإن المبدأ العام الذي جاء      -5

كام النصوص الخاصّة التي تستوجب تسبيب بع  الميثاق الإفريقي  لا يلغي العمل بأح

القرارات التي تتضــمن   و  (33)القرارات الإدارية  كقرارات رف  منح التراخيص بالبناء

قرارات الجهات الوصائية الصادرة      المبدأ يشمل  كما .(34)عقوبات تأديبية على الموافين

عليها  خاصــة وأن  هاترقابا في غير صــالح الهيكات المحلية وأعضــائها بمناســبة  ارســته 

قانوني البلدية والولاية الحاليين لم يلزما الجهات الوصـــية بتســـبيب هذه القرارات إلا في 

 حالات نادرة.

ــتثنت -6 ــبيب الوجوبي حالة  5و 4تانالماداســـــ ــي من مبدأ التســـــ من القانون الفرنســـــ

د المعترفة  الاســـتعجال المطلق  والقرارات الضـــمنية  والقرارات الســـرية  و لم تبيّن الموا  

جاء في  المبدأكون الاعتراف بلاســـــتثناءات  و ترد عليهبالمبدأ في الجزائر ما إذا كانت 

 ف ن القاضــي الإداري في الجزائر مادة واحدة وبمناســبة تنايم موضــوع ذو طبيعة جزائية

 (35)الفرنسي. الواردة بالقانوني الاستثناءات يمكنه إعمالا لروح القانون تبنِّ

ث: التســـبيب ضـــمانة لفعالية الرقابة القضـــائية على المشـــروعية الدّاخلية الثال المطلب

 .للقرار الإداري

ــائية فعالة   ــمانة فعلية لرقابة قضـ ــبيب قراراتها ضـ ــبب القرار على إلزام الإدارة بتسـ سـ

 .(36)مصدر للمعلومات فيسهّل مهمّة الطاعن والقاضيأنه الإداري وغايته  إذ 

 سبب.ال الرقابة على الفرع الأوّل: دور التسبيب في

رقابة على سـبب القرار الإداري من حيث صـحة الوجود المادي   الللتسـبيب دور بارز في  

  اهللوقائل  وتكييفها القانوني  ومدى أهميتها وخطورتها  ومدى تناســــــــــــــبها مل محل

  عليها قراره يســهّل على  بنيبيان الاعتبارات الواقعية والقانونية التي برجل الإدارة  ف لزام

نّ الإدارة التي تذكر الأســباب في صــلب قرارها تصــبح أســيرة  لأ  رقابة الســبب القاضــي

القاضــي لا يتحســس ااهر الأمر فقط بل يتعمق على ضــوء الملف بحثا عن الســبب  ولها  

 (37)لقرار.ل الحقيقي
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في إطار دوره  يجعلهيصــعّب مهمّة القاضــي في رقابة الأســباب  و القرار عدم تســبيب و

وقد أقر القاضــي الإداري لنفســه   ها فصــاح عنيطلب من الإدارة الإ جراءاتفي توجيه الإ

قدّم مفو  الحكومة    حيث Barelبهذه الســلطة بمناســبة حكمه الشــهير في قضــية   

LETOURNEUR  ســـــلطة  ذه الالقضـــــية أســـــاســـــا منطقيا وقانونيا لهحول تقريره في

لــب الإدارة  افي أن يطــ:"... ويترتــب على هــذه الرقــابــة أن يكون للمجلس الحق    بقولــه

الإفصـــــاح عن ســـــبب قرارها وتقديم جميل المســـــتندات التي يرى لزومها للوصـــــول إلى ب

ــتكون رقابة نارية مجرّدة من كلّ    ــها سـ تكوين اقتناعه  وإلّا ف نّ الرقابة التي يمارسـ

 (38)". ...قيمة عملية

ــاء مجلس الدّولة  و لقد  ــتقر قضــ ــاح عنبعدها اســ ــباب  على إلزام الإدارة بالإفصــ أســ

ــرط  ــرط في هذا الالتخلّي عن بالطاعن جدّية ادّعاءاته  غير أنّه بدأ إثبات قراراتها شـ شـ

  تسـب حتى لا تك Vicat Blanc(41)و Rioux(40)في قضـيتي بعدها وGrange.(39)قضـية  

حتّى و ميزة غير عادلة نتيجة لموقفها السلبي.  ابسب الأ الإدارة بامتناعها عن الإفصاح عن 

رة بواجب المحافاة على السرّية  ف نّ القاضي لا يكتفي بادّعاء الإدارة     في الحالات المبّر

 (42).ما لم تقدّم شروحا إضافية  وإلّا عُدّت سيّكة النّية

لكنّ التحوّل العميق في قضـــاء مجلس الدولة في هذا المجال كان بمناســـبة حكمه   

الواقعية  التي طلب فيها من الإدارة تقديم الأســــــــــباب  Maison Genestalفي قضــــــــــية

من  يطلب أســـــباب مبهمة وشـــــديدة العموم  كما لم  بوالقانونية لقرارها  ولم يكتف 

 (43)قرائن جدّية تمثّل بدايات إثبات.تقديم المدعي 

قد أقر مجلس الدولة الجزائري بســــــــلطته في أن يطلب من الإدارة الإفصــــــــاح عن  لو

التأكيد على أنه  :"... حيث لا يمكن لوالي ولاية معســــكرحيث قرّرأســــباب قراراها 

ــبيب    ــرح لتبرير قراره  ذلك لأنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة بتســــ غير ملزم بتقديم شــــ

ف ن عليها تقديم كافة الشروحات التي تسمح للعدالة بممارسة       كل قرار من قراراتها

 (44).سلطتها للرقابة في أحسن الاروف"

ى مشـــروعية الأســـباب في كما عبّر عن عدم إمكانية مباشـــرة الرقابة القضـــائية عل

:"...حيث أنّه يتبيّن بعد الاطّلاع على القرار المطعون فيه بقولهتسبيب  الحالة عدم كفاية 
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بالإلغاء وعلى محضـــــر لجنة التأديب أنّه لا يذكر بصـــــفة واضـــــحة ما هي الأفعال التي 

ــلطة عليه بأخطاء من      ــب العقوبة المســـ ــتأنف عليه والتي تّم تكييفها حســـ ــببها المســـ ســـ

درجة الثالثة  وبالتالي ف نّ قضاة الموضوع لم يتمكنوا من مراقبة مشروعية الأسباب        ال

 .(45)تّخاذ القرار المطعون فيه..."لاالتي أدّت 

سلطة طلب القاضي الإداري من الإدارة الإفصاح عن أسباب القرار المطعون فيه لا      إنّ 

أن تكون الأســباب   توفّر كامل مزايا التســبيب المعاصــر لصــدور القرار  حيث يمكن 

فضــلا عن دور التســبيب المعاصــر    التي تفصــح عنها الإدارة لاحقا أمام القاضــي مختلقة

 ا ساحة القضاء.مبهفي عقيق اقتناع المخاطب بالقرار  ا يجنّ

 .الغايةالفرع الثاني: دور التسبيب في الرقابة على 

ــلحة العامة أو جانب إذا  ــوبا  لأهداف كانقاعدة تخصـــيص االقرار الإداري المصـ مشـ

ــلطة    ــتعمال الســـ ــف عنه  لأنه   يخف أنهبالذي يتميز بالانحراف باســـ ــعب الكشـــ يصـــ

 يكمن في البواعث الخفية ل داريّ.

سبيب قرارها  إنّ  صلحة    يجعلها تكتفي عدم إلزام الإدارة بت ستهدافها الم بالتذكير با

ية للكشـــف عن وجود لطاعن المعلومات الكافاو يوفّر للقاضـــيف أمّا إلزامها بهالعامة  

 انحراف بالإجراءات. انحراف بالسلطة أو

حتى أن بع  الفقه   وكما هو معروف ف ن صـــلة ســـبب القرار الإداري بغايته وثيقة  

بالسلطة بسبب وجود بع  القرارات التي ألزم القانون     الانحرافهوّن من صعوبة إثبات  

 (46).الإدارة بتسبيبها

 .بالسلطة الانحرافلى دور التسبيب في الرقابة ع أوّلا:

ــيلة هامة للكشـــــــف عن نوايا   ــبيب وســـــ يمكّن من فهو رجل الإدارة وأهداف التســـــ

دور أنّ الإدارة عندما تســـــــيء هذا ال غير أنّ ما يحدّ منا كشـــــــف انحرافه بالســـــــلطة 

بل تختلق أســبابا لها علاقة  رلقرال اســتعمال الســلطة لا تكشــف عن الأســباب الحقيقية  

 بالمصلحة العامة.

ــة  بالم ــوشــ ــدار القرار المغشــ ــبابُ قابل ف نّ الاروف اللاحقة على إصــ أنّ  تبيّن عادةه أســ

الأســباب التي أعلنتها الإدارة مختلقة لتبرير القرار المشــوب بالانحراف  ومن هذا القبيل   
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في قرار وزير الصحّة   الذي طعن  Castanpingحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية    

 المدينة لا عتاج إلى صــيدليات جديدة بحجة أن يدلية  منح الترخيص بفتح صــالراف  

لكن الطّاعن اكتشــــف لاحقا أنّ الوزير وافق على الترخيص بفتح صــــيدليتين في نفس  

وهــذا يــدلّ أن  المــدينــة وفي تواريم لاحقــة لطلبــه  رغم أنّ احتيــاجــات المــدينــة لم تتغيّر  

 (47).الرف  مختلقةب أسبا

 ة على الانحراف بالإجراءات.ثانيا: دور التسبيب في الرقاب

باتباع معين هدف لتحقيق  تســـــــــــــــــــــــعى الإدارةيتحقق الانحراف بالإجراءات عندما 

إهدار للضـــمانات المقررة في وهذا فيه  إجراءات أكثر بســـاطة من تلك الواجب اتّباعها 

 يجعل القرار مشوبا بالانحراف بالإجراءات.الإجراءات التي تلافاها  ا  إطار

لإدارة عن أســــباب قرارها كثيرا ما يدل على الغاية الحقيقية من القرار إنّ إفصــــاح ا

 نيمكّوالإجراء مل هدف القرار  توافق إذ يســـمح للقاضـــي بمراقبة مدى     (48)الإداري

  وبالتالي الكشــــــــف عن الانحراف بالإجراء من خلال الشــــــــكل الخارجي للقرار من

عة فر  القانون الوصـول إليها  لوصـول إلى أهداف مشـرو  لتلاعب بالإجراءات  فضـح أيّ 

 ب جراءات أخرى.

مجلس الدولة الفرنســي في بداية اهور عيب الانحراف بالســلطة على أن  حرص قد لو

ــريحا في نص القرار ذاته عت طائلة رف  الدعوى  وحينها كان    ــحا وصــ يكون واضــ

ل تســبيب القرار الإداري مصــدرا مهما للاســتدلال على عيب الانحراف بالســلطة في جمي 

أنّه من غير المنطقي أن يضـــل رجل الإدارة المتعسّـــف نفســـه في هذا المأزق بأن  إلّا صـــوره

أصـــبح  عدل عن ذلك حيث يضـــمّن نص القرار الدليل على تعسّـــفه  ولهذا ف نّ القاضـــي 

ــتعانة بعبارات القرار ذاته  ــلطة بالاســ ــة   - ب مكانه الكشــــف عن الانحراف بالســ خاصــ

 خارجه.من خلال قرائن أخرى و-التسبيب

  :ةـاتمــخ

ــي الإداري على   ــهيل رقابة القاضـ ــبيب القرارات الإدارية ودورها في تسـ رغم أهمية تسـ

ــمانة     ــه كضــ ــريعي اللازم لتكريســ ــروعيته الداخليةا إلّا أنّه لم ينل الاهتمام التشــ مشــ

 لحماية حقوق وحريات الأفراد ووسيلة لفعالية العمل الإداري.
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هامة با اه إلزام الإدارة بتســـــــــــبيب القرارات  لقد خطا المشـــــــــــرّع الجزائري خطوة 

من قانون الوقاية من الفســـــاد    11الصـــــادرة في غير صـــــالح المواطن بموجب نص المادة  

فقرة في مادّة واحدة وضــــــمن تشــــــريل ذو بموجب مبدأ لل هنّ تكريســــــومكافحته إلا أ

  غير كاف لمعالجة موضـــوع التســـبيب بدقة   ا يتطلب إصـــدار نصـــوصطبيعة جزائية 

مفصلة تبيّن نطاق التسبيب وشروطه وجزاء تخلفه و الاستثناءات الواردة عليه  للموازنة       

بين الســـــرية اللازمة للعمل الإداري وضـــــمان حقوق الأفراد وحرياتهم  أســـــوة بالمشـــــرّع 

الفرنسي الذي كرس المبدأ وال يوسل نطاقه إلى درجة أصبح معها مبدأ لا تسبيب إلا       

 ستثناء.بنص ياهر في حد ذاته كا

إنّ التجسيد الفعلي لمبدأ إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها في الجزائر لا يمكن عقيقه     

 إلا من خلال:

ــة تهميش المتعاملين معها  - ــياســــــــ تكوّن قناعة به أولا لدى الإدارة التي تلازمها ســــــــ

 والرغبة في إحاطة أعمالها بالسرية  وبذلك يتم إعمال رقابة ذاتية فعالة.

يعيا بموجب نصــوص خاصــة مفصّــلة تبيّن نطاق التســبيب وشــروطه    تكريســه تشــر -

وجزاء تخلفه والقرارات المســـتثناة من المبدأ  للموازنة بين الســـرية اللازمة للعمل الإداري  

 وضمان حقوق الأفراد.

حقوق الأفراد وحرياتهم يعزز العمل الإداري ولا  وجود قاضــي إلغاء يممن بأن ضــمان -

ة بالإفصــــاح عن الأســــباب فيســــد النقص الذي قد يخلّفه غياب أو يعرقله  و يلزم الإدار

 ندرة النصوص.
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Weiner, "La motivation des décisions administratives en droit comparé"R.I.D.C., 

1969, V.21, N0 4, p.779 
 606 ص. 1979  4القضاء الإداري  منشأة المعارف  الاسكندرية  ط مصطفى أبو زيد فهمي  -(2)

وراه  كليــة الحقوق  جــامعـة  عــبء الإثبــات في دعوى الإلغــاء  أطروحــة دكت  عبــد الرحمن بوكثير-

 103  ص.2013/2014  الجزائر 2الجزائر
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ــائية فعالة")م.   -(3) ــمانة للحقوق والحريات ورقابة قضــ ــري " إلزام الإدارة بتعليل قراراتها ضــ محمد قصــ

 186(  ص.199-171 ص ص.2003  43الساعة  عدد م.إ.م.ت. سلسلة مواضيل
(4)- Alain Plantey, preuve devant le juge administratif, Ed. ECONOMICA, Paris, 2003, 

p. 115  
ية في بلورة المفهوم الجديد للســــــــلطة  ومدى ار"أهمية إلزامية تعليل القرارات الإدخديجة حيزوني   -(5)

-39  ص ص.2003  52-51فعالية تلك الإلزامية في اســــــتيعاب ثقافة هذا المفهوم ")م. م.إ.م.ت.  عدد 

 49(  ص.52

بيب اللاحق من خلال الرقابة س ذكر الأسباب في صلب القرار طالما هناك إمكانية للت   لدوى جفلا  -(6)

كما يرون فيه اعتداء  على الحياة الداخلية ل دارة  وكشــــفا لمعاملات يجب القضــــائية على الســــبب  

ــبيب يتعار  كذل   ــلحة الإدارة أو الغير أو المعني بالأمر  والتســـ ــريتها لتعلقها بمصـــ ك مل الاحتفاا بســـ

 عصف بفكرة القرار الشفوي والقرار الضمني.القاعدة عدم خضوع القرار لشكليات  وهذا من شأنه 
(7)- Jean Rivero, A propos des métamorphoses de l’administration, Mélanges Réné 

Savatier, p. 385in Mustapha KhARADJI, Sorya CHAIB,"le droit à la motivation des 

actes administratifs en droit français et algérien", (IDARA, V.5, N.1-2005, N. 

29,pp.109-122) p. 109 
بشـــأن إلزام الإدارات العمومية   03 /01دارية على ضـــوء القانون " تعليل القرارات الإمحمد الأعرج  -(8)

م.إ.م.ت. سلسلة مواضيل الساعة         والجماعات المحلية والممسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية" )م.   

علي خطار شطناوي  " دور القضاء الإداري في عديد   ا 127(  ص.148-55  ص ص.2000  43عدد

(  199-134  ص ص.2000  13أســـــــــــباب القرار المطعون فيه" )مجلة الشـــــــــــريعة والقانون  العدد  

 142ص.

 144المرجل نفسه  ص. -(9)

 189محمد قصري  المرجل السابق  ص. -(10)

 106عبد الرحمن بوكثير  المرجل السابق  ص. -(11)

ســــلامي وأحكام القوانين الوضــــعية " )م. " مدلول التعليل في أحكام التشــــريل الإ محمد الأعرج  -(12)

 34-33ص ص.(  41-25  ص ص.2003  43الساعة  عدد  م.إ.م.ت. سلسلة مواضيل
(13)- C.E., 30/04/1880, Harouel et Morin c/ Min. Guerre, Rec.1880, p.419 in Jean Yves 

VINCENT, Motivation de l’acte administratif, actualisé par Guy QUILLEVRE, juris- 

classeur, 01/04/2014, Fasc.107-30, p.2  
(14)- C.E. Sec., 27/01/1950 ,Billard, Rec.1950 , p.58,Ibid.,p.03  
(15)- C.E. Sec., 27/11/1970, Agence Maritime Marseille-Frét, R.D.P.,1971, p.987.  
(16)- C.E. Lang,26/01/1973 37.أشار إليه محمد الأعرج "مدلول..." المرجل السابق  ص 

 37المرجل  ص. نفسمحمد الأعرج  "مدلول..."  -(17)
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تصــادية  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاق1965 /11/06المحكمة العليا  الغرفة الإدارية   -(18)

  ج.م. ضد  10/03/1991ا المحكمة العليا  الغرفة الإدارية  60  ص.1965  4-3والسياسية  عدد   

 دار 3ط. دروس في المنازعات الإداريةوالي تيزي وزو  الحســـــــــــــــــــــــــين بن الشـــــــــــــــــــــــــيم آث ملويا  

 .170  ص.2007هومة الجزائر 

وس  قرار غير منشــورا   مبارك نفيســة ضــد رئيس بلدية الكاليت 30/09/2000 مجلس الدولة  -(19)

أشـــار إليهما    بنك يونين ضـــد محافظ بنك الجزائر  قرار غير منشـــور08/05/2000 مجلس الدولة 

 .108سابق  ص.ال رجلالم:عبد الرحمن بوكثير  

  1  بنك يونين ضــــــــــــد محافظ بنك الجزائر  مجلة إدارة  عدد 09/02/1999 مجلس الدولة  -(20)

 197  ص.1999

 مجلــــــــــّــة مجلس 11/02/2002 الغرفــــــــــــة الثــــــــــــالثــــــــــــة    مجلس الــــــــــــدولــــــــــــة   -(21)

أشـــــــار   غير منشـــــــور 24/04/2000الغرفة الثالثة  مجلس الدولة ا147 ص.2002 1الدولة عدد

القرار الإداري في ضـــــــــــوء قضـــــــــــاء مجلس الدولة دار هومه  الجزائر   إليه: كوســـــــــــة فضـــــــــــيل 

 149 ص.2013

ية أمام قاضــــي الإلغاء  منشــــأة المعارف    أشــــرف عبد الفتاح أبو المجد  تســــبيب القرارات الإدار   -(22)

 13  ص.2007 الإسكندرية

(23 )- Loi n°78 /17 du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, J.O.R.F. du 07/01/1978, p .227  

 40-38الأعرج  "مدلول..."  المرجل السابق  ص ص. مّدمح -(24)
(25)- S. Doel, concl. Sur C.E., Sect., 07/05/1993, n° 135815, La blemand et a., Juris 

Data n°1993-041847 in Jean Yves VINCENT, Op.Cit., p.03  

 14  المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته  ج.ر.2006 /20/02الممرب في  06/01القانون  -(26)

ــوم  -(27) ــين العلاقة بين الإدارة والمواطن  ي 1988جويلية  04  الممرب في 88/131المرســــــ  تعلق بتحســــــ

 27ج. ر.

 108-107عبد الرحمن بوكثير  المرجل السابق  ص ص. -(28)

 68  ج.ر.11/12/2012الممرب في  12/415بموجب المرسوم الرئاسي  ةادقتمت المص -(29)

 189-187أشرف عبد الفتاح أبو المجد  المرجل السابق  ص ص. -(30)
( 31 )- Voir par exemple C.E., Sect. 17/10/1980, Bert, Rec.1980, p.370, concl. 

Labtoule ; C.E., 30/06/1999, Bert, Rec.1999, Tables, p. 596 ;C.E., 05/04/2002,S.C.P. 

Patrick Coulon eta, R.F.D.A. 2002, p.674 
 



 أ/ وافيـة داهـل   تسبيـب القـرارات الإداريـة دراسـة مقـارنـة بيـن الجزائـر وفرنـسا

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

443 

 

أن عدم رضـــا  ا وقد قرر مجلس الدولة الفرنســـي112المرجل الســـابق  ص. عبد الرحمن بوكثير  -(32)

ــبيب الوجوبي لا   ــالحه  كما أن مبدأ التســــــ المعني بالقرار غير كاف وحده لاعتبار القرار في غير صــــــ

 .يشمل القرارات التي تمثّر بالإيجاب في المركز القانوني للمعني

 51المتعلق بالتهيكة والتعمير ج.ر. 14/08/2004الممرب 04/05القانون  -(33)

يتضــــــــــــــــمن القانون  15/07/2006الممرب في  06/03من الأمر  701  164 165 166المواد  -(34)

 46الأساسي للوايفة العمومية  ج. ر.

 113عبد الرحمن بوكثير  المرجل السابق  ص. -(35)

 50خديجة حيزوني  المرجل السابق  ص. -(36)
(37)- S.Sur,"sur l’obligation de motivation formellement des actes administratifs ", 

A.J.D.A. 1974, p.350 
(38)- C.E.,Ass. 28/05/1954, BAREL, G.A.J.A., DALLOZ, 1998, pp.5O7-513 
(39)- C.E.Ass., 30/01/1959, Grange, Rec.1959, p. 85 
(40)- C.E., 26/10/1960, Rioux, Rec.1960, p. 558 
(41)- C.E., 21/12/1960, Vicat Blanc, Rec.1960, p.1093 
(42)- C.E., Ass., 11/03/1955, Secrétaire D’état A La Guerre C. Coulon, Rec.1955, 

p.150 
(43)- Jean-Philippe COLSON, "Le juge administratif et la preuve dans le contentieux 

de la légalité des décisions à caractère économique", Gaz. Pal.,1968, N°2203 
ــكر  غير  010953رقم  16/12/2003لأولى  مجلس الدولة  الغرفة ا -(44) ــد والي معسـ   ب. ن. ضـ

 منشور

ــار إلى في 94  فهرس رقم 014359رقم  15/02/2005مجلس الدولة  الغرفة الثانية   -(45)   مشــــــــ

 150-149كوسة فضيل  المرجل السابق  ص ص.

ار الفكر د دراســــة مقارنة"  محمد ســــليمان الطماوي  "نارية التعســــف في اســــتعمال الســــلطة  -(46)

 .155ص.  1978  3ط العربي القاهرة 
)47(- C.E., 02/02/1957, Castanping, Rec.1957, p.78 

ــاء الإلغاء  دار الفكر العربي    -(48) ــاء الإداري  الكتاب الأول  قضـ ــليمان الطماوي  القضـ محمد سـ

 769 ص.1967القاهرة  
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 ة ـاعيـن القطـركة للقوانيـام المشتـع  الأحكـلى بـليق عــالتع

 ازـمتيد الاـال عقـفي مج

 لي ـأكمة ـنعي

 ي وزوزـامعة تيـج - وقـلية الحقـك

akli47@yahoo.fr 
 

 : خصـلـم

ــلح لإدارة   تعددت طرق إدارة المرافق العامة بتعددها وتنوعها ــلوب الذي يصـــــ فالأســـــ

قد يعجز عن عقيق الفعالية المطلوبة لو ا عتمد لتســـيير مرفقٍ    وتســـيير مرفق عام معين 

  ةويتصدر عقد الامتياز أولوية العقود الإدارية التي تنه  بعبء التسيير عن الدول    آخر

ما جعل من الأحكام    إلا أنّه نام في عدة قوانين قطاعية  وإن كان عقود غير مسـمى  

 المتعلقة به تتباين من قانون لأخر.

 المرفق العام.  العقد الإداري  عقد الامتياز: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The are many ways of managing the public services. A method that 

is suitable for the management and operation of a public service may 

not be able to achieve the required demands if it is adopted in the 

aperation of another public service. The concession contract is the 

priority of the administrative contract that carry the burden of 

management from the state, albeit an indefinite contract. Has been 

regulated in several sectoral laws, making the provisions related to it 

vary from law to law. 

Key words: concession contarct; administratif contract; public 

service. 

  

mailto:akli47@yahoo.fr
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 دمة: ــمق

ــل للقانون العام يم ــخص المعنوي الخاضــ ــمول عن مرفق عام أن يقوم    كن للشــ والمســ

ويمكن أن    (1)ما لم يوجد نص تشـــريعي يخالف ذلك  مفو  لهإلى  بتفوي  تســـييره

يأخذ تفوي  المرفق العام حســـــــب مســـــــتوى التفوي  والخطر الذي يتحمله المفو  له 

آلية من  أو  يعتبر عقد الامتياز طريقةوعليه   (2)ورقابة الســلطة المفوضــة شــكل الامتياز  

 طرق وآليات تفوي  المرافق العمومية التابعة للدولة.

يعتبر عقد الامتياز من العقود الإدارية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال   

ــيير  ــتثنائية للتســــــ . رغم أنها أعادت تنايمه بطريقة  (3)إلا أنها تبنته باعتباره طريقة اســــــ

ــنة  مخالفة ــلاحات التي تبنتها الدولة   1989لما هو قائم عليه بعد ســــــــ أي بعد الإصــــــــ

حيث تم إصدار تعليمة    الليبراليإلى  الجزائرية من خلال الانتقال من الناام الرأسمالي

أين اعتبر    (4)متعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها         94.3/842وزارية رقم  

 المرافق العمومية المحلية على الأقل.الطريقة الأمثل لتسيير 

يتوســـــط عقد الامتياز طائفة العقود الإدارية غير المســـــماة التي لم يخصـــــها المشـــــرع 

رغم أن هذا لم يمنل من صـــدور العديد من القوانين القطاعية التي   (5)بقانون خاص بها

هذا العقد  كثرة القوانين وتشــــــــعب الأحكام المتعلقة بإلى  ما أدى  تنام مرفقا محددا

وهل يشكل ذلك     لذلك نتساءل عن ضرورة وسبب قيام هذا التباين؟      من قانون لأخر

 تعارضا للنصوص المنامة لعقد الامتياز بصفة عامة فيما بينها؟.

 :  وهو ما نتوصل إليه من خلال الموضوع في النقطتين التاليتين

 ضمونحيث المالتعليق على بع  الأحكام المتعلقة بعقد الامتياز من : أولا

 الأحكام المتعلقة بالتعريف (أ

 الأحكام المتعلقة بالجهة المانحة للعقد (ب

 الأحكام المتعلقة بمدة العقد (ت

 متيازالتعليق على بع  الأحكام المتعلقة ب برام عقد الا: ثانيا

 الأحكام المتعلقة بطرق إبرام العقد (أ

 الأحكام المتعلقة ب جراءات منح العقد (ب
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 العقدالأحكام المتعلقة بمضمون التعليق على بع  : أولا

تعددت القوانين القطاعية المنامة لعقد الامتياز الإداري بتعدد القطاعات المحلية التي 

ــيير المرافق العامة وعليه تتعدد القواعد الناامة لهذا العقد من قانون   تبنته كآلية لتســـ

 بالنسبة للجمهور. فضلا عن الخدمة التي يمديها ومكانتها  تبعا وأهمية القطاع  مخر

العقد الذي من خلاله : على أنه  يمكن تعريف عقد الامتياز الإداري بصــــــــــفة عامة

ــات العمومية(  الجماعات المحلية  يخول شـــــخص من القانون العام )الدولة ــســـ    الممســـ

ــائر   ــمولياته وما يحمله من أرباح وخســ ــتغلال مرفق بكل مســ ــيير واســ يختلف عن   تســ

ويتحصل صاحب      الاستغلال وطريقة عصيل المقابل المالي   الصفقة العمومية من حيث  

   الامتياز على المقابل المالي للتســـــــيير والاســـــــتغلال من إتاوات المرتفقين مقابل الخدمة 

ــغيله ــتغلال المرفق ونا ا عن تشـــــــــ   ويجب أن يكون هذا المقابل المالي مرتبطا باســـــــــ

الصــــــناعية   أو  امة الإداريةقد تشــــــمل المرافق الع   ويكون هذا الاســــــتغلال لمدة معينة 

ويتم منح الامتياز وفق إجراءات واضــحة تضــمن الشــفافية والمنافســة لاختيار    والتجارية

ــل ــن  اه المرتفقين   الأفضـ ــمان خدمة عمومية أجود وأحسـ وفق عقد يحدد   وبذلك ضـ

ــرورة    ــتمرارية وضـ ــاواة واسـ ــاحب الامتياز والتزاماته وكل قيود المرفق من مسـ حقوق صـ

ــريعية تتعدد التعاريف    (6)المحيط الداخلي والخارجي تكيف مل ومن الناحية التشــــــــــــــ

مثل الصـــــــــــــــــــــفقات    نارا لاعتباره عقدا غير منام بتقنين واحد  المقدمة لهذا العقد

ســواء من حيث   ما يفســح المجال لمقارنة بعضــها البع  بالتالي التعليق عليها  العمومية

خاصة وأنها عنصر       ناهيك عن مدته  لمانحة لهعلى غرار الجهة ا  التعاريف المقدمة له

ــتهدف عقيق أكبر قدر  كن من   -عادة–جوهري لاعتبار الملتزم من الخواص  يســـــــــ

 الربح.

 ياز: من حيث الأحكام المتعلقة بتعريف عقد الامت (أ

لم تمنل المشرع الجزائري من التدخل    طبيعة عقد الامتياز باعتباره عقدا غير مسمى 

تبعا   التي تناولت جانبا من أحكامه  جملة من القوانين القطاعيةلتنايمه بمقتضـــــــى 

 للمرفق العام الذي تنامه.
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المتعلقــة بــامتيــاز المرافق   3.94/842عُرف عقــد الامتيــاز في التعليمــة الوزاريــة رقم 

"عقد تكلف بمقتضـــاه الجهة الإدارية المختصـــة  : على أنه  (7)العمومية المحلية وتأجيرها

  خاصــة ب دارة مرفق عام واســتغلاله مدة معينة من الزمن بواســطة عمال شــركةأو  فردا

على مســـموليته مقابل رســـوم يدفعها المنتفعون من    وأموال يقدمها صـــاحب حق الامتياز

 وذلك في إطار الناام القانوني الذي يخضل له هذا المرفق".  خدماته

المتضــمن    30-90ن رقم مكرر من القانو 64في حين عرفته الفقرة الأولى من المادة 

ــتحدثة بموجب المادة   قانون الأملاك الوطنية المعدل    14-08من القانون رقم  19المســــ

ــتعمال الأملاك الوطنية   : والتي تنص على أنه  (8)والمتمم له ــكل منح امتياز اســـــــ "يشـــــــ

العقد الذي   العمومية المنصــوص عليه في هذا القانون والأحكام التشــريعية المعمول بها

ــاحبة الملكتق ــاحبة حق الامتياز   وم بموجبه الجماعة العمومية صـ ــلطة صـ ــماة السـ    المسـ

حق اســـــتغلال ملحق الملك    يســـــمى صـــــاحب الامتياز  طبيعيأو  بمنح شـــــخص معنوي

بناء و/أو اســــتغلال منشــــأة عمومية لغر  خدمة عمومية  أو  تمويلأو  العمومي الطبيعي

الســلطة صــاحبة   إلى  محل منح الامتياز  لتجهيز أو تعود عند نهايتها المنشــأة  لمدة معينة

 حق الامتياز".

سب المادة   سوم التنفيذي رقم   23وح ضمن تعريف مياه الحمامات      41-94من المر يت

ــتغلالها  ــتعمالها واســــــــ "يعتبر امتياز الحمامات  : ف نه  (9)المعدنية وتنايم حمايتها واســــــــ

بالحمامات المعدنية بصفته السلطة      يمنح بمقتضاه الوزير المكلف   المعدنية عقدا إداريا

حق   صـــــــاحب الامتياز  خاصأو  عمومي  معنويأو  مانحة الامتياز لشـــــــخص طبيعي

 استغلال هذه المياه المعدنية لمدة محددة مقابل أجر"..

يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية       10/03من جهته القانون رقم 

عرف عقد الامتياز الإداري في نص المادة الرابعة منه   (10)التابعة لأملاك الخاصـة للدولة 

"العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في      : على أنه

حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة ل ملاك     صلب النص المستثمر صاحب الامتياز   

على دفتر شــروط يحدد عن  بناء  الخاصــة للدولة وكذا الأموال الســطحية المتصــلة بها  

 ( سنة قابلة للتجديد مقابل دفل إتاوة سنوية".40طريق التنايم لمدة أقصاها )
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يحدد شـــــــروط وكيفيات منح الامتياز على   09/152أما المرســـــــوم التنفيذي رقم 

ــتثمارية  ــاريل اســـ ــي الفلاحية التابعة ل ملاك الوطنية والموجهة لإنجاز مشـــ    (11)الأراضـــ

"الاتفاق الذي تخول  : في دفتر الشــــــــروط الملحق به على أنه  ز الإداريعرف عقد الامتيا

من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضـــية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصـــة لفائدة  

 معنوي خاضل للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع استثماري".أو  شخص طبيعي

ياز           ها       تعددت القوانين القطاعية المنامة لعقد الامت    لذا لا يمكن التعر  لمجمل

ــاز عقــد إداري   وعمومــا تتمحور حول فكرة مفــادهــا  تتولى بموجبــه    أن عقــد الامتي

أحد الوزراء حســـــــــــــــــــــب المرفق محل العقد  أو  رئيس البلدية  أو الدولة ) ثلة بالوالي

ــبة للدولة...( ــتغلال   وأهميته بالنسـ ــلاحية إدارة واسـ ــاء  -في أحيان–حتى أو  منح صـ إنشـ

 خاصا(.أو  رفق العام لأحد الأشخاص )عاماالم

يتبن فلســـــفة   أن المشـــــرع الجزائري لم  ما يمكن ملاحاته من خلال هذه التعاريف

)وإن اتفقت جميل القوانين على اعتباره    واحدة فيما يتعلق بمفهوم عقد الامتياز الإداري

من خلال الطرف ويتجلى ذلك    اتفاقا بين طرفين أحدهما الدولة لاعتباره عقد إداري(          

فأحيانا يحصــــره المشــــرع في الشــــخص الطبيعي    المتعاقد مل الإدارة "صــــاحب الامتياز"

يحدد شـــــروط   10/03الجزائري الجنســـــية )كما هو معمول به في إطار القانون رقم 

والمرســـــم   وكيفيات اســـــتغلال الأراضـــــي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصـــــة للدولة  

د شـــــروط منح الامتياز من أجل إنشـــــاء ممســـــســـــة لتربية يحد  373-04التنفيذي رقم 

وهو ما يتعار  مل قاعدة حرية الاســــــــــــــــــتثمار من خلال   (12)المائيات وكيفيات ذلك

وإن كان من جانب آخر يعمل على تشجيل الاستثمار    التمييز بين الجزائريين والأجانب

الطبيعي مل تقييده  أو وأحيانا يوسل قليلا من مجال إبرامه مل الشخص المعنوي    المحلي

بالتالي استبعاد الأشخاص المعنوية العامة لأن تكون     بضرورة خضوعه للقانون الخاص  

ــين     طرفا )ملتزما( في عقد الامتياز ــخصــــ )بمعنى لا يمكن إبرام عقد الامتياز بين شــــ

ياز من بين                 (13)معنويين بار عقد الامت باعت ته يفر  ذلك  وإن كان التحول في حد ذا

فضــلا   في النهو  بعبء التســيير والاســتغلال  ركة القطاع الخاص للعامتقنيات مشــا

نه     عن ذلك  لدولة               ف  ية ا قة للتخفيف عن ميزان يه كطري با ما يتم اللجوء إل في   غال
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يتضــــــــمن تعريف مياه   41-94منها المرســــــــوم التنفيذي رقم   حين هناك من القوانين

والتعليمة الوزارية رقم   واســـــــــتغلالهاالحمامات المعدنية وتنايم حمايتها واســـــــــتعمالها 

التي أطلقت من مجال     المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها           394/842

ــخص طبيعيا كان ــرط   أجنبياأو  جزائريا  معنوياأو  إبرام عقد الامتياز مل أي شـــ شـــ

هذه  وعليه  بالتالي اســـــــتبعاد الأشـــــــخاص المعنوية العامة  خضـــــــوعه للقانون الخاص

ــخص كان دون قيود فيما تعلق    التعليمة أطلقت من مجال إبرام عقد الامتياز مل أي شـ

ــوع للقانون الجزائري  بهويته ــرورة الخضــ ــرع   إلا أنها ألزمته بضــ ــنا ما فعل المشــ وحســ

ــرورة يقل في التراب الوطني   الجزائري باعتبار محل العقد مرفقا عموميا وبالضــــــــــــــــــــ

خاصــة وأنه من    بالضــمانات التشــريعية التي عافظ عليهبالتالي إحاطته   )الجزائري(

ــمن إقليم   ــيادة. )ذلك أن المرفق العمومي محل عقد الامتياز يدخل ضـــ ــر الســـ بين عناصـــ

   بالتالي كل ما يعتريه بالضــــرورة يعتري الســــيادة الوطنية  الدولة ويشــــكل جزءا منه

ــرع الجزائري حمايتها من أي اعتداء ــروط من خلال   لذلك حاول المشــ فر  بع  الشــ

ــبيا مقارنة بالعقود    على الملتزم ــة وأن عقد الامتياز غالبا ما يبرم لمدة طويلة نســـــ خاصـــــ

 الإدارية الأخرى مثل الصفقات العمومية(.

هناك من الحالات التي أطلق فيها المشــــــــرع الجزائري من مجال إبرام عقد   في حين

   الخاصأو  الخاضــعة للقانون العام  أمام الأشــخاص المعنوية العامة والخاصــة  الامتياز

 الأجنبية على حدّ السواء.أو  الوطنية

وعدم اعتناقه لمبدأ واحد فيما يخص   وقد يرجل تذبذب موقف المشــــــــــرع الجزائري

ــاحب الامتياز( مل الدولة ــخاص    عديد الملتزم )صـــــ ــة إذا ما تعلق الأمر بالأشـــــ خاصـــــ

 مجال القطاعات الضـــرورية لحســـاب   تخوف الدولة من عرير الامتياز في  إلى الأجنبية

تتخوف من   إذ  أسباب السيادة  إلى  والذي يرجعه البع   الشركات الأجنبية الكبرى 

  إذا ما قام برفل الأسعار   عدم قدرتها على  ارسة الرقابة اللازمة على صاحب الامتياز  

خاصــــــــــــــــــــة في الامتيازات ذات الأهمية    كميتها مثلاأو  تخفي  نوعية الخدماتأو 

كاســـتغلال النفط والقنوات الملاحية إذا كان صـــاحب الامتياز    الاقتصـــادية الكبيرة

الشركات المتعددة الجنسيات التي تملك أموالا       أو إحدى الشركات الدولية الكبيرة 
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كما    (14)من شـــأنها الضـــغط على الدولة ما يهدد ســـيادتها    ضـــخمة ونفوذا كبيرين

سنة وكان سببا مباشرا وراء الاحتلال      99لمدة  حدث في امتياز قناة السويس الذي ابرم 

 الإنجليزي لمصر.

 متيازالأحكام المتعلقة بجهة منح الا (ب

ــادة  ــة       06-98من القــانون رقم  117تنص الم ــذي يحــدد القواعــد العــامــة المتعلق ال

"تتم : على أنه   (10-03من الأمر رقم  5) المعدلة والمتممة بالمادة          (15)بالطيران المدني  

قة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشــروط المرافق لها بموجب مرســوم يتخذ في مجلس   المواف

ــعبية".  الوزراء ــران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــــ   وينشـــــ

المتعلق بــالكهربــاء توزيل الغــاز    02/01من القــانون رقم  72وعملا بــأحكــام المــادة  

متياز في مجال الغاز الكهرباء يتم بموجب مرســــــوم  ف ن منح الا  (16)بواســــــطة القنوات

في   تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضــــــــــــبط 

يحدد كيفيات امتياز استعمال     220-11من المرسوم التنفيذي رقم   5حين تنص المادة 

ح والمعادن من المياه المالحة      نزع الأملاأو  الموارد المائية ب قامة هياكل علية مياه البحر            

"يخضـــــــل طلب إقامة امتياز    (17)تلبية الحاجيات الخاصـــــــةأو  من أجل المنفعة العمومية

تعليمة مشــتركة  إلى  المعادن من المياه المالحةأو  نزع الأملاحأو  هياكل علية مياه البحر

ــالح الإدارة المكل  ــالح الإدارة المكلفة بالموارد المائية ومصـ ــدرها مصـ فة على التوالي  تصـ

 بتسيير الأملاك العمومية البحرية والسياحية والبيكة والفلاحة".

ثانية من المادة          (18)يتعلق بالمحروقات     07-05من القانون رقم   68وتنص الفقرة ال

"يعر  طلب الحصـــول على امتياز النقل بواســـطة الأنابيب على ســـلطة ضـــبط   : على أنه

 وزير المكلف بالمحروقات".الإلى  المحروقات التي تقدم توصية

ــوص القانونية  وعليه إذن ــرع   ما يمكن ملاحاته من خلال هذه النصـــــــ أن المشـــــــ

رغم أنه نص مبدئيا على أن عقد الامتياز الإداري هو ذلك الاتفاق المبرم بين           الجزائري

ل  ليس باعتبار تبعية المرافق العامة مح          إلا أنه حدد  ثلا لهذه الدولة        الدولة والملتزم  

إ ا حصر سلطة إبرام هذه العقود في الإدارة       الدول ككل  أو الولايةأو  العقد للبلية
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ــب الأحوال كما    الوزيرأو  الوزارة  ثلة بالمدير  أو التابعة للمرفق محل العقد حســــــــــ

 حددته القوانين.

با من شأنه أن يمثر سل  وعليه إذن هذا الاختلاف والتباين في السلطة المانحة للامتياز

   على الإجراءات المطولة والخطوات المعقدة الواجب إتباعها للتوصــــــــل لإبرام هذا العقد

 والسلطة القائمة عليه.  تبعا وأهمية المرفق العام محل العقد

 العقدمن حيث مدة  (ج

دها الملتزم في ســـــــــــــبيل إعداد و هيز المرفق العام محل بنارا للتكاليف التي يتك

من خلال توفير وعر    دارته عقيقا للمنفعة العامةللتوصــــــــل لاســــــــتغلاله وإ   العقد

مل إمكانية  ديدها   ف نه عادة ما يمنح العقد لمدة طويلة نســـــبيا  الخدمات للجمهور

ــب كل قطاع(أو  مرة ــروط النموذجي   4فحددتها المادة   عدة مرات )حســ من دفتر الشــ

اري الموجهة لمهام الخدمة       المطبق في منح الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابل التج     

يتضمن الموافقة على دفتر الشروط      305-15الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم    العمومية

والاتفاقية النموذجيتين المطبقتين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابل        

ــنة 65ب   (19)التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية ــاها  قابلة للتجديد لمدة  ســـ أقصـــ

ــنة أخرى 65 ــنة   30يتعلق بالمحرقات ب   05/07في حين حددها القانون رقم   ســــ ســــ

ــى ــروط وكيفيات منح   06/11من الأمر رقم  04أما المادة   (20)كحد أقصـ يحدد شـ

الامتياز والتنازل على الأراضي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 

ــتثمارية ــاريل اسـ ــى 20ت مدة عقد الامتياز ب حدد  (21)مشـ ــنة كحد أقصـ في حين   سـ

من الاتفاقية المتعلقة بامتياز اســـتغلال الخدمات   02ســـنوات حســـب المادة  10حددت ب 

المتعلقة    394/842بينما حصــــــــــــــــــرتها التعليمة الوزارية رقم   الجوية للنقل العمومي

وهي مدة   ســــــــــــــــين عاما بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها بين الثلاثين والخم

حيث عادة ما لا يتكبد الملتزم نفقات    كافية بالنســـبة لامتياز المرافق العمومية المحلية

مثل    تخص المرافق التابعة للدولة ككلأو  باهضـــــــــــــــة مقارنة بالامتيازات التي تتعلق

أو  النفط  أو امتياز الســكك الحديدية  أو الطرق الســريعة التي تربط بين عدة ولايات

 تياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وغيرها.ام
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وهو ما قد   يلاحظ أن هذه المدة طويلة نســـــــبيا خاصـــــــة في حالة  ديدها   عموما

ــبب في أثار في المقابل    إذا ما أخذ بعين الاعتبار إمكانية إبرام العقد مل الأجانب  يتســ

واســــــــــتغلاله   لمشــــــــــروعا لإنجازهناك من المرافق التي تعتبر فيها هذه المدة غير كافية 

خاصــــة إذا علمنا أن في معام المرافق تكون الرســــوم التي   للحصــــول على هامش ربح

ــول على    رمزية  تدفل مقابل الانتفاع بخدمات المرفق العام بســـــيطة لا تســـــمح بالحصـــ

وقد يمول   ويحقق هامش ربح مناســـــــــــب  المردود المالي الذي يغطي النفقات المتكبدة

اء دراســــات دقيقة على الموضــــوع محل العقد قبل الشــــروع في   عدم إجرإلى  ســــبب ذلك

ــدور التعليمة الوزارية رقم   فمثلا المحاولة التي قامت بها ولاية باتنة  إنجازه إثر صــــــــــــــ

في إبرام عقد امتياز       المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها             3.94/842

لأن   العقد لم يســتمر لأكثر من ســنةلكن   مل شــركة خاصــة لمرفق الإنارة العمومية

ولم يستطل صاحب الامتياز       كانت مرتفعة جدا على ما كان متوقعا تكاليف المرفق

 .(22)تمويله لذا تم فسم العقد واسترداد المرفق من قبل البلدية

 متيازالتعليق على بع  الأحكام المتعلقة ب برام عقد الا: ثانيا

الأراضـــــــــــي التابعة  أو  لتســـــــــــيير المرافق العامة نارا لأهمية عقد الامتياز كطريقة

لذلك تركت الســــلطة     ف ن الملتزم يعتبر عنصــــرا جوهريا في العملية التعاقدية   للدولة

عن   أو سـواء من خلال الاعتماد على شـخصـيته     التقديرية في اختياره ل دارة المتعاقدة

ب في موقف المشــرع في ما جعل نوعا من التذبذ  طريق اعتماد أســلوب الدعوة للمنافســة 

على غرار   ســـــــــــــــــــواء من خلال طريقة اختيار الملتزم  عملية منح وإبرام عقد الامتياز

 الإجراءات التكميلية لمنحه.

 متيازبع  الأحكام المتعلقة ب جراءات منح الا التعليق على (أ

ــب المادة  ف نه يتم منح امتياز    يتعلق بالمحرقات  05/07من القانون رقم  69/3حســ

في حالة ما إذا   ل بواســطة الأنابيب بناء على شــخصــية الملتزم )الاعتبار الشــخصــي( النق

إلا أن هذه القاعدة    كان الطلب صــــــادرا عن المتعاقد بهدف نقل المنتوج من المحروقات

ــت مطلقة  ــي( ليســــ وذلك في حالة الامتيازات الأخرى خارج النقل    )الاعتبار الشــــــخصــــ

الوزير إلى  ضــبط المحروقات صــياغة توصــية توجه حيث تتولى ســلطة  بواســطة الأنابيب
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ــواء لمنح الامتياز للشـــخص الذي طلبه ــةأو  المكلف بالمحروقات سـ    لطرحه على المنافسـ

  يتعلق بــالمحروقــات  05/07من القــانون رقم   5  4  69/3وهو مــا تنــاولتــه المــادة 

ــطة نقل   أو الأنابيب وذلك إذا ما تعلق الأمر بطلبات الامتياز خارج عمليتي النقل بواســــــ

إمكانية اقتراح ســـــلطة ضـــــبط المحروقات على   إلى  بالإضـــــافة  المنتوج من المحروقات

ــوع طلب إلى  الوزير المكلف بالمحروقات اللجوء ــة في حالة امتياز لم يكن موضــ مناقصــ

إلى  في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواســـــــــطة الأنابيب. كما يتم اللجوء

 نافسة لإنجاز الهياكل المعنية لكل امتياز  نوح .الطلب على الم

ــوم التنفيذي رقم  6في حين تنص الفقرة الأولى من المادة  يحدد   417-04من المرســـــ

الشـــــروط المتعلقة بامتياز إنجاز المنشـــــآت القاعدية لاســـــتقبال ومعاملة المســـــافرين عبر  

عن طريق   هذا المرســومموضــوع   "يمنح الامتياز: على أنه  (23)الطرقات و/أو تســييرها

 المزايدة".

وعليه اعتمد المشرع الجزائري أسلوبا آخر لمنح عقد الامتياز من خلال احترام  سيد  

التي تضـــمن منافســـة    عن طريق إجراء مزايدة  إجراءات الدعوى الشـــكلية للمنافســـة

بالتالي عقيق مبادئ    فعالة على أســــــــس ومعايير موضــــــــوعية تعدها الإدارة مســــــــبقا

. وإن كان (24)قلانية والشــــفافية وتكافم الفرص التي تتجســــد عن طريق الإشــــهار   الع

يتضــمن قانون   12/12من القانون رقم  34اعتمد على أســلوب التراضــي بموجب المادة 

ــنة  يحدد   08/04من القانون رقم  05المعدلة لأحكام المادة   (25)2013المالية لســــــــــــ

لفلاحية التابعة ل ملاك الخاصــة للدولة شــروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضــي ا

وهو   حيث تقضــي أنه يرخص الامتياز بالتراضــي   والموجهة لإنجاز مشــاريل اســتثمارية 

ــحين )المقدمين للعرو (  ــاواة بين المتشـــ ــمن مبدأ المســـ ــلوب    ما لا يضـــ وهو نفس الأســـ

 ملاك )التراضـــــي( الذي اعتمده لمنح حق امتياز اســـــتغلال الأراضـــــي الفلاحة التابعة ل

وإن كان بطريقة أكثر مرونة وذلك من خلال تقديم طلب عويل حق   الخاصـــة للدولة

المتضــمن ضــبط كيفيات      19-87المعمول به في إطار القانون رقم   (26)الانتفاع الدائم

اســــــــــــــــتغلال الأراضــــــــــــــــي الفلاحية التابعة ل ملاك الوطنية وعديد حقوق المنتجين  

ويلاحظ أن المشـــرع   (28)وإن كان ذلك كأصـــل عام  حق الامتياز  إلى (27)وواجباتهم
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وهو   كأصــل لمنح عقد الامتياز  الجزائري اعتمد على أســلوب التراضــي في هذه المواد

أنه هناك من الحالات التي اعتمده )التراضــي(    ذلك   ســيد لمبدأ الاعتبار الشــخصــي

وذلك بعد فشـــل   كاســـتثناء على أســـلوب الدعوة الرسمية للمنافســـة عن طريق المزايدة

يحــدد    02-03من القــانون رقم  23مــا تنص عليــه المــادة   ومثــال ذلــك  هــذه الأخيرة

ــياحيين للشــــواطئ  ــتغلال الســ ــتعمال والاســ "يمكن أن يمول : أنه  القواعد العامة للاســ

 الامتياز بالتراضي للمجالس الشعبية البلدية المعنية عندما تكون المزايدة غير مثمرة".

ــرع الجزائري اعتمد  ل هذه الموادمن خلا  يلاحظ ــفة عامة -أن المشــــــــ على  -بصــــــــ

اء   واســتثن  من خلال اعتماد مبدأ التراضــي  شــخصــية الملتزم لمنح عقد الامتياز الإداري 

أهمية شــــخصــــية الملتزم في مثل هذه  إلى  وقد يمول مرد ذلك  المناقصــــةإلى  يتم اللجوء

ــبيا وقابليتها للتجد  ــة لطول مدتها نســــ وهو ماهر من مااهر الحفاا    يدالعقود خاصــــ

حيث كان لمثل هذا العقد ســــــببا للاحتلال الإنجليزي على    على أمن وســــــلامة الدولة

 سنة. 99مصر من خلال امتياز قناة السويس الذي ابرم لمدة 

   كما يلاحظ أن المشرع لم يعتنق مبدأ عاما يمكن الاعتماد عليه لمنح عقد الامتياز

وهو   في اختيار الأسلوب الذي تراه مناسبا    ية ل دارة العامةحيث ترك السلطة التقدير 

من خلال منح العقد لأشخاص    ما قد يمثر سلبا من خلال تعسفها في استعمال سلطتها    

  ديده بغ  النار عن كفء المسير من عدمه.  أو سبق لها التعامل معهم

 رام: التعليق على إجراءات الإب (ب

ــتلزم التعليمة الوزارية رق   المتعلقة بامتياز المرافق العمومية        3.94/842م تســـــــــــــــــــــــ

المندوبية أو  صــــدور قرار لمنح الامتياز من قبل رئيس المجلس الشــــعبي البلدي  وتأجيرها

المندوبية التنفيذية       أو  من الوالي  أو التنفيذية البلدية فيما يخص المرافق التابعة للبلدية           

   10/03من القانون رقم  17وتنص المادة   الولائية بالنســــــــــــــبة للمرافق التابعة للولاية

  يحدد شــروط وكيفيات اســتغلال الأراضــي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصــة للدولة  

الامتياز    أنه تمنح إدارة الأملاك الوطنية بطلب من الديوان الوطني ل راضـــــي الفلاحية

حية المتوفرة بعد على الأراضي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصة للدولة والأملاك السط    

 ترخيص من الوالي.
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ــروط وكيفيات منح الامتياز    08/04من الأمر رقم  05وبالعودة للمادة  يحدد شـــــــــ

المعدلة    على الأراضــــــي التابعة ل ملاك الوطنية والموجهة لإنجاز مشــــــاريل اســــــتثمارية

ــنة   12/12من القانون رقم  34بالمادة  ــمن قانون المالية لســـ ف نه يرخص   2013يتضـــ

ــي ــاعدة على عديد موقل   بقرار من الوالي  الامتياز بالتراضـ بناء على اقتراح لجنة مسـ

ــة للدولة     ــي التابعة ل ملاك الخاصـــ ــبط العقار على الأراضـــ ــتثمارات وضـــ وترقية الاســـ

والأصــول العقارية المتبقية للممســســات العمومية المحلية والأصــول الفائضــة للممســســات    

  لأراضــي التابعة للمناطق الصــناعية ومناطق النشــاطات وكذا ا  العمومية الاقتصــادية

ــي الواقعة داخل   أو  ــيير المدينة الجديدة على الأراضـــ بناء على اقتراح الهيكة المكلفة بتســـ

وبعد موافقة الوكالة         حدود المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بتهيكة الإقليم         

 لمنطقة التوسل السياحي.الوطنية لتطوير السياحة حول الأراضي التابعة 

  على أنه  2015بموجب بقانون المالية لســــــــنة   في حين تنص بعد تعديل هذه المادة

يرخص الامتياز بالتراضــــــــــــــــي بقرار من الوالي بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف   

ــرف كلما تطلب الأمر ذلك  بالاعتماد ــيق مل المديرين الولائيين    الذي يتصــــــ بالتنســــــ

المعنية على الأراضـــــي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصـــــة للدولة والأصـــــول     للقطاعات

والأصــول المتبقية للممســســات العمومية      العقارية المتبقية للممســســات العمومية المحلية 

كذا الأراضــــي التابعة للمناطق الصــــناعية مناطق النشــــاطات بناء على       الاقتصــــادية 

ة الجديدة على الأراضــي الواقعة داخل محيط المدينة اقتراح الهيكة المكلفة بتســيير المدين

نة              لمدي با قة الوزير المكلف  عد مواف يدة ب لجد ية             أو ا لة الوطن كا قة الو ناء على مواف ب

ــياحي بعد موافقة الوزير    ــل الســـ ــي التابعة لمنطقة التوســـ ــياحة على الأراضـــ لتطوير الســـ

 المكلف بالسياحة.

يتعلق بمنح امتياز    96/308فيذي رقم من المرســــــــوم التن  03وعملا بأحكام المادة 

ف نه يصــــــادق على اتفاقية منح الامتياز بالخاص بالطرق الســــــريعة      الطرق الســــــريعة 

بمرســـــــــوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على تقرير مشـــــــــترك بين الوزراء المكلفين   

 بالداخلية والطرق السريعة.
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ف نه بعد منح      قد الامتياز  ما يمكن ملاحاته من خلال هذه المواد المتعلقة ب برام ع      

ــي  ــواء بالتراضـ ــة(أو  العقد )سـ ــكل نهائي  المنافسـ ــتلزم    ف ن العقد لا يبرم بشـ إ ا يسـ

ــة )الوالي  ــلطة مختصـ ــعبي البلدي  موافقة سـ الوزراء كل في حدود   رئيس المجلس الشـ

   المصادقة أو  وفكرة التوقيل  وعليه فهذه الإجراءات المعقدة والمطولة  اختصاصاته...(  

   تثير إشكالا ما إذا تعتبر عنصرا جوهريا في تكوين العقد بالتالي دونها لن يتم إبرامه

 التصديق.أو  أن العقد أبرم صحيحا إ ا تنفيذه معلق على هذا التوقيلأو 

فلما القول بقيام العقد   وبما أن تنفيذ العقد معلقا على مصــــــادقة الجهة المختصــــــة  

 أر  الواقل؟. طالما لا يمكن  سيد محتواه على

 : ةّـاتمـخ

من أهم   عقد الامتياز الإداري أنإلى  من خلال ما تمت الإشـارة إليه يمكن التوصـل  

العقود التي يمكن للدولة أن تكون طرفا فيها من خلال تخفيف العبء على ميزانيتها         

لتعدد   ونارا  فضـــــــــــــلا عن افتقارها للخبرة الكافية في شـــــــــــــتى المجالات  من جهة

إلى  ما أدى  ف نه تعددت القوانين القطاعية المنامة له  لتي تســير بواســطته القطاعات ا

ــه طبيعة المرافق    قيام نوع من التباين في مختلف الأحكام المتعلقة به وهو أمر تفرضـــــــــ

لكن ما يعاب على القوانين المنامة لعقد الامتياز هو   العامة التي تســــــــــــير عن طريقه

وتخوف الخواص من إبرامه   ثر سلبا على مصداقيته  تعرضها للتعديلات المتكررة ما يم 

ما يزعزع ثقة الدولة وعدم جديتها وتشــــــــويه   خاصــــــــة إذا تعلق بعقد مبرم مل الأجانب

لذلك   وهو ما يمثر سلبا على السياسة الاستثمارية بها      صورتها بالنسبة للدول الأخرى  

لامتياز الإداري خاصـة  بع  التوصـيات علها تخدم مسـألة تعزيز إبرام عقد ا  إلى  نتوصـل 

خاصـــة بعد اعتراف المشـــرع الجزائري صـــراحة      مل تزايد اللجوء إليه في امونة الأخيرة

ــنة    بتقنية تفو  المرافق العامة ــفقات العمومية لســــــ ولأول مرة يدمجه مل قانون الصــــــ

 : وذلك من خلال  المذكور سابق(  15/247)المرسوم الرئاسي رقم  2015

    الاستقرار التشريعيضرورة اعتماد مبدأ  ✓
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خاصـــــــــة وأنه لا يمكن للباحث    الابتعاد عن التشـــــــــريل بموجب قوانين المالية  ✓

ــة قوانين المالية    الطرف في عقد الامتياز الاطلاع على كل القوانينأو  القانوني خاصــــــ

 ما يشكل عائقا أمام حرية الاستثمار واستقرارها.  باعتبارها سنوية

كما هو   لجميل عقود الامتياز الإدارية ضـــــــــرورة إصـــــــــدار نص قانوني موحد ✓

المذكور   15/247معمول به في مجال الصــــــفقات العمومية )المرســــــوم الرئاســــــي رقم 

ــابقا( ــبة لعقود امتياز المرافق العمومية المحلية  أو ســـ من    باعتبارها  على الأقل بالنســـ

   رافق الوطنيةالناحية العملية والواقعية تصــــــلح أكثر كمحل لعقد الامتياز مقارنة بالم

ــهل العودة إليه ومعرفة الأحكام التي تنام هذا العقد دون البحث في النصــــــوص    تســــ

 القانونية القطاعية كما هو الحال بالنسبة لما هو قائم حاليا.

خاصـــــة بالنســـــبة     ضـــــرورة تهيكة مناب اســـــتثماري أكثر جاذبية واســـــتقطابا    ✓

ــتفادة من التجارب الدولية ا من خلال العمل    لناجحة في الميدانللملتزمين الأجانب للاسـ

 على عسين الاروف القائمة في البلاد خاصة القانونية منها.

مل الأخذ   ضــرورة اعتماد مبادئ الشــفافية والمســاواة في اختيار صــاحب الامتياز ✓

بعين الاعتبار مصـــــــــــــــــلحة جمهور المنتفعين من خدمات المرفق العام محل عقد الامتياز  

يار أكفأ المتقدمين من الناحية المالية والتقنية فضــلا عن الجودة  من خلال اخت  الإداري

 والنوعية المطلوبتين.

 : شــاموــاله

  يتضـــمن تنايم  2015ســـبتمبر   16  ممرب في 15/247  من المرســـوم الرئاســـي رقم   207المادة  -(1)

 .2015سبتمبر  20  الصادر بتاريم 50الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  ج ر عدد 

ــي رقم   220المادة  -(2) ــوم الرئاسـ ــات  15/247من المرسـ ــفقات العمومية وتفويضـ ــمن تنايم الصـ   يتضـ

 المرفق العام  المرجل السابق.

  صــــــــادر 08  يتضــــــــمن قانون البلدية  ج ر عدد 1967جانفي  18  ممرب في 67/24الأمر رقم  -(3)

تاريم   قانون رقم         18ب بال ية   04  ممرب في 81/09جانفي  معدل ومتمم    08  ج ر عدد  1981جويل

   ملغى.1981جويلية  07الصادر بتاريم 
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درة عن وزير   متعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها  صــا 94.3/842تعليمة وزارية رقم  -(4)

الداخلية والجماعات المحلية والبيكة والإصــــلاح الإداري موجهة إلى الســــادة الولاة بالاتصــــال مل الســــادة 

 .1994ديسمبر  07رؤساء الدوائر  رؤساء المجالس الشعبية ورؤساء المندوبية التنفيذية  صادر بتاريم 

فعقد الامتياز فيها عقد مسمى ومن بين  عكس القوانين المقارنة مثل التشريل المصري والفرنسي        -(5)

 العقود الواردة على العمل.

ضــــــريفي نادية  المرفق العام بين ضــــــمان المصــــــلحة العامة وهدف المردودية  حالة عقود الامتياز   -(6)

 .129  ص 2012رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون  كلية الحقوق  جامعة الجزائر  

   المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها  مرجل سابق.94.3/842قم التعليمة الوزارية ر -(7)

  والمتضــمن قانون الأملاك الوطنية  ج ر عدد 1990ديســمبر ســنة   1  ممرب في 30-90قانون رقم  -(8)

ــادر بتاريم 44 ــنة  3  صـ ــنة  20  ممرب في 14-08  معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أوت سـ جويلية سـ

2008. 

  يتضــــمن تعريف مياه الحمامات  1994جانفي ســــنة   29  ممرب في 41-94مرســــوم تنفيذي رقم   -(9)

 .1994فيفري سنة  6  صادر بتاريم 7المعدنية وتنايم حمايتها واستعمالها واستغلالها  ج ر عدد 

  يحدد شــــــروط وكيفيات اســــــتغلال الأراضـــــي  2010أوت  15  ممرب في 10/03رقم القانون  -(10)

 .2010أوت  20  الصاد بتاريم 46ة التابعة لأملاك الخاصة للدولة  ج ر عدد الفلاحي
  يحدد شــروط وكيفيات منح الامتياز 2009ماي  02  ممرب في 09/152المرســم التنفيذي رقم  -(11)

  27على الأراضـــــي الفلاحية التابعة ل ملاك الوطنية والموجهة لإنجاز مشـــــاريل اســـــتثمارية  ج ر عدد 

 .2009ماي  06ريم الصادر بتا

  يحدد شــــروط منح الامتياز من 2004نوفمبر ســــنة  21  ممرب في 373-04مرســــم تنفيذي رقم  -(12)

  2004نوفمبر سنة  24  صادر بتاريم 75أجل إنشاء ممسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك  ج ر عدد 

  صادر  81  ج ر عدد 2007ديسمبر سنة    25  ممرب في 408-07معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  

 .2007ديسمبر سنة  30بتاريم 

ــفقات العمومية  عملا بأحكام المادة   -(13) ــا في مجال الصــ ــمح به أيضــ ــوم  07وهو ما لا يســ من المرســ

  يتعلق بتنايم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  مرجل سابق  التي      15/247الرئاسي رقم  

 قود امتية: تنص: "لا تخضل لأحكام هذا الباب الع

 المبرمة من طرف الهيآت الإدارات العمومية والممسسات العمومية ذات الطابل الإداري فيما بينها...".-

ــهادة            -(14) أكلي نعيمة  الناام القانوني لعقد الامتياز الإداري في الجزائري  مذكرة لنيل شـــــــــــــــــــــــ

 .186  ص 2013الماجستير  كلية الحقوق  جامعة تيزي وزو  
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ــنة  27  الممرب في 06-98من القانون رقم  117ة الماد -(15)   يحدد القواعد العامة 1998جوان ســـــــــــــــ

أوت ســــــــــــــــــــنة  13  ممرب في 10-03من الأمر رقم  5المتعلقة بالطيران المدني  المعدلة والمتممة بالمادة 

   2003أوت سنة  13  صادر بتاريم 48  ي ج ر عدد 2003

  يتعلق بالكهرباء وتوزيل الغاز بواســـــــــــــــــــــطة 2002ري فيف 03  ممرب في 02/01القانون رقم  -(16)

 .2002فيفري  06  الصادر بتاريم 08القنوات  ج ر عد 

يحدد كيفيات امتياز اســـتعمال   2011يونيو ســـنة  16ممرب ف   220-11مرســـوم تنفيذي رقم  -(17)

المالحة من أجل المنفعة       الموارد المائية ب قامة هياكل علية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه               

 .2011جوان سنة  19  صادر بتاريم 34ج ر عد العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة  

  معدل 50  يتعلق بالمحروقات  ج ر عدد 2005أفريل ســــــــــــنة  28  ممرب في 07-05قانون رقم  -(18)

فيفري  224تاريم   صادر ب 11  ج ر عدد 2013فيفري سنة   20الممرب في  01-13ومتمم بالقانون رقم 

 .2013سنة 

ــوم التنفيذي رقم  -(19) ــنة  5  ممرب في 305-15المرســ ــمبر ســ ــمن الموافقة على دفتر 2015ديســ   يتضــ

ــروط والاتفاقية النموذجيتين المطبقتين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابل  الشـــــــــــــــــــ

 .2015ديسمبر سنة  09بتاريم    صادر66ج ر عدد التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية  

  13/01  يتعلق بــالمحروقــات  المعــدل والمتمم بــالقــانون رقم  05/07من القــانون رقم  71المــادة  -(20)

 مرجل سابق.

  يحدد شــروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل على  2006أوت  30  ممرب في 06/11الأمر رقم  -(21)

  53للدولة والموجهة لإنجاز مشــاريل اســتثمارية  ج ر عدد  الأراضــي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصــة  

   ملغى.2006أوت  30الصادر بتاريم 

 .185أكلي نعيمة  مرجل سابق  ص  -(22)

  يحدد الشـروط المتعلقة بامتياز  2004ديسـمبر سـنة    10  ممرب في 417-04مرسـوم تنفيذي رقم   -(23)

  صادر  82ن عبر الطرقات و/أو تسييرها  ج ر عدد  إنجاز المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافري   

 .2004ديسمبر سنة  22بتاريم 

 .63أكلي نعيمة  مرجل سابق  ص  -(24)

  ج ر عدد 2013  يتضــمن قانون المالية لســنة  2012ديســمبر  26  ممرب في 12/12القانون رقم  -(25)

 .2012ديسمبر  30  الصادر بتاريم 72

  يحدد كيفيات اســتغلال حق الأراضــي الفلاحة التابعة ل ملاك 03-10من القانون رقم  9المادة  -(26)

 الخاصة للدولة  مرجل سابق.
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  المتضــــمن ضــــبط كيفيات اســــتغلال الأراضــــي الفلاحية التابعة ل ملاك    87/19القانون رقم  -(27)

 غى.  مل1987ديسمبر  09  الصادر بتاريم 87الوطنية وعديد حقوق المنتجين وواجباتهم  ج ر عدد 

من  25يتم منح امتياز الأراضي الفلاحية والأملاك المتوفرة عن طريق إعلان الترشح  طبقا للمادة     -(28)

  يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز 2010ديسمبر سنة  23  ممرب في 236-10المرسوم التنفيذي رقم 

سمبر   29ادر بتاريم   ص ـ79لاسـتغلال الأراضـي الفلاحية التابعة ل ملاك الخاصـة للدولة  ج ر عدد     دي

. أما في حالة ما إذا تعلق الأمر بعقار عصــــل عليه الديوان الوطني عن طريق الشــــفعة  يتم 2010ســــنة 

ــتدراج العرو   عملا بأحكام المادة   ــلوب المزايد المزايدة  من خلال اســــ ــوم  24إعمال أســــ من المرســــ

ل الأراضـــــــــي الفلاحية التابعة    يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاســـــــــتغلا 236-10التنفيذي رقم 

 ل ملاك الخاصة للدولة  مرجل سابق.
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 ائيةــطة القضــلال السلــاستق زيزـاء في تعــلى للقضــلس الأعــدور المج

 زوزي ـماسين ـي

  بسةتجامعة  - العلوم السياسيةو كلية الحقوق

yacine-83@live.fr 
 

 : صـلخــم

ــأت    ــتورية التي أنشـــ ــة الدســـ ــســـ ــاء الممســـ من أجل تعزيز  يعتبر المجلس الأعلى للقضـــ

   لتكريس مبدأ الفصــل بين الســلطات  وكثالث ســلطة اســتقلالية الســلطة القضــائية

  أســــندت له مهام دســــتورية تتمثل في متابعة   وبحيث أســــس في أول دســــتور للجمهورية 

للقيام  بحيث يســتدعى فيه القضــاة المشــكلين لهذه الهيكة   رة المســار المهني للقضــاةإداو

ــار المهني لزملائهم من تعيين ذلك بمنأى عن باقي   وترقية وحتى تأديبو بمتابعة المســـــــــ

 أدىوهو ما   الســـلطات حتى لا تتحكم في مســـار القاضـــي الذي يتســـم بالاســـتقلالية    

إلا   كل المجلس الأعلى للقضاء في غالبيته من قضاة   بامراء التي نادت بضرورة أن يتش   

فكان إما بتغليب عضــوية    أن مختلف القوانين الأســاســية للقضــاء عرفت عكس ذلك 

وإما بتفوق عدد القضاة الممثلين     السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء     

أحكام الدســاتير هذه الممســســة الدســتورية بموجب    قد تم تعزيز دور  وفي التشــكيلة

ترقية هذا المبدأ و من أجل ضـــمان اســـتقلالية الســـلطة القضـــائية   التي عرفتها الجزائر

 الضامن لدولة القانون .و الذي يعتبر الرهان

 القضاء .  استقلالية  المجلس الأعلى: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The Supreme Council of the Judiciary is the constitutional institution 

created to promote the independence of the judiciary as a third power 

and to enshrine the principle of the separation of powers. 

Since it was initiated and created in the first constitution of the 

republic, and it has been granted constitutional prerogatives concerning 

the follow-up and the course of the career of the magistrates, because 

the magistrates that make up the council sit to follow the professional 

mailto:yacine-83@live.fr
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career of their Peers, Appointment; Promotion, and even disciplinary 

prosecution, and all this away from the other powers that may hinder 

the career of judges, which has prompted several lawyers to reflect in 

common and rigorously on the need for the judicial component of the 

council, With the laws of the justice sector, especially those governing 

the council, the superiority of the members representing the executive 

power to the detriment of the judges or sometimes the contrary is 

sometimes seen, but the last constitutions reinforced the role of In order 

to guarantee the independence of the judiciary and the promotion of that 

principle which has become a universal principle which protects rights 

and freedoms and since justice is the guarantor of the rule of law. 

Key words: Supreme Council; Independence; Judiciary. 

 

 ة: ـدمــمق

إذ تنص مواد الدستور على   على للقضاء في الجزائر ممسسة دستوريةيعد المجلس الأ

ــاء ــروط التي  الأخيرويقرر   أن يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضـــ طبقا للشـــ

يســهر على احترام    ووســير ســلمهم الوايفي   ونقلهم  تعيين القضــاة  يحددها القانون

اط القضــاة عت رئاســة الرئيس وعلى رقابة انضــب  أحكام القانون الأســاســي للقضــاء 

ــاء التكريس الفعلي لمبدأ و ,(1)الأول للمحكمة العليا يعكس المجلس الأعلى للقضـــــــــــــ

وتعزيز اســـتقلالية الســـلطة القضـــائية عن باقي الســـلطات        بين الســـلطات  الفصـــل ما 

 الثلاث.

وقد عرف المجلس الأعلى للقضـــــــاء عدة تطورات عبر النصـــــــوص التشـــــــريعية التي   

في مجال تســـيير أجهزته وهيكاته الإدارية والتي أو  ء من ناحية تشـــكيلتهســـوا  تضـــمنته

كانت تعبر عن إرادة الممســـس الدســـتوري كل مرة في رســـم دعائم اســـتقلالية الســـلطة  

 أعضاء السلطة التنفيذية عن تولي هذه المهام . وإبعاد  القضائية

لجزائرية من والإشـــكال يكمن في مدى توفيق الممســـس الدســـتوري عبر الدســـاتير ا

ذلك ب عطاء المجلس الأعلى    ودســـــتوريتعزيز اســـــتقلال الســـــلطة القضـــــائية كمبدأ 

 القضاء.امليات التي عول دون تدخل باقي السلطات في شمون و للقضاء الصلاحيات
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 :  ل جابة على هذه الإشكالية اخترنا الخطة امتية

ــية لتطور المجلس الأعلى للق: الأولالمبحث  ــتعراضـــــ ــاتير لمحة اســـــ ــاء عبر الدســـــ ضـــــ

 الجزائرية.

 للقضاء.صلاحيات المجلس الأعلى : الثانيالمبحث 

 لمحة اســــــــــــــــتعراضــــــــــــــــية لتطور المجلس الأعلى للقضــــــــــــــــاء عبر: الأولالمبحث 

 ئرية.الدساتير الجزا

ــكيلة المجلس  ــاء على ما هي عليه اليوم الأعلىلم تكن تشـ فلقد مر المجلس    للقضـ

   نادا للنصوص الدستورية والقانونية والتنايمية   بعدة تشكيلات نستعرضها تباعا است       

 لنضل بع  المسائل القانونية والعلمية الحالية في نسقها التاريخي الصحيح.

  1963للقضاء في ال دستور  الأعلىتشكيلة المجلس : الأولالمطلب 

أنشــئ المجلس الأعلى للقضــاء بغر      من أجل تعزيز اســتقلالية الســلطة القضــائية   

  يستدعى فيه القضاة للقيام بمتابعة المسار المهني لزملائهم      ار المهني للقضاة إدارة المس 

إلا أن مختلف القوانين الأساسية للقضاء عرفت       على أن يتشكل في غالبيته من قضاة  

فكان إما بتغليب عضــوية الســلطة التنفيذية في تشــكيلة المجلس الأعلى     عكس ذلك

 ا جعله في كل مرة   مثلين في تشــكيلة المجلسوإما بتفوق عدد القضــاة الم  للقضــاء

تتجلى أول تشــــــكيلة للمجلس الأعلى للقضــــــاء في ال أول   وللانتقاديكون عرضــــــة 

تشــــكيلة المجلس الأعلى للقضــــاء في  منه 65حصــــرت المادة دســــتور للجمهورية بحيث 

نائب   الو للمحكمة العليا   الأولالرئيس   وومعالي وزير العدل    فخامة رئيس الجمهورية   

قاضــــــــــــــــيين منتخبين من    ومحام معتمد لدى المحكمة العليا  والعام لذات المحكمة

( أعضـــــــاء   6وســـــــتة )   احدهما قا  حكم  طرف زملائهما على المســـــــتوى الوطني 

ية               لة بالجمعية الوطن عدا لدائمة لل قانون         (2)منتخبين من طرف اللجنة ا ته ال وهو ما ثب

 . (3)السالف الذكر 153-64رقم  العضوي

نيابة و ثلاثة عشر عضوا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية    : كان المجلس يتألف من إذ

  الأعلىالنــائــب العــام لــدى المجلس و الأولالرئيس   والأختــاممعــالي وزير عــدلــه حــامــل 

( احدهما 02وقاضـــــــيين اثنين )  ومحام لدى المجلس نفســـــــه  )المحكمة العليا حاليا(
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ــعيد الوطنيينتخبهما زملا  قا  محكمة ابتدائية ــاء     وؤهما على الصــــ ــتة أعضــــ ســــ

العدل التابعة للمجلس الوطني من بين أعضائها ) المادة   و تنتخبهم اللجنة الدائمة للتشريل 

كانت الغلبة العددية   إن  ومن القانون العضوي نفسه ( لمدة سنتين قابلة للتجديد     الأولى

ــتة الم    ــاء السـ ــريعية  ثلة في الأعضـ ــلطة التشـ ــالح السـ نتخبين من طرف اللجنة  بارزة لصـ

فالضــعف العددي للقضــاة المنتخبين     العدل للمجلس الشــعبي الوطنيو الدائمة للتشــريل

لكن ما   عضـــوا 13( فقط من مجموع 2كانوا  ثلين بعضـــوين ) إذ  أيضـــا واضـــح 

 هو أمرو يشــد الانتباه هو وجود محام معتمد لدى المجلس الأعلى ضــمن هذه التشــكيلة 

الذي اســتدعى دعمه بشــخصــية قانونية     وى بقلة القضــاة آنذاكيمكن تفســيره ســو  لا

المحامي كان في  إنبخاصة إذا علمنا    مهنية لها خبرة طويلة في شمون القانون والقضاء  

ــنوات بحيث كان   5كان ملزما بأداء الخدمة المدنية لمدة  إذ  تعداد أعوان الدولة ســـــــــ

ــيان المنتخبان يمديان مهمة    و أحيانا يقوم بمهام قاو ينتدب للعمل بوزارة العدل القاضــ

ــنتين ( غير أن    ــيرة ) ســ ــوية قصــ زملائهما الذين انتخبوهما فحتى وان كانت مدة العضــ

والتي يتمتل بــه غيرهمــا من    أن يكون مــانعــا لحق قــانوني )الترقيــة (  يمكن ذلــك لا

 . (4)الزملاء القضاة الممارسين لمهامهم 

  27-69ى للقضاء في ال الأمر الأعل تشكيلة المجلس: المطلب الثاني

ماي  13الممرب في   27-69بعد صــــدور القانون الأســــاســــي للقضــــاء بموجب الأمر    

منه على تشــكيلة  61أعلنت المادة   المتضــمن تشــكيلة المجلس الأعلى للقضــاء  1969

ووزير العدل نائب   رئيس الدولة رئيســـــــا له: المجلس الأعلى للقضـــــــاء والذي يتألف من

ثلاثـــة   النـــائـــب العـــام لـــدى المجلس الأعلى  للمجلس الأعلى ئيس الأولالر  الرئيس

   وثلاثة أعضـــــاء من المجالس المنتخبة عن طريق الاقتراع العام  أعضـــــاء  ثلين للحزب

 قاضيين للحكم وقا  من النيابة تابعين للمحاكم.

 تقســم تشــكيلة المجلس الأعلى للقضــاء  فمن خلال هذه التشــكيلة المذكورة أعلاه 

 وأعضاء منتخبون.  أعضاء معينون بحكم القانون بصفتهملى إ
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 نون الأعضاء المعينون بحكم القا: أولا

صد بهم   ضاء يق صفة    الأع ضوية بحكم ال صفة      الذين لهم حق الع ف ذا زالت عنهم ال

ــاء هم  ــاء وهملاء الأعضـ ــوية بالمجلس الأعلى للقضـ وزير   رئيس الجمهورية: فقدوا العضـ

النائب العام لدى   الرئيس الأول للمجلس الأعلى  من الحزبثلاثة أعضــــــــــــــاء   العدل

ب عضـــوية  المجلس الأعلى. وقد لاحظ بع  الدارســـين أن المشـــرع في هذه المرحلة قد غلّ

وأضـــــفي الطابل الســـــياســـــي في تشـــــكيلة المجلس الأعلى      ثلين الســـــلطة التنفيذية

يساوي عدد القضاة      بةوذلك ب دخاله عدد من أعضاء الحزب والمجالس المنتخ   للقضاء 

ــائية والمحاكمإلى  التابعين ــلطة  إلى   ا يمدي حتما  المجالس القضـــــ نفوذ وتأثير الســـــ

بل إن المشـــــــــرع في تلك المرحلة كان يفر  على القاضـــــــــي    (5)التنفيذية على قراراته

ودورها في   التزامات ســــياســــية على الرغم من الطابل الخاص الذي يميز جهاز العدالة 

كانت تفر    1969ســنة لمن القانون الأســاســي للقضــاء    163إذ أن المادة   المجتمل

ــائية    ــرة مهامه القضـــــ ــي من خلال اليمين القانونية التي يمديها قبل مباشـــــ على القاضـــــ

 .(6)«الاشتراكيةالمحافاة على مصالح الثورة »

 بون الأعضاء المنتخ: ثانيا

هم القضــــاة و اء فكة مهنية بحتةالمجلس الأعلى للقضــــ تعتبر الفكة الثانية في تشــــكيلة

من   61نصـــت عليهم المادة لقد و الذين يتم اختيارهم من قبل زملائهم بواســـطة الاقتراع ,

المجالس القضائية   إلى  القضاة التابعين : القانون الأساسي للقضاء المذكور سابقا وهم       

ــاة التابعين للمحاكم    قاضـــــــــيين للحكم وقا  نيابة  وعددهم ثلاثة وكذا القضـــــــ

ــاة للحكم وقا  للنيابة  وعددهم أربعة ــرع لم ينص على    وثلاثة قضـ الملاحظ أن المشـ

القضــاة التابعين للمجلس الأعلى أي المحكمة العليا" حاليا" ونص على عضــوية كل من  

ومنح المشـــــــــــرع بذلك    الرئيس الأول للمحكمة العليا )المجلس الأعلى( والنائب العام

لا يملكون خبرة واســــعة بمهام   لأشــــخاصللقضــــاة  صــــلاحية تســــيير الشــــمون الإدارية

وخاصة أن المشرع     (7) ا يجعل هذا الأخير في قبضة الجهاز التنفيذي للدولة   القاضي 

منح صــراحة رئيس الجمهورية دعوة أشــخاص يكون حضــورهم مفيدا لأشــغال المجلس    

ــفة مطلقة ــروط  وبصــــــ ــرع في تغليب الجانب    دون عديد شــــــ  ا يمكد إرادة المشــــــ
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ــاة   التنفيذي ــوية القضــــ ــة أن عددهم محدد   في تشــــــكيلة المجلس على عضــــ وخاصــــ

نجده في الناام الفرنســــي الذي يتفادى تمثيل أعضــــاء من   وهذا ما لا  بصــــراحة النص

 .(8)الأحزاب السياسية

  1989تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في ال دستور : المطلب الثالث

ــتورية التي عرفتها ــنة  بعد التعديلات الدســـ ــت كل و 1989الجزائر في ســـ التي مســـ

فيه على   اعتمد  تبنى المشرع ناام سياسي آخر      السلطات بما فيها السلطة القضائية ,     

كدعامة أســاســية     الفصــل ما بين الســلطات إلى  الديمقراطية التي تمدي حتما المبادئ

دة  وكان على المشـــرع إعا  ويتحقق معه اســـتقلالية الســـلطة القضـــائية  لناام الحكم

وذلك بغية الحد من تأثير   النار في مكانة المجلس الأعلى للقضــاء وتعزيز اســتقلاليته  

ــاء  ــكيلة جديدة للمجلس الأعلى للقضـــ بحيث   الجهاز التنفيذي في الدولة من خلال تشـــ

منه  63إذ أبقت المادة   21-89ثالث تشــكيلة للمجلس الأعلى للقضــاء بالقانون   جاءت

وعضـــــــــــوية الرئيس الأول   نيابة وزير العدل  ومهوريةرئاســـــــــــة المجلس بيد رئيس الج

ــوية     مدير الموافين والتكوين بوزارة العدل  وللمحكمة العليا ــعت العضــ غير أنها وســ

   لنائب رئيس المحكمة العليا عســـــبا لأي طارئ مفاجئ متعلق برئاســـــة الرئيس الأول  

 16إلى  المنتخبين رفعت عدد القضاة   وسمحت لرئيس الجمهورية باختيار ثلاثة أعضاء و

ضوا  ضائية     ع ضاة حكم من بين المجالس الق ضاة المحاكم     أربعة ق ستة من بين ق    و

ثلاثة آخرين من بين قضـــــــــاة    ولمجالسل التابعينثلاثة من بين قضـــــــــاة للنيابة العامة و

مل  ديد نصف عدد القضاة المنتخبين كل       النيابة العامة للمحاكم لمدة أربل سنوات 

 . (9)سنتين

أي   بين القضـاة المنتخبين بحسـب مناصـبهم    1989 الصـادر في ميز القانون الجديد و

عندما يبت المجلس الأعلى للقضــــاء كمجلس تأديبي لقضــــاة الحكم يرأســــه الرئيس    

ــاة النيابة  و يحضــــــر على النائب العام لدى المحكمة العلياو الأول للمحكمة العليا قضــــ

 .(10)المنتخبون حضور الجلسات التأديبية

المتضـــمن    21-89الذي عدل القانون  05-92عدها صـــدر المرســـوم التشـــريعي رقم    ب

واكتفت المادة الجديدة من هذا التعديل ب سناد رئاسة المجلس       المجلس الأعلى للقضاء 
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   الرئيس الأول للمحكمة العلياإلى  الأعلى للقضــــــــــــــاء عندما ينعقد كمجلس تأديبي

ســـنوات مل منل الترشـــح على   03إلى  اتســـنو أربعةقلصـــت مدة العضـــوية بالمجلس من و

 .(11)سنوات على العضوية السابقة 06بعد انقضاء  إلابالمجلس  الأعضاءالقضاة 

  1996للقضاء في ال دستور  الأعلىتشكيلة المجلس : المطلب الرابل

ــوي  ــدور القانون العضـــ ــنة    11-04بعد صـــ ــاء في ســـ ــمن المجلس الأعلى للقضـــ المتضـــ

على تشــكيلة المجلس الجديدة   03بحيث نصــت المادة جاء بتشــكيلة جديدة (12)2004

الرئيس   وزير العدل نائب للرئيس  رئيس الجمهورية رئيســـا له: الذي أصـــبح يتألف من

ــاة بوزارة العدل   الأول للمحكمة العليا ــمون القضـــ ــيير شـــ ــتة    المدير المكلف بتســـ ســـ

ضــيين قا  شــخصــيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج ســلك القضــاء 

ــيين   واحد من النيابة  ومن المحكمة العليا واحد حكم من مجلس الدولة  اثنينقاضـــــ

ــين   من بينهما قا  للحكم وقا  واحد محافظ للدولة من المجالس   اثنينقاضـــــــــــــــــ

ــائية من بينهما قا  واحد للحكم ــيين اثنين من    وقا  واحد من النيابة  القضــ قاضــ

ولة من بينهما قا  واحد للحكم وقا  الجهات القضــــــــــــــائية الإدارية غير مجلس الد

من المحاكم الخاضعة للناام القضائي العادي من     اثنينقاضيين    واحد محافظ للدولة

ــاة النيابة العامة من خلال هذه   بينهم قا  واحد للحكم وقا  واحد من قضـــــــــــــــــــــ

التشـــكيلة يمكن لنا إبداء بع  الملاحاات التي تمكد تعبير المشـــرع على رد الاعتبار  

 :  كامتي  وتقوية استقلالية السلطة القضائية  كانتهلم

لرئيس  رئاسة المجلس الأعلى للقضاء   ب سناد فرنسا  ك هت العديد من الدولا : أولا

ــكيلة الجديدة  به وهو ما اخذ  (13)الجمهورية ــرع الجزائري في ال هذه التشــــــ    المشــــــ

ــتورية وخطورة   بحيث أن ذلك  ــة الدســ ــســ ــندة  يعد إدراكا بأهمية هذه الممســ المهام المســ

ــلطات الثلاث  إليها ومن بين   وذلك على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس الســـــــــــــ

ــمولياته إلا أنه   الحرص على انتاام جهاز العدالة  ا يوفر العدالة للمواطنين  مســــــــــــ

ــاء   ــبة لتولي وزير العدل نيابة المجلس الأعلى للقضــــ ــاس بمبدأ فان ذلكبالنســــ   فيه مســــ

ــاء ويمثر بشـــكل غير   يمثل الجهاز التنفيذي في الدولة الوزير باعتبار اســـتقلالية القضـ
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ضـــرورة تنحي وزير العدل من  وهو ما يســـتوجب  (14)مباشـــر على نزاهة قرارات المجلس

 للمحافاة على استقلالية هذه الهيكة .  (15)العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء

ــرع في المادة : ثانيا ــوي المذكور  من القا 3و 2الفقرتين  3نص المشــــــــــــ نون العضــــــــــــ

ــابقا ــوية كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام بها  (16)سـ إلا   على عضـ

ــوية رئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة به وعلى الرغم من أن   أنه لم ينص على عضـــــ

كان من بين مقترحاتها  التي التقرير النهائي المعد من طرف لجنة إصــــــــــــــــــلاح العدالة

حتى تكون هذه الأخيرة معبرة عن   لس الدولة ومحافظ الدولة بهإشـــــــــــراك رئيس مج

 .(17)جميل هياكل السلطة القضائية

ف ن المشــرع جعله   أما بالنســبة للمدير المكلف بتســيير شــمون القضــاة بوزارة العدل   

الفقرة الأخيرة  30وهذا ما نصــت عليه المادة   ضــمن تشــكيلة المجلس الأعلى للقضــاء  

دون أن يكون له صـــــــوت في المداولات بالمجلس   الاجتماعاتور نه من حضـــــــمكّو منها

 الأعلى للقضاء .

ويتم   ســتة شــخصــيات  6على حق رئيس الجمهورية في اختيار  03نصــت المادة : ثالثا

وذلك ليس بصـــــفة مطلقة كما فعل المشـــــرع في   (18)تعيينهم بموجب مرســـــوم رئاســـــي 

ن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية خارج وإ ا اشترط أ   القوانين الأساسية للقضاء السابقة     

ونعتقد أن الغاية من ذلك هو تفادي تغليب فكة القضــــاة على تشــــكيلة    ســــلك القضــــاء

وهذا ما ا هت إليه لجنة إصــــلاح العدالة التي اقترحت تفادي   المجلس بصــــورة مفرطة

 .(19)النزعة الفكوية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

 اء المجلس الأعلى للقضصلاحيات : المبحث الثاني

إلى  173من المواد   الدســتور أحكامللقضــاء صــلاحياته من  الأعلىيســتمد المجلس 

المتعلق بتشكيل   12-04من القانون العضوي   الأخرىكما يستمد الصلاحيات     176

فهو بهذا يتحكم في المسـار المهني للقاضـي     صـلاحياته و للقضـاء وعمله  الأعلىالمجلس 

للقضــــــاء هو من يوقل شــــــهادة ميلاد القاضــــــي     الأعلىفالمجلس   نهايتهإلى  من بدايته

أو  ســـواء بصـــفة طبيعية ) الاســـتقالة  من يوقل شـــهادة وفاته مهنيا أيضـــاهو   و)تعيينه(
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   (20)العزل(أو  بصــــفة اســــتثنائية )عقوبة تأديبية كالتســــريح     أو التقاعد(إلى  الإحالة

 :  سنتطرق لأهم الصلاحياتو

  الترسيم والترقية والنقلو لاحيات المجلس الأعلى للقضاء في التعيينص: المطلب الأول

إن تدخل المجلس الأعلى للقضــــاء محدد بموجب القانون العضــــوي المتضــــمن المجلس  

 : كامتيوهذا ما سوف نتطرق إليه   الأعلى للقضاء

ــاة: أولا ــاة من : تعيين القضــ ــاصإن أمر تعيين القضــ إذ يتم   رئيس الجمهورية اختصــ

وبعد مداولة المجلس الأعلى    على اقتراح وزير العدلاء  عيينهم بموجب مرسوم رئاسي بنت

أولهما تعيين  : وياهر اختصــــــاص المجلس الأعلى للقضــــــاء من خلال مجالين  للقضــــــاء

 والثاني التعيين المباشر.   المرشحينالقضاة 

وهذا ما   ضاء سلك الق إلى  للدخول (21)اعتمد المشرع الجزائري ناام اختيار القضاة   

ــت به المادة  ــاء   39قضـ ــي للقضـ ــاسـ ــاة  من القانون الأسـ إلى  وأوكل مهمة اختيار القضـ

ــاء  ــة العليا للقضــ ــابقات وطنية  المدرســ وبعد النجاح في   التي عهد إليها أمر تنايم مســ

يتم تعيينهم لدى   ومزاولة الطلبة القضـــاة للدراســـة التي تدوم ثلاثة ســـنوات     المســـابقة 

ــائ ــي بنالجهات القضـ ــوم رئاسـ على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة اء  ية بموجب مرسـ

 المجلس الأعلى للقضاء.

ــاة إذ مكنه المشـــــرع من   وهذا ما يبرز دور المجلس الأعلى للقضـــــاء في تعيين القضـــ

وهذا على خلاف ما ســـار عليه المشـــرع   للتعيين ودراســـتها المرشـــحينالمداولة في ملفات 

إذ أن دور المجلس الأعلى    1969نون الأســــاســــي للقضــــاء لســــنة  الجزائري في ال القا

 . (22)للقضاء كان مجرد رأي استشاري لا يكتسي أي صفة إلزامية

ــتمرار  ومراعاة ــرية التي يحتاج إليها جهاز العدالة باسـ ــرع للاحتياجات البشـ    من المشـ

ــة ــة التي لها ما يمهلها إلى  وخاصــــ ــصــــ ــرة الإلى  الكفاءات العلمية المتخصــــ عمل  مباشــــ

عن طريق التعيين    طريقة اســــــتثنائية في تعيين القضــــــاةإلى  لجأ المشــــــرع  القضــــــائي

 .2004من القانون الأساسي للقضاء لسنة  41وهذا ما قضت به المادة  (23)المباشر

ومن خلال اســتقراءنا لمواد القانون الأســاســي للقضــاء نجد أن المشــرع أحدث واائف   

على أن يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي     نهم 48قضائية نوعية ممطرة في المادة  
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ــاء  ــتراك المجلس الأعلى للقضــ ــرها في المادتين   بدون اشــ :  كامتي 50و 49والتي حصــ

النــائــب العــام لــدى المحكمــة     رئيس مجلس الــدولــة  الرئيس الأول للمحكمــة العليــا

ــائي  محافظ الدولة لدى مجلس الدولة  العليا   رئيس محكمة  رئيس مجلس قضـــــــــــــ

 محافظ دولة لدى محكمة إدارية.  نائب عام لدى المجلس القضائي  إدارية

فقد منح المشــرع المجلس الأعلى للقضــاء حق تقديم رأي اســتشــاري     50أما في المادة 

ــائية النوعية  ــرها كامتي والتيفي مجال التعيين في الواائف القضــــ نائب رئيس : حصــــ

   ائب عام مســـــــاعد لدى المحكمة العليان  نائب رئيس مجلس الدولة  المحكمة العليا

لة           لدو يا         نائب محافظ دولة بمجلس ا لدى      رئيس غرفة بالمحكمة العل رئيس غرفة 

رئيس غرفة   نائب رئيس محكمة إدارية  نائب رئيس المجلس القضائي  مجلس الدولة

رئيس   قاضـــــي تطبيق العقوبات  رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية  بالمجلس القضـــــائي

 قاضي التحقيق.  وكيل الجمهورية  محكمة

ــاةإن : ترســــيم القضــــاة: ثانيا   يتم بعد تعيينهم في الجهات القضــــائية ترســــيم القضــ

من القانون   39وهذا ما قضـــت به المادة   بحيث يخضـــعون لفترة تأهيلية تدوم مدة ســـنة

ــاء   ــي للقضـ ــاسـ ــيمهم   الأسـ ــاء إما ترسـ عديد فترة أو  بعدها يقرر المجلس الأعلى للقضـ

المجلس القضــائي الذي قضــوا فيه  اختصــاصفي جهة قضــائية خارج   ســنة هيلهم لمدةتأ

ــليإلى  إعادتهمأو  الفترة التأهيلية الأولى ــلكهم الأصـ ــريحهمأو  سـ ــت    تسـ وهذا ما نصـ

 .40عليه المادة 

ــاة :ثالثا ــاء  :ترقية القضـ ــتقلالية القضـ ــريعات  حفااا على اسـ إلى  لجأت معام التشـ

وقد ســار    ضــاة حتى لا يترك المجال مطلقا للســلطة التنفيذية  وضــل ضــوابط لترقية الق  

وأناطها   وأسس ضوابط عكم ترقية القضاة      الا اهنفس هذا إلى  المشرع الجزائري 

للترقية  المرشــحينوينار في ملفات   كصــلاحية من صــلاحيات المجلس الأعلى للقضــاء

ــرع في المادة   ــوابط التي حددها المشــ ــهر على احترام الضــ ــوي   20ويســ من القانون العضــ

كسلاح ضد    ومناقشتها حتى لا تستخدم   12-04المتضمن المجلس الأعلى للقضاء رقم   

 .(24)القاضي
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لا شك أن وضل قواعد ثابتة تنام نقل القضاة هي أشد ما تكون : نقل القضاة: رابعا

لد في نفوســـــهم آخر  ا يوّإلى  وعدم تهديدهم بالنقل من حين  اتصـــــالا بالطمأنينة لهم

ــتقرار  ــعور بالاسـ ــمن      (25)مرارة وعدم الشـ ــوي المتضـ ــرع في القانون العضـ وقد حدد المشـ

المجلس الأعلى للقضـــاء ضـــوابط وقواعد نقل القضـــاة مل تكريس حق الاســـتقرار لهم     

 : وهذا ما سنتطرق إليه كامتي

 . معيار الرغبة الخاصة.1

 . معيار الكفاءة المهنية.2

 ة.. المعيار الصحي والحالة العائلي3

 . معيار المصلحة.4

 سنوات فعلية في محكمة . 10الاستقرار لقضاة الحكم الذين امضوا  .معيار5

 : وإنهاء مهامهم الصلاحيات المتعلقة بوضعية القضاة: المطلب الثاني

:  ياهر دور المجلس الأعلى للقضــاء في متابعة المســار المهني للقضــاة من خلال مجالين   

داع  يســتاوضــعهم في حالة أو  وضــعية القضــاة حين إلحاقهم أولهما الإشــراف على متابعة 

أو  والثاني يتجســد في متابعة إنهاء مهام القضــاة من خلال إحالتهم على التقاعد  قانوني

 : وهذا ما سنتطرق إليه كالأتي  حين طلب استقالتهم من منصب القضاء

 : صلاحية متابعة وضعية القضاة :أولا

ف ما أن يكون في وضعية    التي يكون فيها القاضي الحالة   يقصد بوضعية القضاة   

أو  بمصــــــــالح وزارة العدل المركزية  أو القيام بالخدمة في إحدى الجهات القضــــــــائية

أوفى ممسسات التكوين والبحث العلمي       بأمانة المجلس الأعلى للقضاء   أو الخارجية

ــالح الإدارية بالمحكمة العليا  التابعة لوزارة العدل وهذا   مجلس الدولةو أ وكذا المصــ

وبما أننا لا نلمس أي دور   من القانون الأســـاســـي للقضـــاء 74و 73ما تضـــمنته المادتان 

للمجلس الأعلى للقضـــــــاء في الحالة التي يكون فيها القاضـــــــي يمارس مهامه بصـــــــفة  

في حالة اســتيداع  أو  ف نه يتدخل بصــورة جلية لما يكون القاضــي في حالة إلحاق   عادية

 : كامتيف نتطرق إليه ب يجاز وهذا ما سو



 يـاسين مـزوزي   دور المجـلس الأعـلى للقضـاء في تعزيز استقـلال السـلطة القضـائية

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

472 

 ضاة: الق إلحاق -1

  وحتى يتمكن القاضــي من أداء رســالته بكل ارتياح   ضــمانا لحســن ســير العدالة  

نام المشـــــرع الشـــــروط والضـــــوابط القانونية التي يجب أن تتخذ في حالة إجراء إلحاق    

اق القضــاة  ف المشــرع الجزائري إلحقد عرّ  والقضــاة بمهام أخرى غير مهامهم الأصــلية 

ــلي لمدة معينة  ــلكه الأصــ ــي خارج ســ ــتمر في   بأنه الحالة التي يكون فيها القاضــ ويســ

 . (26)داخل هذا السلك من حقوقه في الترقية والمعاش والتقاعد الاستفادة

من خلال هذا التعريف فان إلحاق القضـــــــاة هي عبارة عن تكليف القاضـــــــي بمهام 

يترك هذا الأمر محلا للسـلطة التقديرية التي  ف ن المشـرع لم    أخرى غير مهامه الأصـلية 

ــها وزير العدل ــاء في هذا المجالأو  يمارســ ــوابط     المجلس الأعلى للقضــ ــل ضــ وإ ا وضــ

 قانونية لممارسة هذا الإجراء.

 داع: إحالة القضاة على الاستي 2-

عن أداء مهامه القضــائية   قد يجد القاضــي نفســه مضــطرا للتوقف مدة زمنية معينة 

لذلك وجب وضعه في حالة استيداع       العائلية التي يواجههاأو  اروف الصحية بحكم ال

ل لذلك خوّ  ك جراء عفاي على أن يعود لممارســـــــــــــة مهامه بعد زوال هاته العوار 

ــدار قرار بذلك عملا بالمادة  إلى  الأمر ــاء إصـــــــــ من القانون   48المجلس الأعلى للقضـــــــــ

بأنها الحالة التي يتوقف فيها القاضي    الاستيداع الأساسي للقضاء فيمكن تعريف حالة    

من حقوقه في الترقية والمعاش ولا يتقاضــــى   الاســــتفادةمل عدم   ممقتا عن أداء واائفه

 .(27)تعويضاتأو  أي مرتب

بأن يوضــل القاضــي في  2004من القانون الأســاســي للقضــاء لســنة  83قضــت المادة و

ــتيداع ــاءعلى طلبه وبعد مداولة المجلس ااء  بن  حالة اســ وهذا في الحالات    لأعلى للقضــ

أو  حادث خطير يصـــــــــــــــــــيب الزوج  أو في حالة مر  أي  81المذكورة في نص المادة 

لتمكين القاضـــــــي من إتباع   أو للقيام بدراســـــــات تنطوي على فائدة عامة  أو الطفل

  أو زوجه إذا كان هذا الأخير مضــــــطرا عادة ل قامة بســــــبب وايفته في مكان بعيد

وذلك   مصاب بعاهة أو  سنوات  5يتجاوز سنه   ة القاضية من تربية طفل لا لتمكين المرأ

 سنوات من الأقدمية. 5بعد 
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كما  در الإشارة أنه يمكن لوزير العدل أن يوافق على طلب القاضي ب حالته على   

وعليه أن يخطر المجلس الأعلى للقضــاء بذلك في   لما تتوفر حالة الاســتعجال الاســتيداع

 الفقرة الثانية من نفس القانون الأساسي للقضاء. 83فقا لأحكام المادة أول دورة له و

  :صلاحية إنهاء مهام القضاة :ثانيا

ــاة محدد في مواد القانون    إن تدخل المجلس الأعلى للقضـــــــــاء في إنهاء مهام القضـــــــ

يكون لأسباب    الذي  والتي تبين أن إنهاء مهام القضاة  2004الأساسي للقضاء لسنة        

ونارا لتعدد هذه   الاســتقالة والتقاعد والتســريح والعزل و اة وفقدان الجنســيةوهي الوف

والتقاعد لعدم اتســــاع المجال لدراســــة كل   الاســــتقالةإلى  ارتأينا أن نتطرق  الأســــباب

 : الحالات التي ذكرها المشرع في القانون الأساسي للقضاء

ــتقالة -1 إفصــــاح المواف عن   نهاأتعرف الاســــتقالة بمفهوم الوايفة العمومية  : الاســ

إلا أنه بالنسبة لاستقالة       إرادته في ترك منصب عمله مل عدم وجود النية في العودة إليه 

 10القضــاة فقد اشــترط المشــرع مرور مدة زمنية معينة بالخدمة في ســلك القضــاء وهي    

فمن خلال هذا   من القانون الأســـاســـي للقضـــاء 85قضـــت به المادة  وهذا ما  ســـنوات

 :  نستخلص شروط الاستقالة التي يمكن أن نوردها كامتي التعريف

ــي الذي يرغب في - ــتقالةيجب على القاضـــ المجلس  إلى  أن يقدم طلبا مكتوبا  الاســـ

ــاء ــفة     الأعلى للقضــــ ــوح ودون لبس عن رغبته في التخلي عن صــــ ويعبر فيه بكل وضــــ

  ثابت التاريم لدى مصالح وزارة العدل مقابل وصل    الاستقالة ويتم إيداع طلب   القاضي 

 .2الفقرة 85للمادة  ذلك طبقاو

ــتقالةيعر  طلب - ــاه   الاسـ ــاء في أجل أقصـ ــهر 6على المجلس الأعلى للقضـ وفي   أشـ

ولا يمكن له التراجل   مقبولة الاستقالةحالة عدم البت في الطلب خلال هذا الأجل تعد 

 .4الفقرة  85للمادة  ذلك طبقاو عنها

 .5الفقرة  85جب مرسوم رئاسي طبقاللمادةبمو الاستقالةيتم تثبيت طلب -

يرى البع  أن إحالة القضــــــاة على التقاعد بعد بلوغهم ســــــن معين أمر  :التقاعد -2

ــين ــل في المنازعات     يجمل مابين متناقضـ ــرعة في الفصـ ــي السـ من جهة نطلب من القاضـ

إلى  حين صدور الحكم الذي يعيد به الحق إلى  حتى لا يشعر المتقاضين بالضيق والقلق    
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يستطيل من جهد لأن ذلك ينعكس سلبا على      وبين عدم عميل القاضي ما لا   صاحبه 

إبقاء القضــاة في مناصــبهم للاســتفادة من  إلى  إلا أن العديد من الدول تســعى  أداء عمله

لأن القاضي كلما ازداد في السن ازداد حكمة وأكثر قدرة على استخلاص         خبرتهم

حدد المشــرع الجزائري الســن القانونية لتقاعد القضــاة ب  ولقد  ,(28)النتائج من أســبابها

مل إمكانية تمديد ســن التقاعد لقضــاة المحكمة     للمرأةســنة  55  وســنة للرجل 60

ــنة 70إلى  العليا ومجلس الدولة ليصــــل ــاة فتمدد  ســ ــبة لباقي القضــ  65إلى  أما بالنســ

 لأعلى للقضاء.وزير العدل وبعد مداولة المجلس ا اقتراحوهذا بناء على   سنة

  التزامهمل   الخدمةويســـتفيد القاضـــي المتقاعد بنفس الحقوق المخولة للقضـــاة أثناء 

 بنفس الواجبات ويتقاضى علاوة عن منحة التقاعد تعوي  إضافي.

 : صلاحية تأديب القضاة: ثالثا

إن من حق المجتمل أن يرى القاضــــــــــــــــــــي دائما على النحو الذي يرى عليه العابد في 

ــبهات والريبة  (29)محرابه ــي في حالة    متفاديا كل الشــــ ــاءلة القاضــــ لذلك وجب مســــ

الانحراف بســــــــــــــــــــلوكه على النحو الذي لا يليق بمكانة   أو  مخالفته لواجباته المهنية

 الوايفة القضائية.

ــي في حالة ارتكابه ل خطاء    ــمولية القاضــــــ ــرع الجزائري مســــــ ولقد كرس المشــــــ

جعل ســلطة تأديب القضــاة بيد المجلس الأعلى   إذ   وبالمقابل منح له ضــمانات  التأديبية

على أن "القاضـــي مســـمول أمام   1996من دســـتور ســـنة  149إذ نصـــت المادة   للقضـــاء

المجلس الأعلى للقضــاء عن كيفية قيامه بمهمته حســب الأشــكال المنصــوص عليها في  

 القانون ".

هم لجرائم وحدد المشــــرع الجزائري الإجراءات الخاصــــة لمتابعة القضــــاة حال ارتكاب

وبالنسبة لإجراءات سير الدعوى التأديبية حددت      تأديبية في القانون الأساسي للقضاء     

يقصـــــــد بالأســـــــاس القانوني الأخطاء التي     و12-04بموجب القانون العضـــــــوي رقم  

ســـــــنتطرق إليه  ما وهذاالتأديبية  ويترتب عنها مباشـــــــرة الدعوى  يرتكبها القاضـــــــي

 :  كالأتي
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أو  تعريف الخطأ التأديبي بأنه كل فعل        إلى  ا ه الفقه  : أديبيمفهوم الخطأ الت   -1

ــياته  ــبه الوايفي ومقتضـــ فمن خلال   (30)امتناع يرتكبه المواف ويجافي واجبات منصـــ

فلا   هذا التعريف نســـــتطيل عديد عناصـــــر الخطأ التأديبي الذي يرتكبه القاضـــــي  

لدينا عنصــر صــفة القاضــي  يمكن أن تقوم المتابعة التأديبية ضــد القاضــي إلا إذا توافر 

 فيجب أن يصدر الخطأ من ذي صفة.  مرتكب الفعل

وخاصة    إن تطبيق هذه القواعد على المساءلة التأديبية للقضاة أمر في غاية الصعوبة    

وهذا هو   أن الهدف منها هو رد الاعتبار لقداسة العدالة والحفاا على ثقة المواطنين بها 

ــاءالدور المنوط بالمجلس الأعلى لل ــتنباط الخطأ وعديده بدقة من أجل   قضـ إذ عليه اسـ

وتقويم القاضــي وزجره ليكون عبرة لغيره   توقيل العقوبة الملائمة له ومل مراعاة اروفه

 .  (31)من أجل المحافاة على كرامة جهاز العدالة

نص المشـــرع الجزائري في القانون الأســـاســـي للقضـــاء والقانون : الدعوى التأديبية -2

على سلطة وزير العدل في مباشرة الدعوى      2004الصادر في    لمتضمن سيره  العضوي ا 

في حالة ارتكاب القاضي أخطاء مهنية وفي حالة ارتكابه لجريمة من جرائم    التأديبية

 :  الأفعال التي تنتج عنها المتابعة التأديبية كامتيإلى  وعليه سوف نتطرق  القانون العام

لا يمكن أن نتصور قيام دعوى تأديبية بدون  : أ مهنيلخطاحالة ارتكاب القاضي   أ.

   ون أخطاء مهنيةالتي يقترفها القاضــي والتي تكّ الســلوكياتنص قانوني يحدد ســلفا 

ــي    عملا بمبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص ــاســ ــاس نص القانون الأســ وعلى هذا الأســ

ضاء الحالي على الأخطاء المهنية التي تتألف منها الجريمة ا  وجعلها في كل    لتأديبيةللق

 ويعتبر أيضـــا خطأ تأديبيا بالنســـبة  المهنية (32)فعل يرتكبه القاضـــي يخل فيه بواجباته

ــاة النيابة العامة ومحافاي الدولة كل إخلال بالواجبات النا ة عن التبعية  إلى  قضـــــــــــ

ويمكن أن يعطى لها وصــف الأخطاء المهنية العادية على أن تكون الأخطاء   التدريجية

على ســبيل الحصــر     62و 61المهنية الجســيمة تلك التي حددها المشــرع بموجب المادتين   

 :  كامتي

عرقلة أو  امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة القضاة          أو  كل عمل - 

 السير الحسن للعدالة.
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 عذار.عدم التصريح بالممتلكات بعد الا-

 التصريح الكاذب بالممتلكات.-

فظ من طرف القاضـــي المعروضـــة عليه القضـــية يربط علاقات بينة خرق واجب التح-

 قوي لانحيازه. افترا مل أحد أطرافها بكيفية ياهر منها 

خاصــة مربحة خارج حالات الترخيص الإداري المنصــوص   أو   ارســة وايفة عمومية-

 عليها قانونا.

 عرقلة سير المصلحة.  أو التحري  عليهأو  المشاركة في الإضراب-

 اء سر المداولات.إفش-

 إنكار العدالة.-

 العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها قانونا. الامتناع-

إلى  إذا تعر  القاضـــي: حالة ارتكاب القاضــي لجريمة من جرائم القانون العام -ب

ــوف تمدي حتما  متابعة جزائية من أجل ارتكابه جريمة من جرائم القانون العام إلى  ســ

ــفت أنها   ويمكن لوزير  يامتابعته تأديب ــلطته في إيقافه متى وصـــــ العدل أن يمارس ســـــ

ــفت   ــمل هذه الجرائم الجنايات والجنح وحتى المخالفات إذا وصـ ــرف المهنة وتشـ مخلة بشـ

عمدية    ا يبدو لنا أنه في حالة ارتكاب القاضي لجنحة غير   بأنها مخلة بشرف المهنة 

من القانون الأســاســي    65مادامت أن المادةلا تمس بشــرف المهنة ف نه لا يعد خطأ مهنيا  

للقضـــاء تتحدث عن الخطأ الجســـيم بالنســـبة للجناية والجنحة العمدية التي تســـتوجب      

 حتما مباشرة الدعوى التأديبية.

علمه أن قاضيا  إلى  ف ذا بلب  وإن سلطة مباشرة الدعوى التأديبية منوطة بوزير العدل  

حد الجسـامة إذا تعلق الأمر  إلى  لخطورة تصـل ارتكب خطأ مهنيا عاديا أوله درجة من ا

ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشــــــــــــرف المهنة ف نه   أو بواجباته المهنية

 يباشر الدعوى التأديبية ضده. 

 تمة: اـــخ

قد عرف و يعتبر المجلس الأعلى للقضــاء الهيكة التي تشــرف على المســار المهني للقضــاة

ــكيل  ــتمرة لتشـــ ــاتير  ته وهيكاتهمراجعة مســـ    القوانين التي نامتهو عبر مختلف الدســـ
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على ملائمتها مل مختلف المتطلبات التي  المشــــــرعو بحيث حرص الممســــــس الدســــــتوري

لنجد تشـــــكيلة المجلس في القانون الأســـــاســـــي   فرضـــــتها المراحل المتغيرة في الجزائر

 راجل وهذا  لقضائيةمتميز بتغليب السلطة التنفيذية على السلطة ا 1969للقضاء لسنة 

ثم جاء   واعتباره وايفة من واائف الدولة  آنذاكوضــــعية القضــــاء بشــــكل عام    إلى 

   الحرياتو وعزز الحقوق  الذي كرس استقلالية القضاء كسلطة 1989دستور سنة 

وتكريســا واضــحا لمبدأ الفصــل     ليضــل أطر جديدة وهيكلة شــاملة لممســســات الدولة 

أن شـــهدت تراجل في تكريس مبدأ اســـتقلالية  إلى  الهيكة وما لبثت هذه  بين الســـلطات

من خلال اهور الســلطة التنفيذية وبســط هيمنتها على كل هيكاته    الســلطة القضــائية 

ــبح يتولاها إطار من وزارة العدل وكذا تقليص من    بما فيها الأمانة العامة التي أصـــــــــــ

المتضــــمن   11-04 ثم جاء القانون العضــــوي   ثلي الســــلطة القضــــائية في تشــــكيلته

وياهر ذلك    والذي أعاد تأكيد مبدأ اســتقلالية القضــاء   القانون الأســاســي للقضــاء  

ــلطة التنفيذية وبين   ــاء الســ جليا من خلال تشــــكيلة المجلس التي ســــوت بين بروز أعضــ

 الإشراف على القضاة. التمثيل القضائي لمختلف الجهات القضائية لتعزيز

 :شــوامــــاله

 . 2016مارس  07ل  14) ج.ر  01-16من الدستور الجزائري المعدل بالقانون  174و 173المادة  -(1)

 .710, ص  2016النشر الجامعي الجديد ,  ,للقضاء  الأعلىأ.د عبد القادر خضير , المجلس  -(2)

ــاء  1964يونيو  5الموافق  1384محرم عام  27ب في القانون الممر -(3) يتعلق بالمجلس الأعلى للقضــــــــــــــــ

 يليها .  وما 58ص  1964يونيو  12الموافق  1384المنشور بتاريم الفاتح صفر  05الجريدة الرسمية عدد

 .109-108د عبد القادر خضير, نفس المرجل , ص .أ -(4)
 .83, ص 2003, 1طري, دار الريحانة للنشر, عمار بوضياف, الناام القضائي الجزائ .د -(5)

 .بخصوص اليمين القانونية للقضاة 9196من القانون الأساسي للقضاء لسنة  163انار المادة  -(6)

 .30, ص 2003للنشر ,  الأملمقران , السلطة القضائية في الجزائر , دار أبوبشير محمد  .أ -(7)
(8)- Philipe George, droit politique .siry 11 Edition,1999, p 107 

ــاء لقا  من الرتبة  الأعلىالمجلس  أمانة 21-89من القانون  64أوكلت المادة  -(9)  الأولىللقضـــــــــــــــــــــ

ــائي  رئيس غرفة  النائب العام   أي ( ــائي  نائب عام  نائب رئيس مجلس قضـــ برتبة رئيس مجلس قضـــ

 .)مستشار  الأولالمساعد 
 ( .1989لـ 53المتضمن القانون الأساسي للقضاء ) ج. ر . عدد  12-89من القانون  89انار المادة  -(10)
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 116-112د عبد القادر خضير, نفس المرجل, ص .أ -(11)
 (.0420 سبتمبر 08ل  57للقضاء ) ج.ر  الأساسيالمتضمن القانون  11-04القانون العضوي  -(12)

 . 40, ص1988والمقارن, دط,  هاشم العلوي, المجلس الأعلى للقضاء في ضوء التشريل المغربي .أ -(13)

 80عمار بوضياف, نفس المرجل, ص  .د -(14)

 55, نفس المرجل , ص أمقرانبوبشير محمد  .أ -(15)

 . 14للقضاء, نفس المرجل, ص  الأساسيالمتضمن القانون  11-04القانون العضوي من  03المادة -(16)

 . 76ص  2000العدالة , منشور لوزارة العدل,  اصلاح -(17)

 . 14للقضاء, ص  الأساسيالمتضمن القانون  11-04القانون العضوي من  05فقرة  / 03المادة -(18)

 .34, ص 1999, 01جل نارة جديدة للقضاء, المجلة القضائية, العدد أقديدر منصور, من  -(19)

 .66-65د عبد القادر خضير , نفس المرجل , ص .أ -(20)

 ,2000, 2 طالجزائري , الديوان الوطني ل شــــغال التربوية, الغوثي بن ملحة, القانون القضــــائي  .د -(21)

 .57ص 

 .65عمار بوضياف , نفس المرجل , ص  .د -(22)

 .63الغوتي بن ملحة , نفس المرجل , ص  .د -(23)

, 1988محمد كامل عبيد, اســــتقلال القضــــاء, دراســــة مقارنة, كلية الحقوق, جامعة القاهرة     .د -(24)

 .340ص

 329عبيد, نفس المرجل , ص  محمد كامل .د -(25)

 . 21ص   نفس المرجل  للقضاء الأساسيالمتضمن القانون  11-04القانون العضوي 75المادة  -(26)

عبد العزيز الســـــيد الجوهري, الوايفة العامة دراســـــة مقارنة, ديوان المطبوعات الجامعية, د ط,    .د -(27)

 . 184, ص 1985

 321, ص محمد كامل عبيد , نفس المرجل . د -(28)

 .352محمد كامل عبيد , نفس المرجل , ص  .د -(29)

 151د عمار بوضياف , نفس المرجل , ص  -(30)

دار الفكر  ,العقوبات التأديبية للموافين العاملين بالدولة والقطاع العام       ,عبد الوهاب البنداري   . أ -(31)

 .11ص ,دط ,العربي

بخصوص واجبات   2004لقانون الأساسي للقضاء لسنة        من ا 27إلى غاية المادة  7نار المواد من ا -(32)

 القاضي المهنية.
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 ةـكـلبية اـايـة في حمـوطنيـر الـات عبـانـدور الكي

 ذجاير(وـي  ـالأوروب ادـع)الا

 (وراهباحث دكت)صلاب سيد علي

 2يفسطامعة ـــج

 )وراهباحثة دكت(فوغالي حليمة

 1نةامعة باتـــج

sallebsidali@yahoo.fr 
foughalihalima@gmail.com 

 : لخصــم

تتطلب    بل أصبحت دولية وعالمية   البيكة قضية داخلية فحسب  حماية لم تعد مسألة  

من جميل الدول والكيانات والمنامات الدولية تكثيف جهودها في إطار وضل سياسات 

حياة الأجيال الحالية   يجاد حلول للمشاكل والتهديدات البيكية التي تهدد عامة وعالمية لإ

ــتقبل الأجيال القادمة.  ــي على مســـ ــي  وتقضـــ ــراك الكيانات عبر الوطنية  ويكتســـ إشـــ

على مســـــتوى العالم الذي   نســـــبيا  الناجح باعتباره الكيان الوحيد الأوروبي عادكالا

والحفــاا على   عمليــة حمــايــة البيكــةقيــادة أهميــة بــالغــة في   يمثــل مجموعــة من الــدول

ــتدامتها ــيةف  اســ ــمولية  هيحماية البيكة  قضــ ولا يمكن أن جماعية في المقام الأول مســ

  تضطلل بها الإدارات الحكومية لوحدها.

ــيتم التركيز على الدور القيادي الذي يلعبه الا  ــة ســـــــ   عادومن خلال هذه الدراســـــــ

نارا مليات عمله     الحوكمة البيكية العالمية    والأوروبي بمختلف أجهزته في حماية البيكة  

ــهام في التنمية البيكية  المرن ــات البيكية وتقويتها ل سـ ــياسـ ــاهمت في تطوير السـ    ة التي سـ

تســــــتطيل  اوز هذا   وبالتالي فالدول الأوروبية لا  العالمفي أو  عاددول الاســــــواء في  

  .المهم الكيان

ــة  ــاحي ــات : الكلمــات المفت ــان ــة عبر الكي ــة   االأوروبي عــادالا االوطني ــة البيك   احمــاي

 العالمية. كيةالبي الحوكمة

mailto:sallebsidali@yahoo.fr
mailto:foughalihalima@gmail.com
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:Abstract  

Environmental protection is no longer only an internal issue but an 

international and global one, requiring all States, entities and 

international organizations to intensify their efforts in the formulation 

of public and global policies to find solutions to environmental 

problems and threats ,which it destroy the lives of present generations 

and the future generations. The involvement of transnational entities 

such as the European Union as the only relatively successful entity in 

the world, is crucial in leading the process of protecting and sustaining 

the environment, because environmental protection is primarily a 

collective responsibility and can not be undertaken by government 

departments alone. 

This study will focus on the role of the European Union in 

environmental protection and global environmental governance 

through these flexibility mechanisms for developing environmental 

policies to contribute to development of the environment, both in the 

countries of the Union or in the world, therefore European countries can 

not overcome this important entity.  

Key words: Transnational Entities ; European Union; 

Environmental Protection, Global Environmental Governance. 

 

 ة: ـدمـــمق

ــر تزايد حدة المشـــــــكلات البيكية وتداعياتها الخطيرة علعلى إثر  ى النام والعناصـــــ

 المجتمل الدولي ألح  الطبيعية وعلى الإنســان خصــوصــا عبر نطاق واســل من دول العالم 

من الدول والكيانات على ضــرورة إشــراك الأطراف والجهات الفاعلة أصــحاب الشــأن    

ــطة في مجال حماية البيكة  ــا ملحاير  ابهة التحديات البيكيةلمجالناشـ ــكلت هاجسـ   التي شـ

بصــفة منفردة  تصــدي الدول لهذه التحديات والتهديدات أن واضــحا ببات  ماخاصــة بعد

ة الواحدة مهما كانت الدول وقدرات نارا لمحدودية إمكانيات  أصــــــــــــــبح غير كاف

ــعيد العالمي ــاكل البيكية من جهة ثانية  من جهة قوتها على الصــــ لذا بدأ   وعالمية المشــــ

تتلخص هذه   شـــاكل البيكيةجديدة لمواجهة مختلف الم اســـتراتيجيةالتحرك نحو إيجاد 
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الناشـطة في مجال حماية البيكة سـواء    والكيانات في حشـد جميل الفواعل   الاسـتراتيجية 

 الدولي.أو  على المستوى الوطني

الســـابقة تســـارعت الجهود    الاســـتراتيجيةوفي ال تفعيل   مل نهاية القرن العشـــرينو

الفواعل  دول العديد من جانب الإلى  تضـــــم الســـــياســـــة الدولية ضـــــحتألحماية البيكة و

ــات الوطنية والدولية  الأخرى ــياســــــ   كالكيانات عبر الوطنية الممثرة في مختلف الســــــ

ــا تلك المتعلقة بالمجال البيكي  ــوصــــــــ الكيانات عبر - وقد تكون هذه الأطراف  خصــــــــ

ــاتأو  إما منامات تطوعية -الوطنية ــسـ ــيات وغيرهاأو  ممسـ   شـــركات متعددة الجنسـ

ــأ من قبل اهرت هذه الكيانات التي لم  حيث  لوطنيالتي  اوزت الإطار او تنشـــــــــــــــ

الكيانات  وتشـــــــمل هذه   (1)الدولة بفضـــــــل تقنيات المعلومات التي لا تعرف لها حدوداير

  بصفة عامة كل من القطاع الخاص والمجتمل المدني العالمي.

 على الذي تبوأ مكانة مرموقة     الكيانات عبر الوطنية    أحد  (2)الأوروبي عاد يعد الا و

في مجال حماية البيكة وتطوير قواعد القانون الدولي البيكي  الصــعيدين الإقليمي والعالمي 

ــات ــياسـ ــائهه التي تعتبر تكملة لسـ ــوع   عاديدرج الا إذ  من طرفه ومن طرف أعضـ موضـ

من خلال الدور الذي يقوم به في هذا      يحاول  و حماية البيكة في جدول أعماله وأولوياته           

ولقد   عادالاداخل  الســـــياســـــات البيكية في الدول الأعضـــــاء أن يقدم أكثر في المجال

ــاركة في العديد إلى  بدأت جهوده في هذا المجال من خلال الدعوة عقد الممتمرات والمشـــ

الوقاية من المخاطر تهدد ســــلامة البيكة والحياة  إلى  التي تســــعى  من الاتفاقيات الدولية

   الحماية البيكية.عقيق أقصى قدر  كن من إلى  وتهدف البشرية

  عاد"كيف ســـــاهم الا: كالتالي البحثتتحدد إشـــــكالية   على مبنى  ا ســـــبق

ــت له من   تطوير قواعد القانون الدولي البيكيو الأوروبي في حماية البيكة فيما فوضـــــــــــــــ

ويدرجها ضمن سياساته      فكرة الحوكمة البيكية العالمية عادصلاحيات؟ وهل يقبل الا 

 ؟ ". يهاوأولوياته أم يتحفظ عل

مطلبين  إلى  تقســيم هذه الدراســة إلى  عمدنا  في ضــوء الإشــكالية الســابق ذكرها  

 :  على النحو التالي  ينأساسي
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  يكيةالأوروبي الب عادسياسات الامبادئ و: ولالأ طلبالم

الأوروبي جزءاير هاما من السياسة العامة والضرورية       عادتمثل السياسة البيكية في الا   

لا تنحصــر في معالجة الأضــرار     عادذ أن مهمة الســياســة البيكية للا  إ  لمســتقبل أفضــل  

وإ ا تتعدى ذلك للمطالبة بتجنب المشـــــاكل البيكية وتقليل    البيكية المتواجدة فحســـــب 

الأوروبي مجموعة   عادينتهج الا  وفي هذا الشأن  الأخطار الناجمة عنها قدر الإمكان

 .  المختلفة البيكية نحو  سيد أهدافه وسياساته من المبادئ الأساسية التي تعتبر المنطلق

  بيكةالأوروبي في مجال حماية ال عادمبادئ الا: الأول الفرع

 : الأوروبي في مجال حماية البيكة نذكر عادمن أهم مبادئ الا

وهذا يعني أن الشـــركات   الأوروبي باســـم "الملوث يدفل" عادالقانون المنفذ في الا-1

ــومإلى  ات الغازية والمجارية والثابتةالتي تخرج الملوث إلى  البيكة يجب عليها أن تدفل الرســــ

 من أجل علاج وضعية البيكة الملوثة.  (3)الصندوق الوطني لحماية البيكة

والذي   "التواصــل المتحد": الأوروبي المتضــمن ما يســمى ب  عادالمبدأ المنفذ في الا-2

املات المتنوعة والأجهزة الضــارة بالبيكة    مفاده أن يكون القرار بالترخيص في اســتخدام

 .ما يعرف بالتكنولوجيا الأكثر نقاءأو  يعتمد على استخدام أحسن التقنيات الموجودة

إذ يقوم هذا المبدأ   "الوقاية خير من العلاج" مبدأ العمل الوقائي المعتمد على شــعار-3

 من علاجها قبل حدوثها. على منل الأضرار البيكية بدلاير

تشــــــجيل المنشــــــآت والأفراد إلى  إذ يهدف مبدأ الترغيب  لترغيب مقابل الترهيبا-4

على عكس مبدأ الترهيب   (4)لتطوير وابتكار حلول لتحســــــــــين الأداء البيكي المطلوب

   ومن أمثلة هذا المبدأ وضـــــــل وحدات تســـــــعيرية للملوثات   القائم على القوانين الملزمة

حصة  أو  لتي تسمح لهذه الأخيرة ب طلاق نسبة  وكذا تأسيس ناام التصاريح للمنشآت ا    

وبهذه الطريقة يتم خلق ســـوق    إقليمأو  لملوث معين بمنطقة الانبعاثاتمعينة من إجمالي 

ــاريح ــراء هذه التصــــ ــلا عن الأنامة البيكية المعترف بها مثل  لبيل وشــــ  (5)-الإيزو: فضــــ

EMAS  وناام العلامة المميزة للمنتجات« ECO-LABEL ».   
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 روبي الأو عادالسياسة البيكية في اهتمامات الا: الثاني الفرع

لرؤســـــاء دول  (6)الأوروبي البيكية انطلاقا من قمة "باريس" عادنشـــــأت ســـــياســـــة الا

ــادية الأوروبية في أكتوبر  التي تعتبر نقطة بداية   1972وحكومات الجماعة الاقتصــــــ

ــة الا  ــياســـ ــة   وقد تم اعتماد إعلا  (7)الأوروبي البيكية عادلســـ ــياســـ ــأن البيكة وســـ ن بشـــ

من المفوضــــــية الأوروبية وضــــــل برنامج عمل   عادإذ طلب الا  المســــــتهلك في هذه القمة

الأوروبي  عادويمثل هذا البرنامج سـياسـة الا    1973والذي اعتمد سـنة    لحماية البيكة

 .(8)البيكية الأولى

  الأوروبي عادولقد كان السبب الرئيسي لإدخال السياسة البيكية المشتركة في الا       

الحواجز التجـــاريـــة    إلى  هو القلق من أن المعـــايير البيكيـــة المتنوعـــة يمكن أن تمدي   

ــتركة    ــوق المشــ ــاكل في الســ ــوهات والمشــ أما    ومعايير وطنية لمنتجات معينة  (9)والتشــ

الســـبب امخر في اعتماد الســـياســـة البيكية هو الإدراك بأن التلوث البيكي لا يتوقف عند   

غير أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك ذكر للســــياســــة البيكية في    (10)يةالحدود الوطن

وبالتالي كان تفســـــير نص المعاهدة بشـــــكل   الأوروبي عادلامعاهدات وبرامج عمل ا

  ا يمكن اعتبار السياسة البيكية كهدف أساسي من المجتمل.  حيوي

ــل   عادفقد ألزم الا  1997أما في عام  ــه بوضــــ ــتراتالأوروبي نفســــ للتنمية   يجيةاســــ

ــتدامة بحلول عام  ــأن    2002المسـ ــية الأوروبية بلاغا بشـ ــرت المفوضـ ــتراتيجيةإذ نشـ   اسـ

  وتمت مناقشـــتها في المجلس الأوروبي  2001ســـنة  الأوروبي للتنمية المســـتدامة   عادالا

ــعف هذه  عادوبالرغم من ذلك فقد عانى الا ــتراتيجيةالأوروبي من ضـــ التي عول   الاســـ

 . (11)نفيذهادون الحكم على ت

ــفاء الطابل الرسمي القانوني لالتزام الا الأوروبي  عادولقد تم الانتهاء من إضـــــــــــــــــــــ

 التنمية المستدامة كهدف من أهداف السياسات بموجب معاهدة " لشبونة"     باستراتيجية 

مذكورا عدة مرات في هذه  "التنمية المســـتدامة"إذ نجد أن مصـــطلح   (12) 2007لســـنة 

الأوروبي ملزما قانونيا  عادالا وامن أصبح   الأوروبي عادللاالمعاهدة كهدف أساسي   

ــواء  ــتدامة داخليا وخارجيا على حد ســـــ نارا    بالعمل على عقيق أهداف التنمية المســـــ

   لعلاقاته الواسعة مل دول العالم.
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الأوروبي في مجال التنمية المستدامة تطورت    عاديتبين أن سياسات الا    وفقاير لما سبق 

سي والداخلي     نتيجة للت سيا سياقين ال ستجابة الا     فاعل بين ال ضلاير عن ا الأوروبي  عادف

 .  (13)للعديد من ممتمرات الأمم المتحدة الرئيسية

 يكية في صياغة السياسات الب عادآليات الا: الفرع الثالث

الأوروبي في صـــنل الســـياســـات     عادتشـــارك جميل الأجهزة والأطراف الفاعلة في الا

حل المشــــاكل التي تواجهها البيكة على جميل المســــتويات وذلك وفق إلى  دفةالها  البيكية

مجموعة من الحلول تطرح في ســــياق   إلى  للوصــــول   آليات متعددة وفي مختلف الجوانب

 .عادلااالتفاعل بين مختلف الأجهزة والهياكل والممسسات الرئيسية التي يضمها 

 يدارالجانب الإ: ولاأ

   لأوروبي البيكية من مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلةا عادتتشـــكل ســـياســـة الا

ــات الا ــية عادبما في ذلك جميل ممســـسـ فضـــلا عن جماعات الضـــغط والدول   الرئيسـ

ولقد تقاســم هذه الســلطة مل البرلمان الأوروبي في إطار الإجراءات التشــريعية     الأعضــاء

ــة الا وهناك المجلس الأوروبي للبيكة الذي لعب دورا   (14)العادية ــياســــــ   عادهاما في ســــــ

شائها سنة        (15)خاصة في مجال تغير المناب   1950وكان للمفوضية الأوروبية التي تم إن

الحق الحصــــري في اقتراح الســــياســــات البيكية والمســــمولية عن ضــــمان تنفيذ القواعد      

   (16)وتم إنشــاء المديرية العامة للبيكة باعتبارها وحدة مخصــصــة لقضــايا البيكة      البيكية

ــالح البيكية داخل الا     أما  من خلال تبني  عاد البرلمان الأوروبي يعتبر حليفا للمصـــــــــــــــــــــــ

ــراء ــب اهتمام الا  (17)التعديلات الخضــــــــــ الأوروبي بعدد كبير من  عادكما انصــــــــــ

بما في ذلك جماعة الضــــغط البيكية والممســــســــات الأوروبية     المنامات غير الحكومية

 خاصة المفوضية الأوروبية. 

 :  الأوروبي الناشطة في مجال البيكة نجد عادالإدارية كذلك في الا ومن أهم الأجهزة

 الوكالة الأوروبية للبيكة.-1

ــير القانون الأوروبي   محكمة العدل الأوروبية-2 التي تتعامل مل الأمور المتعلقة بتفسـ

 وتصدر حكمها في الأمور غير المطابقة.
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ــين البيكة والقيادة  حمايةإلى  الذي يهدف EEBالمكتب الأوروبي للبيكة -3 وعســــــــــــ

 الخضراء في أوروبا.

له دور في حماية البيكة وعســــين مســــتوى المعيشــــة    EIBبنك الاســــتثمار الأوروبي -4

إذ يضــــــل البنك الأولوية البيكية في كل    الأوروبي عادودعم ســــــياســــــة تغير المناب بالا 

 .(18)(sMPCمتوسطية ) -المشاريل التي يقيمها خاصة في مجال الشراكة الأورو

الأوروبي وخولتها ســــــــــلطات   عادومن أهم الأجهزة واللجان التي أنشــــــــــأتها دول الا

اللجنة الخاصــة بتلوث    واختصــاصــات واســعة نجد اللجنة الفرعية الخاصــة بتلوث الهواء

ــامل ل قاليم  المياه ــة بامثار والمواقل الطبيعية    لجنة التخطيط الشــــــــ اللجنة الخاصــــــــ

اللجنة الخاصــــــة بالبيكة    بالتنســــــيق حول المشــــــاكل البيكة اللجنة الخاصــــــة   المميزة

التي تعتبر ذات شــــهرة كبيرة في الســــاحة    اءحزاب الخضــــرالأإلى  إضــــافةير  والصــــحة

 الدولية. 

 نايميالجانب الت: ثانيا

الأوروبي البيكية على أحكام ومبادئ منصـــــوص عليها في  عادترتكز ســـــياســـــة الا

والتي لا يمكن    من المعاهدة 174و 95و 2 المواد أســاســا في  الأوروبي عادمعاهدة الا

 : الثانوية والتي تشمل ما يليأو  تغييرها من قبل التشريعات اللاحقة

ــاء : اللوائح -1 ــرة في جميل الدول الأعضــــ   تعتبر اللوائح ملزمة وقابلة للتطبيق مباشــــ

   الوطنيةوتكون على الفور قابلة للتنفيذ على مســـــتوى الدول الأعضـــــاء أمام المحاكم 

أحكام موحدة  إلى  واعتمدت اللوائح عادة لتوفير تشـــريعات بشـــأن القضـــايا التي عتاج

 في جميل أنحاء المجتمل مثل المواد الممثرة على طبقة الأوزون.

ــاء: التوجيهات -2 وتفر  عليهم التزاما لتحقيق نتيجة   وهي توجيهات للدول الأعضـ

ســــن تطبيق هذه التوجيهات البيكية يعتمد  ولح  محددة في غضــــون فترة معينة من الزمن

 الأوروبي في ذلك على آلية التنفيذ الفعلي ل حكام والتدابير.  عادالا

ــريعات ملزمة لمن توجه له: القرارات -3 ــة  وهي تشـــ وقد   أي أنها ذات طبيعة خاصـــ

ــة أو  دولةإلى  توجه ــسـ ــألة محددة له ولا تلزم باقي الدول  أو  ممسـ ــأن مسـ ــركة بشـ أو  شـ

ومن الأمثلة الحديثة والهامة للقرارات البيكية قرارات البرلمان الأوروبي وبرنامج            اتالهيك 
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  الاستراتيجيات الذي يلزم فيه المفوضية الأوروبية بتقديم مختلف    العمل البيكي السادس 

  (19) البيكية.

 وماسيالجانب الدبل: ثالثا

يل إدراج البيكة بين مواضـــيل  تشـــجإلى  الأوروبي ب طلاق المبادرات الرامية عاديقوم الا

عبر شبكة غير رسمية تعرف باسم "شبكة الدبلوماسية           عادالسياسة الخارجية للا   

ــراء" ــائل البيكة    الخضـ ــيين يهتمون بمسـ ــكلة من دبلوماسـ ــبكة   مشـ وقد ركزت الشـ

وهي   عملها على مسائل مثل تغير المناب والتنوع البيولوجي والتصحر والطاقات المتجددة  

من أجل تعزيز   الأوروبي عادنايم مبادرات ا اه البلدان غير الأعضــــــــاء في الاتقوم بت

وقد   الأوروبي في المفاوضـــــــــات الجارية في العديد من الممتمرات الدولية  عادموقف الا

  .أصبحت الشبكة اليوم تمثل  وذجا للدبلوماسية الأوروبية

  عادلبيكة في عديد موقف الاوتشــــترك وزارة الشــــمون الخارجية الأوروبية مل وزارة ا

ــايا البيكة  ــي في الممتمرات حول قضـــــ ــيق في الاجتماعات    التفاوضـــــ كما تتولى التنســـــ

  التحضــيرية على المســتوى متعدد الأطراف وأيضــا في الاتصــالات الثنائية مل دول أخرى  

 .(20)وتتابل العلاقات مل المنامات والهيكات الدولية المعنية

 الأوروبي في حمــــايــــة البيكــــة من خلال مقترب    عــــاددور الا: المطلــــب الثــــاني  

 يكية الب الحوكمة

ــات الا  ــياسـ ــية البيكة حيزا هاما في سـ   عادوالتي جعلت الا  الأوروبي عادأخذت قضـ

يتفاعل مل القضـــــايا البيكية العالمية بالتفكير والتحليل وحتى اقتراح ســـــياســـــات تنموية  

ستدامة    شى ومتطلبات التنمية الم ضلا ع   تتما شراكة مل مختلف الفواعل الدولية  ف ن ال

 المهتمة بالشأن البيكة في إطار ما يسمى بالحوكمة البيكية العالمية.

 لمية إعداد برامج للمساهمة في الحوكمة البيكية العا: الفرع الأول

الأمر الذي   الأوروبي في بيكة متزايدة التعقيد وســـــــــــريعة التغير عاديعمل كيان الا

ــل خطط ــطة من أجل حماية البيكة  حتم عليه وضــــ ــطير برامج والقيام بأنشــــ هذا   وتســــ

في المجال   عادالتحرك الســـــــــــــــريل والمنام بدقة مكن من إثراء المناومة القانونية للا 

 تناوله في فرع أول.سيتم وهذا ما   البيكي
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 1992 لسنة البرنامج البيكي الخامس: أولا

الوصــول  إلى  لصــناعية التي ســعتلقد أدى التلوث البيكي في أوروبا بســبب حركاتها ا

لمزيد من الإنتاج وما يلحق بذلك من فهم اســـــــــــتهلاكي جامح يضـــــــــــر بالبيكة والموارد   

ــل لهذا البرنامج البيكي عام   إلى الطبيعية والذي جاء عت عنوان "من    1992التوصــــــــ

إذ أحدث تطورا مهما في   "2000-1992أجل تنمية مســـــــتدامة ومنســـــــجمة مل البيكة" 

تغيير الســـــلوك الإنتاجي إلى  من خلال ســـــعيه  اية البيكة في القارة الأوروبيةمســـــيرة حم

ــب   ــتهلاكي في الا اه الذي يجعل الحياة  كنة لمدة طويلة على كوكبنا حسـ والاسـ

الأوروبي الذي  عادالبرنامج. وقد تمثلت الخطوط العريضــة للبرنامج البيكي الخامس للا

  :في 2000بقي نافذ المفعول حتى عام 

 الحفاا على الموارد القديمة والمستعملة.-1

 معالجة النفايات بطريقة آمنة.-2

 .(21)التوسل في الاعتماد على مصادر الطاقة التي لا تضر بالبيكة-3

إلى  أشــــارت فيهتقريرا  1996أصــــدرت المفوضــــية الأوروبية عام   وفي هذا الصــــدد

ــادر  ــنة كيفية تطبيق البرنامج البيكي الأوروبي الصـــــــ وذلك في القطاعات    1992ســـــــ

ــية    ــاســ ــة الأســ ــمل كل من قطاعالخمســ ــلات: والتي تشــ ــناعة  المواصــ    الطاقة  الصــ

أصدرت المفوضية الأوروبية في فبراير جانب ذلك فقد   إلى السياحة  الاقتصاد الزراعي

ــتراتيجيةورقة  1996  إمكانية عقيق من خلالها على تمكد  عن التجارة والبيكة اســــ

   .(22)ية غير المتناقضة بين حرية التجارة والتدابير البيكيةالعلاقة التكامل

 2010لسنة البرنامج البيكي السادس : ثانيا

-2002الأوروبي الذي يغطي المدة بين  عاديعد هذا البرنامج الأســـــــاس البيكي في الا

ــتقبلنا خيارنا" 2010وقد جاء بعنوان "بيكة   2012 ــية   إذ أكدت  مســـــــ فيه المفوضـــــــ

ــل     ى حماية كوكب الأر الأوروبية عل ــتخدام أفضـــ من خلال زيادة الكفاءات واســـ

ــرر البيكي ــادي والضــ    للموارد الطبيعية وعدم إمكانية قطل الارتباط بين النمو الاقتصــ

ــارت ــتخدام الموارد    عادأن الاإلى  وأشـ ــرارا باسـ يمكن أن يكون أكثر ازدهارا واخضـ

  .(23)الطبيعية بكفاءة وحكمة أكثر
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الأوروبي الأهداف لعشــــــــر ســــــــنوات المقبلة وما    عادامج البيكي للاويحدد هذا البرن

 (24): ويركز بشكل أساسي على كل من  ورائها

ــتدامة-1 ــبب في    التنمية المسـ ــين نوعية الحياة من دون التسـ وذلك ب يجاد طرق لتحسـ

 العالم النامي على حد سواء.أو  للشعوب الغنيةأو  أضرار للبيكة وأجيال المستقبل

   رجال الأعمال على أبعد من ذلك على أساس طوعي من خلال التشريعات تشجيل-2

 بزيادة الاهتمام لاتخاذ التدابير البيكية وعسين الكفاءة والإنتاج.

إلى  الأمر الذي سيمدي   التوسل في السوق بالنسبة للسلل الخضراء صديقة البيكة         -3

 زيادة الابتكار وزيادة فرص العمل.

ــببة للاحتباس الحراري بحوالي تخفي  انبعاثات الغ-4 إذ اقترحت   %8ازات المســــــ

المفوضــية الأوروبية في هذا الصــدد إعادة النار في ســياســات النقل لتجنب وقوع الارتفاع 

ــة        الحــاد في درجــات الحرارة  ــة الترب ــذل جهــد أكبر في مجــال حمــاي وأكــدت على ب

فيكة في الغلاف  عقيق اســــــــتقرار تركيزات الغازات الدإلى  كما أشــــــــارت  والغابات

ــبة  ــتويات عام  %8الجوي بنســـــــــ على النحو المتفق عليه في   1990بالمقارنة مل مســـــــــ

ــافة  "كيوتو" ــية الأوروبيةإلى  إضـ ــادر   اقتراحات أخرى جاءت بها المفوضـ كدعم مصـ

الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشــــــمســــــية وتعيين أهداف لخف  انبعاثات    

  .(25)الأوروبي عادالغازات الدفيكة في الا

ورغم هذه الجهود فلا يبدو خفيا أن الســياســات البيكية الأوروبية تعاني من التعثر من  

في الوقت الذي تتحدث فيه الممشرات عن تضخم متزايد ومثير للقلق في      ناحية التطبيق

ل  إذ وفي ال هذه التداعيات يســـه  الأعباء الضـــارة بالبيكة خلال الســـنوات القليلة المقبلة

اكتشــاف الهامش الكبير الذي يفصــل بين الشــعار والتطبيق علي صــعيد حماية البيكة     

فمن الســهل أن يتم ســن التشــريعات وبلورة البرامج بيد أن إنفاذها على أر       في أوروبا

 الواقل لا يبدو سهلا على كل حال. 
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 2020الأوروبي لعـــام  عـــادمقترح لبرنـــامج العمـــل البيكي الجـــديـــد للا   : ثـــالثـــا 

 ناب(تغير المو االطاقة)

الأوروبي عت  عاداقترحت المفوضـــــــــــــــية الأوروبية برنامج العمل البيكي الجديد للا

أنه ســــــــيتم توجيه إلى  وأشــــــــارت  "العيش بشــــــــكل جيد في حدود كوكبنا": عنوان

الأوروبي  عادوأن الهدف المطلوب هو أن يقود الا  2020الســــــياســــــة البيكية حتى عام   

  .(26)اقتصاد منخف  الكربونإلى  نتقالالعالم في تسريل الا

وافقت الحكومات الأوروبية على وضـــل هدف بتحقيق خف  بقدر   2006وفي عام 

بحلول عام   1990من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنســــــــبة لمســــــــتويات  20%

  الاســـــــــــــــتراتيجيةويقل في قلب   في حالة وجود اتفاقية دولية %30إلى  لترتفل  2020

 .  (27)في كفاءة الطاقة %20الهدف الالتزام بتحقيق زيادة بنسبة لتحقيق 

ــات ويعتبر مخطط "الا ــار برخص إطلاق  ــاث ــابل للاالانبع الأوروبي أكبر  عــاد" الت

لكن لم تتم موائمتــه من عقيق    للانبعــاثــاتللالتزام بحــد أعلى   برنــامج في العــالم

ــاثــات من  30إلى  20خف  بمقــدار  ــا   الانبع ــام الاوتاــل التطلع الأوروبي  عــادت لقي

فـــالـــدول   بتحقيق التزامـــاتـــه في الخف  بموجـــب بروتوكول "كيوتو" غير ممكـــدة

ومن   %8 الأعضــــاء لا تزال في العشــــر الأول من طريقها لتحقيق هدف خف  بنســــبة  

سد       شريعات كفاءة الطاقة الحالية أن يحقق تقدما كبيرا نحو  شأن التطبيق الحازم لت

 .  (28)هذه الفجوة

إنشاء أسواق للطاقة المتجددة مستقرة  إلى  الأوروبي عاددعا الا  ا في مجال الطاقةأم

ــائل التي   عن طريق التدخلات التنايمية  يمكن التنبم بها باعتبارها إحدى الوســـــــــــــ

  الطاقة صــــادرم ويبرز قانون  وحل المشــــكلات البيكية يتســــنى من خلالها خلق الحوافز

"  EDFشركة  " ربة إلى  إضافة   (29)كمثال على ذلك 2000لسنة   المتجددة في ألمانيا

ــية   ــمســـــــ ــية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشـــــــ  انبعاثاتهاللتخفيف من   (30)الفرنســـــــ

 الكربونية )شركات الكهرباء تعتبر من أكبر الشركات تلويثا للبيكة(.  
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الأوروبي وضــعت البعد البيكي ضــمن أولويات ســياســتها    عادوبالتالي فمعام دول الا

هذه   على عكس دول كبرى ملوثة كالولايات المتحدة الأمريكية والصين   لطاقويةا

 الأخيرة الذي وضعته في المرتبة الثانية وراء أمنها الطاقوي.  

 رات( إثراء المناومة الدولية لحماية البيكة )الاتفاقيات والممتم: الفرع الثاني

كة وعقيق التنمية المســــتدامة   الأوروبي في مجال حماية البي عادلم تقتصــــر جهود الا

عقد الممتمرات الدولية والإقليمية  إلى  بل امتدت  على إعداد البرامج البيكية فحســــــــــــب

ــلا عن   وإعداد الاتفاقيات الدولية وتقديمها للدول للتوقيل عليها  وتنايمها فضـــــــــــــــــــ

  وهذا ما سوف نتطرق إليه تباعا.  المشاركة في وضل التوصيات والاقتراحات

 بيكيةالاتفاقيات الدولية ال الأوروبي من عادوقف الام: ولاأ

الأوروبي في إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمجالات البيكية   عادســــــــــــــــاهم الا

 : والتي نذكر منها  المختلفة والالتزام بأحكامها

 : يلي نجد مافي مجال الهواء والمناب  -1

ــنة  - ــأن تغير المناب لســ  الأوروبي عادوقد دعا فيه الا  1997بروتوكول"كيوتو" بشــ

يتضــمن إجراءات وســياســات عامة لكافة الدول مل وضـل    بروتوكول ملزم قانونياإلى 

ــة زمنيا)  ــحة ومتجانســـ إلى  عادكما دعا فيه الا  (2020-2010-2000أهداف واضـــ

ــيد الكربون كحد أعلى  وأن   جزء من المليون وأقل 550تثبيت غاز ثاني أكســــــــــــــــــ

مجتمعة بتخفي  مجموع انبعاثات الغازات الدفيكة  أو  صـــــناعية منفردة تتكفل الدول ال

  عادوأشـــار الا  1990من انبعاثات ســـنة  %52بنســـبة  2012-2008بين  في الفترة ما

 .(31)ضرورة حماية اقتصاديات الدول النامية المتعرضة للآثار الضارةإلى  الأوروبي فيه

ــارك الا- ــتكهو عادشــ ــنة   لم"الأوروبي في اتفاقية "اســ ــوية الثابتة ســ للملوثات العضــ

ــوية الثابتة    عادإذ وقل الا  (32)2001 ــأن الملوثات العضــــ على بروتوكول "آرهوس" بشــــ

  بعيدة المدى وتلوث الهواء العابر للحدود.

 اتفاقية "جنيف" بعيدة المدى حول تلوث الهواء العابر للحدود.-

يـة للبيكـة في تقرير لهـا من    حـذرت الوكـالـة الأوروب     وفي مجـال الاحتبـاس الحراري  -

أن ارتفاع الحرارة  إلى  كما أشـــــــــارت  التغير الســـــــــريل الناتج عن الاحتباس الحراري
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   2020ســــــيقضــــــي على ثلاثة أرباع الثلوج المتراكمة على قمم جبال الألب بحلول عام 

 واعتبرت هذا عذيرا يجب التنبه إليه.   الأمر الذي ينتج عنه فيضانات مدمرة في أوروبا

ــادر في إطار مجلس أوروبا  ــأن  1978أما في مجال الهواء )إعلان المبادئ الصـــــــ بشـــــــ

أقرت الوكالة الأوروبية للبيكة أن تلوث الهواء يقصر متوسط    مكافحة التلوث الهوائي(

وهو مــا يــدعم حجــة المطــالبين     الأوروبي عــادالأعمــار بنحو عــامين في منــاطق من الا

وأن التشــــــريعات قد نجحت في   عادازات في دول الابتشــــــديد القيود على انبعاثات الغ

 . (33)خف  كمية بع  السموم التي تقذفها المداخن في أنحاء أوروبا

الأوروبي من خلال التوجيه الإطاري  عاديهدف الا: في مجال الســـــــياســـــــة المائية -2

م  عقيق نوعية جيدة لمياه الأنهار والبحيرات والأر  والســـــــــــــــــاحل بحلول عاإلى  للمياه

 :  الأوروبي في كل من عادوفي هذا المجال فقد شارك الا  (34)2015

 .1976اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبي  المتوسط لعام -

  .1974اتفاقية هلسنكي بشأن حماية بحر البلطيق -

 .1974الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام -

 .1999اتفاقية حماية نهر الراين لعام -

 .1992اتفاقية هلسنكي للمجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام -

ــاركة الا: في مجال الطبيعة والتنوع البيولوجي -3 الأوروبي في كل  عادنجد مشـــــــــ

  . 1992اتفاقية ريو دي جانيرو لعام -: من

تشـريعات   الأوروبي في حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي على عادكذلك يسـتند الا -

ومن الأهداف الرئيســـــــــــــــية    (35)1992وموائل التوجيه   "توجيه الطيور البرية" 1979

 : الأوروبي في مجال التنوع البيولوجي ما يلي عادللا

 إذ أن  "2000الإشـــــراف على شـــــبكة من المناطق المحمية المعروفة باســـــم "ناتورا -

الدقيقة غير مقررة في قانون     الكائنات الحية     الفطريات   النباتات    حماية الحيوانات   

 .  (36)"2000تنفذ من خلال توجيهات "ناتورا  وإ ا  الأوروبي عادالا
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الأخرى  عادحماية التنوع البيولوجي من خلال دمج حماية الطبيعة في ســـياســـات الا-

إنشاء منبر العلوم والسياسات       التنمية الإقليمية والنقل  مصائد الأسماك   مثل الزراعة

 ة الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات الناام الإيكولوجي.الحكومي

 1970واتفاقية بروكسل    1979اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة )اتفاقية بون( لعام -

 بشأن صيد وحماية الطيور.

واتفاقية الحفاا على الموارد البحرية الحية         1991اتفاقية حماية جبال الألب لعام         -

 .1980ي عام في القطب الجنوب

من خلال المشــاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصــحر   : في مجال التربة -4

 في البلدان الأشد تضررا من الجفاف.   1994لعام 

إلى  الأوروبي في هذا المجال تهدف عادنجد أن تشــــــريعات الا : في مجال النفايات -5

وتشـــــــــمل النفايات    ة تدويرهامن خلال إعاد  الحد من النفايات وترويج الاســـــــــتخدام

المنزلية ومخلفات البناء ونفايات المركبات الكهربائية والإلكترونية ونفايات التعبكة                    

 والتغليف.

 : الأوروبي في كل من عادنجد كذلك مشاركة الا: اتفاقيات أخرى -6

ــأن التجارة الدولية في المواد الكيميائية  « Rotterdam »اتفاقية روتردام - بشــــــــــــــــ

 .1998رة لعام الخط

 بشأن التجارب الذرية. 1960اتفاقية باريس لعام -

 عادالتعاون مل سائر البلدان غير الأعضاء في الا: ثانيا

 :  ويبرز ذلك من خلال

 التكامل البيكي في العلاقات الخارجية.-1

 البيكة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك الطاقة.-2

 دامة في سياسات التعاون الجماعية.دمج التنمية المست-3

 توسيل التعاون مل دول العالم الثالث.-4

أما في   الأوروبي وروســيا عادوفي مجال العلاقات الثنائية نجد التعاون البيكي بين الا

ــط   الاســـــــــتراتيجيةمجال العلاقات الإقليمية نجد  البيكية لمنطقة البحر الأبي  المتوســـــــ
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وكذا   (1978بحر الأبي  المتوســـــــــط من التلوث لعام )اتفاقية برشـــــــــلونة لحماية ال

الأوروبي لمنطقة   عادالا اســــــتراتيجيةوكذا   التعاون بين أوروبا وآســــــيا اســــــتراتيجية

 بحر البلطيق. واستراتيجيةالدانوب 

 تمراتعقد المم: ثالثا

 : الأوروبي بشأن حماية البيكة نجد عادمن بين الممتمرات التي عقدها الا

 للمحافاة على الطبيعة.الممتمر -1

 الممتمر الأوروبي للسلطات المحلية والأهلية.-2

 الممتمر الوزاري بشأن البيكة.-3

ــطة في مجال           عاد علاقة الا : الفرع الثالث    الأوروبي بالفواعل الدولية الناشـــــــــــــــــــــ

 بيكة حماية ال

يتألف البنيان الممسسي للحوكمة البيكية الدولية من شبكة متضافرة تضم هياكل       

   لعمليات متعددة الأطراف والاتفاقيات وامليات التشــــــــــاورية التي تعالج الأمور البيكيةا

ومن   الأوروبي مل ســــــائر الفواعل الدولية الأخرى عادوضــــــمن هذه الهياكل يعمل الا

ــنتطرق ــريك مل باقي  عادالحالات التي يعمل فيها الاإلى  خلال هذا الفرع ســـــــ كشـــــــ

 شتغل فيها كوكيل.الفواعل الأخرى والحالة التي ي

 : الأوروبي كشريك مل الفواعل الدولية عادالا: ولاأ

ــات البيكية الدولية عادالا ــلة على   الأوروبي  ثل في المفاوضــــــ والتطورات الحاصــــــ

فهو طرف في جميل الاتفاقيات    وسياساته    عادالصعيد الدولي لها تأثير كبير على الا 

بصــفة مراقب في  إما  (37)الدولية اوضــات البيكيةالبيكية الرئيســية متعددة الأطراف والمف

   كطرف في المعاهدة الأم في الممتمرات والاجتماعات متعدد الأطراف      أو  الأمم المتحدة 

الأوروبي على الشـراكات مل جميل الجهات الفاعلة الأسـاسـية في     عادكما يحافظ الا

ــمن ا الجهات الجديدة ككل مل وجهات ناره واهتما  (38)العالم ماته العالمية. هذا متضـ

الأوروبي قمم منتامة مل الولايات المتحدة واليابان وكندا وروســــــــــــــــــيا   عادويعقد الا

بما في ذلك    العديد من المجالاتإلى  وتتطرق علاقاته مل هذه الدول وغيرها  والصـــــين

ــان. ومن مااهر العلاقة بين  التعليم والبيكة والأمن والدفاع والجريمة وحقوق الإنســــــــــــــــ
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الأوروبي ومختلف الفواعل الدولية المهتمة بالشــــــــأن البيكي والناشــــــــطة في هذا   دعاالا

 : المجال نذكر

 : (WHO)الأوروبي ومنامة الصحة العالمية  عادالا-1

ــاء عام  عادعقد الا ــة العمل الأولى التي رسمت  2001الأوروبي والبلدان الأعضـ ورشـ

روبي لمكافحة الأمرا  والوقاية  وعمل المركز الأو  التشـــريل الأوروبي ل من الصـــحي

وذلك بدعم من البلدان    منها مل المكتب الإقليمي لمنامة الصـــــــــــــحة العالمية في أوروبا

في حين عمل المكتب الإقليمي لمنامة الصحة     والمفوضية الأوروبية  عادالأعضاء في الا 

   .(39)العالمية مل البلدان الأخرى في الإقليم الأوروبي لمنامة الصحة العالمية

اتفاقية منامة الصـــــــحة العالمية الإطارية بشـــــــأن إلى  الأوروبي عادولقد انضـــــــم الا

متوقعاير أن   بهدف عســين تشــغيل الســوق الداخلية   2012مكافحة التبب في ديســمبر 

 .  (40)يستفيد المواطنون في جميل الدول الأعضاء من وضل الصحة العمومية المحسن

 (: FAOذية والزراعة ) الأوروبي ومنامة التغ عادالا-2

وبالتالي فهو يشــــارك في جميل   FAOالأوروبي من أعضــــاء منامة ال  عاديعتبر الا

 الاتفاقيات المبرمة في إطار هذه المنامة.

 (: UNEP)الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيكة  عادالا-3

بأن   بنيروبي 2006ماي  12البرلماني الدولي من خلال قراره الصادر في  عادأقر الا

منامة بيكية مكتملة      إلى  عويل برنامج الأمم المتحدة للبيكة     إلى  الأوروبي يدعو  عاد الا

وكذا الشــــــــــــــــــــــــراكة مل برنامج الأمم المتحدة في مجال التنوع    تابعة ل مم المتحدة

 . 2012من خلال ممتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لعام   البيولوجي

 (: UNESCO)وروبي ومنامة اليونسكوالأ عادالا-4

ــنة  في هذا المجال نجد اتفاقية ــكو   1972باريس لســـ المبرمة في إطار منامة اليونســـ

ــأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ــحت     بشـ ــعت قائمة من التراث أضـ والتي وضـ

 . (41) موقعا ثقافيا 890عتوي على أكثر من 
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 (: CDD)لمستدامة الأوروبي ولجنة التنمية ا عادالا-5

ــتدامة المعقودة في   ــة للجنة التنمية المسـ ــادسـ ــة السـ   عادأدلى الا  جانفي 31في الجلسـ

ــبانيا ــم الا الأوروبي ببيانات  ثلو إســـ إذ تكلموا عن نتائج الممتمر    الأوروبي عادباســـ

وألقى الضـــــــوء على    2001ديســـــــمبر 7إلى 3الدولي للمياه العذبة المعقود في "بون" من 

الأوروبي بصــفة مراقب  عادكما شــارك الا  ممتمر القمةإلى  ت الممتمر الموجهةتوصــيا

 في العملية التحضيرية في ممتمر القمة.  

 (: UNDP)الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإ ائي عادالا-6

خاصـة في بلدان    المشـاركة في تمويل المشـاريل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإ ائي  

 الثالث.العالم 

 : (Greenpeace)الأوروبي ومنامة السلام الأخضر عادالا-7

كما قام   الأوروبي لمنامة الســـلام الأخضـــر بالشـــخصـــية القانونية    عاداعترف الا

بتمويل مشــــاريعها خاصــــة تلك التي تتعلق بالوقود الأحفوري بأوروبا ومحاولة اســــتبدالها 

ــم الاطلاع على العلا الأوروبي مل  عادقات التي أقامها الابالطاقات النايفة. وفي خصــــــ

كة               ية البي ية الأخرى في مجال حما لدول عل ا يه          باقي الفوا لب عل ها يغ بأن معام يتبين 

  أي أن البرنامج كان شريك في الحوكمة البيكية العالمية وبتميز.  الطابل التشاركي

 وروبيالأ عاد وذج الأصيل والوكيل في الا: ثانيا

  عادوبخصوص حالة الا   صيل والوكيل ينبغي أن تقوم على العقد إن العلاقة بين الأ

نة    الأوروبي هناك نوعين من العقود التي  باي المعاهدات التي تنام     : يمكن أن تكون مت

والقانونية الثانوية التي تنام    الالتزامات والصلاحيات للممسسات فوق وطنية الأوروبية   

ــات الا ــياســــ في حين يتم التفاو  على المعاهدات    الأوروبي في مجالات محددة عادســــ

 . (42)والاتفاق عليها من قبل الدول الأعضاء

الذي أعطيت له بع  الصــــــــــــــــــلاحيات   الأوروبي دور الوكيل عادكما يلعب الا

ويمكن أن   والجماعة بدور رئيســي جماعي لتحقيق بع  المهام باســم الدول الأعضــاء 

)وكيل في حدود  عادالا إلى يكون هناك أســـــــــــــــباب مختلفة لنقل الصـــــــــــــــلاحيات 

 .(عادالصلاحيات والمهام الموكلة له من صرف الدول الأعضاء في الا



 حـليمة فـوغـالي -صلاب سيد عـلي   دور الكيـانات عبـر الوطنية في حمـايـة البيئـة 

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

496 

ــيرها من خلال عمليتين  ــيل يمكن تفســ ــوص العلاقة بين الوكيل والأصــ    أما بخصــ

ــاء    ــم الدول الأعضــ ــرف باســ ــية الأوروبية التي تلعب دور وكيل يتصــ    الأولى في المفوضــ

الأصـــيل الذي يمثر بشـــكل كبير عملية    ة التي تلعب دوروالثانية في المفوضـــية الأوروبي

 عادوبالتالي فالا  إنشـــــــاء التزامات على الدول الأعضـــــــاء والإشـــــــراف على تنفيذها   

  الأوروبي له الصفة المزدوجة.

 ة: ــتماــخ

الأوروبي دوراير هاماير فيما فوضــــــــت له من  عادمن خلال هذه الدراســــــــة يتبين أن للا

ــلاحيات في مجال حما ــمون البيكية العالميةصـــــ من خلال إنجازاته    ية البيكة وإدارة الشـــــ

 :  والتي تمثلت أهمها في  المختلفة في هذا المجال

 الأوروبي في التعريف بالقضايا والمشكلات البيكية المعاصرة. عادإسهام الا-

ت كبير في إقناع صناع السياسات البيكية العالمية والمجتمل المدني بأن المشكلا     هدور-

 البيكية قابلة للحل.

 تقديم الحلول والبدائل المناسبة ومراقبة تنفيذها. -

أولهما المنهج العلاجي    في إطار تطوير قواعد القانون البيكي منهجين    عاد انتهاج الا -

الذي يعد أرقى المناهج عن طريق إعداد البرامج الرامية لتقديم البدائل لعلاج المشــــاكل  

الوقوف على المشـــــكلات البيكية وعرضـــــها ثم  الوقائي من خلالج والثاني المنه  البيكية

ــرر ــميم واائفه الحيوية في هذا  والذي  المبادرة بالعملية لتخفي  الضـــــــ يعتبر من صـــــــ

 المجال.  

المســــاهمة في حماية البيكة وتطوير قواعد القانون الدولي البيكي بصــــفته شــــريك مل -

ــطة في مجال حماية البي ــيل وحتى وكيل   كةالفواعل الدولية الناشـ ــفته أصـ    وكذا بصـ

ــاركة فيها وإثراء هذه الأخيرة إلى  المبادرةمن خلال  تنايم الممتمرات البيكية والمشــــــــــــــــ

  باتفاقيات يمكن لها أن تشكل منطلقا لقواعد قانونية تعنى بحماية البيكة.

الأوروبي كفاعل في مجال حماية  عادوعلى الرغم من هذه الإســــــهامات المتعددة للا

مجابهة   عادإلا أنه لا يمكن للا  حوكمة بيكية متميزةإلى  بيكة ومحاولته في الوصولال

لذا يجب تضــــافر الجهود    التحديات البيكية لوحده لأن المشــــاكل البيكية عابرة للحدود
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وتكاملها لتحقيق أقصـــــــى حد  كن من حماية البيكة في إطار حوكمة بيكية   الدولية

رقابة إلى  واعل الرائدة في مجال حماية البيكة والحاجةبين مختلف الف  )إطار شـــــبكي(

 دولية مبنية على تنايم قانوني دولي وانسجام السياسات البيكية وعدم تعارضها.  

الأوروبي في ترسيم المبادئ البيكية في المجتمل   عادفمحورية الدور الذي يضطلل به الا

جعله   بيكة من جهة أخرىو ارســــــــة الضــــــــغط على الدول المهددة لل  الدولي من جهة

وبالرغم من ذلك      جانب الفواعل الأخرى   إلى  ياهر كفاعل خاص في العلاقات الدولية      

ــاهمته الفاعلة  المبذل  عادمازال على الا ــلة وتعزيز قدراته ومســـــ زيد من الجهود لمواصـــــ

ــتدامة لذا   ككيان عبر وطني في مجال النهو  بحماية البيكية وعقيق التنمية المســـــــ

يمكن تقـــديم   ومختلف الفواعـــل في المجـــال البيكي  عـــادطـــار تفعيـــل دور الا وفي إ

 :  الاقتراحات التالية

ــاق بين الا-1 ــيق والاتســـــــــ الأوروبي والفواعل الدولية  عادكفالة المزيد من التنســـــــــ

ــيق الجهود المتخذة     الأخرى ــتركة لتنســ وذلك من عن طريق عقد اجتماعات دورية مشــ

كذا عقد الممتمرات واللقاءات للتشــــاور حول مختلف المخاطر و  لحماية البيكة وتفعيلها

 البيكية التي تهدد مستقبل عالمنا المشترك.

في مجال وضــــــل أطر قانونية عادلة ومســــــتقرة   عادتعزيز المشــــــاركة الفاعلة للا-2

 يمكن التنبم بها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاا على البيكة.

حديثة قادرة على بناء الشــبكات وعســين عملية صــنل    إنشــاء هياكل ممســســية  -3

وفي هذا الشأن ينبغي إنشاء شبكة ممسسية دولية بقيادة برنامج الأمم المتحدة           القرار

لقيادة الخطة العالمية    الأوروبي والفواعل الدولية ذات الصلة عادوبمشاركة الا  للبيكة

   بيكة في إطار التنمية المســــتدامةلوضــــل الســــياســــات وســــن القوانين المتعلقة بحماية ال   

 والنهو  بها في إطار حوكمة بيكية عالمية فعالة.

 : شــاموــاله
(1)- James Rosenau, turbulence in world politics and theory of change and university 

press, 1990, p36. 
وفة دولة  تأســـس بناء  على اتفاقية معر 27الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضـــم  الاعاد -(2)

  إذ أن العديد من أفكاره موجودة منذ خمســينات القرن 1992باســم معاهدة "ماســترخت" الموقعة عام  
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الماضـــي  ومن أهم مبادئه هي نقل صـــلاحيات الدول القومية إلى الممســـســـات الدولية الأوروبية  لكن     

ــات محكومة بمقدار الصــــلاحيات الممنوحة لها من قبل كل دولة على حدا   ــســ   لذا لا تال هذه الممســ

فدرالي لأنه ينفرد بناام ســياســي متميز عن غيره من الأنامة  اعادعلى أنه  الاعاديمكن اعتبار هذا 

ولا يملك الشـــــــخصـــــــية   كونفدراليةالأوروبي لا يشـــــــكل دولة فيدرالية أو   الاعادالعالمية  كما أن 

مر الذي يمدي إلى اعتباره القانونية  على خلاف المجموعات الأوروبية الثلاث التي يتشــــــــــكل منها  الأ

 منامة سياسية من نوع غير مألوف. أنار: 

محمد المجذوب  التنايم الدولي: النارية والمنامات العالمية والإقليمية والمتخصــصــة  الطبعة الثانية   -

 . 485-484  ص 2006منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت  

ية لتلوث البيكة ووســائل الحماية منها  الطبعة الأولى  محمد صــالح الشــيم  امثار الاقتصــادية والمال -(3)

 3  ص 2002مكتبة ومطبعة دار الإشعاع الفنية  الإسكندرية  مصر  

  دار 14000نجم الغزاوي  عبد الله حكمت النقار  إدارة البيكة نام ومتطلبات وتطبيقات الإيزو  -(4)

 . 126  ص2007المسيرة  عمان  

الأوروبي لإدراك مدى أهمية الإدارة البيكية كجزء لا يتجزأ من  الاعادفي اهرت هذه المواصــــــــــفة   -(5)

 . 1995هيكل الإدارة السليمة  إذ تمت المصادقة عليها من قبل القانون الأوروبي سنة 
(6)- Christian Hey, EU environmental policies: a short history of the policy strategies, 

pp 18-25. 
(7)- Knill C, and Liefferink ,D.(2012) the Establishment of EU Environmental Policy 

In: Jordan, A.J. and C. Adelle (ed.) (2012) Environmental Policy in the European 

Union: Contexts, Actors and Policy Dynamics (3e). Earthscan: London and Sterling, 

VA. 
(8)- Hildebrand, P.M. (1993) The European Community's environmental policy, 1957 

to '1992', in D. Judge (ed) A Green Dimension for the European Community, Frank 

Cass, London, pp13-44. 
(9)- Johnson, S.P. and Corcelle, G. (1989) the Environmental Policy of the European 

Communities, Graham & Trotman, London. 
(10)- Knill, C. and Liefferink, D. (2012) The Establishment of EU Environmental 

Policy, op.cit 
(11)- Lewis, J. (2010) ‘The Council of European Union’, in M. Cini and N. Pérez-

Solórzano Borragán (eds) European Union Politics, 3rd edition, Oxford University 

Press, Oxford, pp141-61. 
ــنة   -(12) ــبونة تم توقيعها ســـ ــمبر  2007معاهدة لشـــ   وهي المعاهدة 2009ودخلت حيز التنفيذ في ديســـ

ستوري         ساس الإعاد الأوروبي الد ساتية التي عدلت أ س ولقد أدخلت بموجبها تعديلات عديدة على  .المم

مل الاعاد وتتيح له التحرك بفعالية وبسهولة أكثر وتعزز دور البرلمان الأوروبي   النصوص التي ترعى ع 
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الممســــســــة الأوروبية الوحيدة المشــــتركة المنتخبة من مواطني كل بلد  في ميادين الرقابة والتشــــريل     

 أنار:  .وكذا أفسحت المجال أمام المواطن الأوروبي للمشاركة في عمل الاعاد ضمن آلية محددة

ــة الأمنية   -  ــياســ الأوروبي من مناور أقطابه "التحديات والرهانات"  مذكرة  للاعادقريب بلال  الســ

مقدمة لنيل شــهادة الماجســتير في العلوم الســياســية  تخصــص دبلوماســية وعلاقات دولية  جامعة الحاج   

 .48  ص 2011-2010لخضر باتنة  كلية الحقوق والعلوم السياسية  الجزائر  
(13)- Rüdiger K. and Wurzel, W. (2012) Member States and the Council. In: Jordan, 

A.J. and C. Adelle (ed.) (2012) Environmental Policy in the European Union: 

Contexts, Actors and Policy Dynamics (3e). Earthscan: London and Sterling, VA. 
(14)- Lewis, J. (2010) ‘The Council of European Union’, in M. Cini and N. Pérez-

Solórzano Borragán (eds) European Union Politics, 3rd edition, Oxford University 

Press, Oxford, pp141-61. 
(15)- Rhinard, M. and Kaeding, M. (2006) The international bargaining power of the 

European Union in "mixed" competence negotiations: the case of the 2000 Cartagena 

Protocol on Biosafety. Journal of Common Market Studies, vol. 48, no. 4, pp 923–

943. 
(16)- Schön-Quinlivan (2012) The European Commission, In: Jordan, A.J. and Adelle, 

C. (eds) Environmental Policy in the European Union: Contexts, Actors and Policy 

Dynamics (3e). Earthscan: London and Sterling, VA. 
(17)- Meyer, J.-H. (2011): Green Activism. The European Parliament's Environmental 

Committee promoting a European Environmental Policy in the 1970s. In: Journal of 

European Integration History vol. 17, no. 1, S. 73-85, ISSN 0947-9511, S. 73-85, 

available from: 
http: //www.eu-historians.eu/uploads/Dateien/jeih-33-2011_1.pdf  
(18)- http: //www.eib-org/index.asp 
(19)- Stefan Scheuer, EU Environmental Policy Handbook, A Critical Analysis of EU 

Environmental Legislation, p 334. 
 :الأوروبي على الرابط التالي للاعادأنار: موقل الشبكة الدبلوماسية الخضراء  -(20)

http: //www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/ambiente  
مجلة بيكتنا  الهيكة العامة للبيكة     مســـاعي أوروبا لحماية البيكة تصـــطدم بعقبات    طلال العازمي -(21)

 . 22  ص 2002  الكويت  45العدد

  .23  المرجل السابق  ص مساعي أوروبا لحماية البيكة تصطدم بعقباتالعازمي  طلال  -(22)

  .22  ص المرجل نفسه -(23)
(24)- Environment Action Programme to 2020 European Commission, sur le site:  

 http: //ec.europa.eu/environment/action-programme  

 .18/04/2017تم الإطلاع عليه بتاريم: 
(25)- EC, Guidance on the Implementation of the EU nature legislation in estuaries and 

coastal zones, January 2011, pp 9-10. 
 

http://www.eu-historians.eu/uploads/Dateien/jeih-33-2011_1.pdf
http://www.esteri.it/mae/ar/politica_estera/temi_globali/ambiente
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/action-programme
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لمفو  الأوروبي لشـــمون البيكة )جانيز بوتو تشـــنيك(  مســـتقبل ســـياســـة الإعاد الأوروبي     تقرير ا -(26)

 .2012ديسمبر  4البيكية  بروكسل  

  محاربة تغير المناب: 2008-2007تقرير التنمية البشــــــــــــــــــــــــرية   برنامج الأمم المتحدة الإ ائي -(27)

 .113 التضامن الإنساني في عالم منقسم  ص
(28)- Report of EU Energy Summit: A New Start For Europe?, Brussels, 9 March 2007, 

pp. 04-07. 
صادر  قانون دخل -(29) ستخدام  ينام وهو   2000أفريل 1 في التطبيق حيز (EEG)المتجددة الطاقة م  ا

ــادر من المولدة الكهربائية الطاقة ودعم ــرا  المتجددة الطاقة مصــ ــمان على القانون ويقوم حصــ  حد ضــ

 الطاقة لمنتج دفعه الكهرباء وتســـــــــــويق بنقل تقوم التي الشـــــــــــركة على يتوجب الأســـــــــــعار من أدنى

  المتجددة: الطاقة مصادر وتتضمن والشركات المنزلي القطاع على التكاليف تقسيم ويتم الكهربائية 

 لىإ القانون ويهدف .الحيوية والكتلة الأر  جوف وطاقة الشـــــمســـــية والطاقة الرياح وطاقة المياه  قوة

 مســـاهمة  نســـبة  رفل عن فضـــلا   الأحفوري الوقود على الاعتماد من والحد المناخية للتغيرات التصـــدي 

  أنار:  2020 العام في %20 وإلى أدنى كحد % 12.5إلى 2010 عام حتى المتجددة الطاقة مصادر

  فرانكفورت للنشـــــر  ســـــوســـــيتيس دار  03العدد  ألمانيا مجلةالأبطال الخضـــــر   ميك  غيورك - 

 .26-25ص  2007

ــركة  -(30) ــية    EDFشــ ــركات الأوروبية في إنتاج الكهرباء التابعة للحكومة الفرنســ من أكبر الشــ

 تم فتح رأسمالها للخواص. أنار:  2004  وبعد سنة 1946أفريل  8تأسست في 

 - EDF: Document de reference information sur l’emmeteur, 2011, pp. 50-21. sur le 

site: www.edf.fr  
ــر   -(31) ــتراتيجيةعبد القادر بلخضـــ ــتدامة  مذكرة  اســـ وإمكانية التوازن البيكي في ال التنمية المســـ

 .93  ص2004  جامعة الجزائر  في علوم التسيير ماجستير

 2001بيكية دولية وقعت في عام  معاهدة هي اتفاقية اســــتكهولم بشــــأن الملوثات العضــــوية الثابتة -(32)

الملوثات   وتهدف للقضــــــــاء أو الحد من إنتاج واســــــــتخدام   2004ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من ماي 

 متوفر على الموقل التالي:  للاتفاقية الأصلي نصال  العضوية الثابتة

http: //www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/text.jsp?file_id=194840 ( 10/05/2017. ). 

ــمان  -(33) ــار البصـــ مجلة بيكتنا  الهيكة العامة للبيكة     علاقة تلوث "الهواء الأوروبي" بطول العمر  انتصـــ

  .39  ص 2012  أكتوبر 154الكويت  العدد 
(34)- Dimas, Stavros (23 March 2007) , "Celebrating the Environmental Union". BBC 

News. Retrieved 15 August 2007. 
(35)- Jan- Henrik Meyer 2010, Saving Migrants: a Transnational Network supporting 
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 ريــل البحـد النقـن عقـأميـر في تـطـالخ

 (دكتوراه )باحثةعيشاوي هجيرة 

  زي وزويامعة تـــج

hadjiraaich@yahoo.fr 

  :صــلخـم

خاطر والكوارث                  يه من الم تأمين عل قد  اري يجب ال قل البحري هو ع قد الن إن ع

ومن   وتختلف هذه الحوادث والخســـــائر من حيث طبيعتها   التي قد تلحق به أضـــــرارا 

لذلك ألزم   أومن حيث جســـــــامة الأضـــــــرار التي تلحق بالمممن له   حيث مدى عققها

ــرع الناقل التأمين على النقل. ــيلة أمان وحماية للمممن له في مواجهة  والتأمين و المشــــ ســــ

ــيلة فعالة لتخفيف الأثار المترتبة عن هذه الأحداث    الأخطار التي قد تلحق به ووســــــــــــــــ

ولكي تكون عقود التأمين صــــحيحة يجب أن   والخســــائر التي قد تتعر  لها  ارته

: تشــــــــتمل على أربعة عناصــــــــر إذا تخلف أحدها اعتبر التأمين باطل بطلان مطلق وهي

  وهو أهم ركن في العقد. , الخطر ومبلب التأمين  القسط

  .الخطر االتأمين االنقل: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The maritime transport contract is a commercial contract that must 

be insured against risks and disasters that can cause prejudice. The 

nature of these accidents and risks, their occurrence and the extent of 

the prejudice suffered by the insured, differ; that is why the legislator 

obliged the carrier to provide transport insurance. Insurance is a means 

of securing and protecting the insured against the prejudice he incurs, 

as well as an effective means of mitigating the consequences of these 

accidents and risks to which its commercial activity is exposed. The 

validity of insurance contracts is based on the existence of four 

fundamental factors, without which the insurance would be considered 

null and void. These factors are: risk, risk premium, amount of 

insurance 

Key words: Transport - insurance - risk. 

mailto:hadjiraaich@yahoo.fr
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 دمة: ـــمق

ــببها  ينطوي عقد النقل على مخاطر كثيرة طبيعة أو إلى  الحوادثإلى  يرجل ســـــــــــــ

أشــخاص من نقطة  أو  عقد يلتزم بمقتضــاه الناقل بنقل بضــائل وهو   الوســيلة المســتعملة 

ــولإلى  الانطلاق ــل   أو  شـــخص انتقالأي أن يممن الناقل   نقطة الوصـ ــاعة من موضـ بضـ

 كما أنه قد يكون داخلي      جويأو  بري  وقد يكون نقل بحري     لأخر مقابل أجرة   

  خارجي.أو 

المخاطر والكوارث التي قد  بما أن عقد النقل هو عقد  اري يجب التأمين عليه من         

وتختلف هذه الحوادث والخســــائر من حيث طبيعتها ومن حيث مدى   تلحق به أضــــرارا

 من حيث جسامة الأضرار التي تلحق بالمممن له.  أو عققها

ــيلة أمان وحماية للمممن له في مواجهة الأخطار التي قد تلحق به   يعد التأمين وســـــــــ

ــائر التي قد تتعر  لها ووســــــيلة فعالة لتخفيف الأثار المتر تبة عن هذه الأحداث والخســــ

  ارته.

ــاه أن يمدي أو إلى  المممن لهإلى  إن عقد التأمين هو العقد الذي يلتزم المممن بمقتضــــــ

أي عو  مالي أو  إيرادا مرتباأو  شـــترط تأمين لصـــالحه مبلغا من المالاالمســـتفيد الذي 

دفعة  أو  وذلك ناير قســـط   في العقدعقق الخطر المبين  أو أخر في حالة وقوع الحدث

 مالية أخرى يمديها المممن له للمممن.

يرى علماء القانون أن عقود التأمين يجب أن تشـــــــتمل على أربعة عناصـــــــر إذا تخلف  

   ومبلب التأمين  القســــــــــــــــــــــط  أحدها اعتبر التأمين باطل بطلان مطلق وهي الخطر

 والمصلحة التأمينية.

لعمليــات التجــاريــة إذ من النــادر أن يقوم النــاقــل بنقــل للتــأمين مركز مهم جــدا في ا

الطائرات دون أن يتم التأمين  أو  الأشــــــخاص على من الســــــفن المركباتأو  البضــــــائل

وتعود الأهمية نارا لضــــــــــخامة المبالب المالية التي تمثلها تلك العمليات التجارية     عليهم

 وكذا الأخطار الجسيمة التي قد تواجه هذه الرحلات.

ــيل التأمين في  وت ــوع مهم جدا من مواضــ كمن أهمية هذا البحث كونه يتعلق بموضــ

ــطر     عقود النقل وهو الخطر ــادره تضـ ــبب تعدد مصـ ــيما الخطر البحري والذي بسـ لاسـ
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إعادة التأمين على نفســها في مواجهة هذه الأضــرار ذات التكلفة   إلى  شــركات التأمين

نارا    العلمية يثير عدة إشــــــكالات ومن الناحية  العالية خوفا من تعرضــــــها ل فلاس

 للتطور الذي عرفه عقد النقل.

من كل ما ســــــبق يتضــــــح أن الخطر في عقد النقل البحري يحدث غالبا في أماكن  

الأمر الذي يعقد مســألة عديد أســباب حدوثه وما إذا كان قد   يصــعب الوصــول إليها

ــل بشـــــكل متعمد أم لا ــافة الزمنية بين لح  حصـــ اة عقق الخطر  كما أن طول المســـ

ــامة هذه الأخطار  ــيلة النقل يفاقم من جســـ وهذا ما يدفعنا لمعرفة فيما إذا   ومعاينة وســـ

كل الأخطار التي تخص عمليات النقل ويثير تسأل حول مفهومه  إلى  كان التأمين يمتد

إلى  وما إذا كان عقد التأمين يغطي كل أخطار عمليات عقد النقل البحري وهل يمتد            

 رية؟البحالأخطار غير 

عديد الخطر الذي يتم التأمين  إلى  الوصول إلى  إجابة على الإشكالية سوف نحاول   

جزئيين تناولنا في إلى  وقد قســــــنا بحثنا  الفكرة التي يقوم عليها  وبيان أنواعه  عليه

أما المبحث الثاني خصـــــصـــــناه لأنواع   الخطر في تأمين عقد النقل المبحث الأول مفهوم

 الخطر.  

 بحري.مفهوم الخطر في تأمين عقد النقل ال: الأولالمبحث 

ــوف نتطرق ــروط عققه عبر المطلبين  إلى  في هذا البحث وســــــــ تعريف الخطر وشــــــــ

 :  التاليين

 ن منهتعريف الخطر الممم: المطلب الأول

تعريف إلى  ســوف نقوم بتعريف الخطر المممن لغويا واصــطلاحا بصــفة عامة ونتطرق  

 :  تالينالخطر البحري في الفرعين ال

 لخطر تعريف ا: الفرع الأول

 :  للخطر المممن عليه والاصطلاحيالتعريف اللغوي إلى  نتطرق في هذا الفرع
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ــبب الذي يترامى عليه في التراهنغوي: التعريف الل -أولا   يعرف الخطر على أنه "الســ

ــد به كذلك قرب الهلاك وكذلك   وهو الرهن عينه  فيقال تراهنوا على الأمر ويقصـــ

 .(1)الية التحقق والعدماحتم

ــد بالخطر ــراف على الهلاك وفي تعريف أخر يقصـــــــ ويقال خاطر أي جازف   الإشـــــــ

ــرف على الخطر ــفة الخطر )   وأشــــــ ( مأخوذة من الكلمة  Risque( و)Dangerوصــــــ

( التي تعني ســيطرة ومصــدر الخطر يكمن في الضــرر الناتج  Dominiariumاللاتينية )

 (.  (2)عنه

: لقد أعطى الفقهاء عدة تعاريف للخطر نذكر منها: لاحيالاصـــــــــطالتعريف  -ثانيا

" حصـــــــــــول الحادث الذي  : اللذان يعرفانه بأنه Ripertوريبار  Planiolتعريف بلانيول 

 يوجب عققه أن يوفي المممن بما التزم به." 

ــون  Picardويعرفه بيكار "حادث محتمل الوقف لا يتوقف  : على أنه Bissonوبيســـــــ

 .(3)طرفين وحدهما خاصة إرادة المممن له."عققه على إرادة ال

ــرعان على أنه ــمانه يحتمل  : كما عرفه محمد شــــــ "كل حادث لا يمنل القانون ضــــــ

ويكون غير متعلق ب رادة أي من    في وقت غير ملائمأو  عققه مســـتقبلا ســـواء في ذاته 

 ".(4)صاحب مصلحة فيهأو  طرفي العقد

 ".(5)" حادث يحتمل وقوعه: وذهب السنهوري في تعريفه للخطر على أنه

ــام محمود لطفي يعرفه على أنه ــروع محتمل الوقوع لا : والدكتور حســــ " حادث مشــــ

 .(6)يتوقف وقوعه على إرادة أحد العاقدين

  تعريف الخطر البحري المممن عليه.: الفرع الثاني

ــنطرق في هذا الفرع  حيث أن  أهم التعاريف التي أعطيت للخطر البحريإلى  ســـــــــــــ

ــطلح الخ ( له عدة معاني طبقا للزاوية التي ينار Fortune de merطر البحري )مصــــــــ

 : كل فقيه إليه

البضــــــائل المممن عليها أثناء أو  فيعرف بأنة الحادث الذي قد يتعر  له الأشــــــخاص

   ســواء نشــأت هذه الأخطار عن البحر مباشــرة كالعواصــف الشــديدة   الرحلة البحرية

البضــاعة المممن  أو  ها أضــرار تصــيب الأشــخاص الأخطار التي تشــكل بطبيعتأو  الغرق
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ــمية للركاب أو  كالوفاة  (7) عليها ــرار الجســــ ــول  أو  هلاك وتلفأو  الأضــــ تأخر وصــــ

 البضائل.

يمكن أن يحدث خلال الملاحة     -"الخطر الذي : في تعريف أخر للخطر البحري بأنه   

طر البحري " الخ (9): وفي نفس الســياق يعرفه طالب حســن موســى على أنه   (8)البحرية"

فلا   ''عن فعل الإنســــــانأو  هو الحادث الذي يقل في البحر والناتج إما عن فعل الطبيعة

يشـــــــترط أن يكون البحر هو ســـــــببه فيكفي بصـــــــفة عامة أن يكون البحر مكان    

 الحادث.

من كل التعاريف الســــابق ذكرها يمكن أن نعرف الخطر في التأمين البحري على 

ــرار: أنه ــائلالتي الحوادث والأضــ المممن عليها أثناء  الأشــــخاصأو   قد تتعر  لها البضــ

  غير بحرية.أو  الرحلة البحرية سواء كانت هذه الأضرار بحرية

 لمممنشروط الخطر ا: المطلب الثاني

ــائل أو  إن أهم ركن في التأمين البحري هو وجود خطر يتعر  له الركاب البضــــــــــ

ــروط يجب تو  المممن عليهما ــتلزم وجود شـ ــرار النا ة  والذي يسـ فرها ليتم تغطية الأضـ

 :  وهو ما سوف نتطرق إليه عبر الفروع التالية عنه

 :أن يكون الخطر محتمل الوقوع ومعينا :الفرع الأول

 :  يجب أن يكون الخطر غير محقق الوقوع ومعينا تعيينا دقيقا

نقصـــــــــــد بذلك أن يكون الخطر غير محقق  : أن يكون الخطر محتمل الوقوع -أولا

فقد يحدث أثناء سريان عقد التأمين    فلا يكون ممكد الحصول إ ا احتمالي الوقوع

أي أن يكون غير ممكد ولا مستبعد     وهذه تعد صفة جوهرية في الخطر   أولا يحدث

وتاهر احتمالية الخطر       والغرر للخطر هي جوهره الاحتمال الوقوع بحيث تبقى حالة     

كــد كــالتــأمين على الحيــاة لحــال في بع  الحــالات حتى وإن كــان عقق الخطر مم

يكون  فالاحتمال     الوفاة فهي واقعة ممكدة الوقوع إلا أن وقت عققها يبقى مجهول       

 .(10)تاريم توقعهأو  يشمل كلا من الحادث فالاحتمالبالتالي   هنا بتاريم الوفاة

يا    يجـب أن يكون الخطر معينــا تعينــا دقيقــا في عقـد   : أن يكون الخطر معينـا  -ثان

   الأخطار التي يضــــمنها إن تعددتأو  وذلك بأن يتفق طرفي العقد على الخطر  التأمين
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   التلف  الأضــرار الجســمية   من حيث طبيعته كالتأمين ضــد الغرقاء  ويتم تعينه ســو

الشــــيء أو  وكذا تعيين الشــــخص إذا كان التأمين على الأشــــخاص  الحريق الســــرقة

 محل التأمين في حالة التأمين على البضاعة.

ــتعال    قد ــببه اشـ ــاعة من الحريق إذا كان سـ ــببه كتأمين البضـ يعين الخطر بتعين سـ

كما يمكن أن يعين الخطر     كالتأمين على الحياة في حالة الوفاة غرقا            أو الوقود

 بصفة عامة كتأمين البضاعة ضد التلف.

التي يجب أن تكون محددة عيدا   أكثرأو  كما لطرفي العقد اســـــــــــــــــتثناء حالة

    أن نســـــتثني في التأمين على الحريق الخطر الذي يكون ســـــببه الحرب فمثلا  دقيقا

 .(11)فلا نطبق ذلك على الإضطرابات الشعبية

 :الفرع الثاني أن يكون الخطر مستقبليا وغير مستبعد من التأمين ومشروعا

وأن يكون لا مستبعد لا قانونا واتفاقا    أن يكون حاث مستقبلي  يشتطر في الخطر 

 : ولا مشروع

ــتقبلي لم  يشـــترط في: أن يكون الخطر مســـتقبليا -ولاأ الخطر أن يكون حادث مسـ

ثه من عدمه          حدو حد            أو يمكد  ثه مجهول ولا يمكن لأ حدو تاريم  على الأقل يبقى 

   (12)الوقائل المســــــــتقبلية عنيجب أن يكون فقط المممن عنه ولهذا فالخطر   التنبم به

عد خطر ولا       ثه فعلا لا ي حدو تأمين يجوز افلو عقق  يه  ل ما إذا        عل يد  عد والعبرة في 

فلو عققت الواقعة    كانت الواقعة تشــــــــــكل خطر أم لا هي بوقت إبرام عقد التأمين

إلا تبين أن حافلته   مثلا لو يممن شـــــخص على حافلته ضـــــد الحريق  قبل لا تعد خطر

من   وهذا ما يستشف    قبل إبرام العقد كانت وقت إبرام عقد التأمين قد احترقت فعلا

 .  (13)من قانون التأمين 43وهو ما نصت المادة   موقف المشرع الجزائري في هذا المجال

قــد وقل فعلا  كن  على تغطيــة حــادث  الاتفــاقومن فقهــاء القــانون من يرى أن  

   .(14) ا يعتبر من عقود التبرع الخاصةإولكنه لا يدخل في ناام التأمين 

تأمين على الخطر الاني؟ والذي مفاده وهذا يدفعنا لنتســـــــــاءل عن مدى إمكانية ال

  بوقوعهطرفي العقد يعلمان  انويك بشــرط أن لا  حين التعاقدأو  وقوع الخطر فعلا قبل

 على الأقل أحد أطراف لا يعلم بذلك.أو 
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ولا يكون عقد التأمين      إن التأمين البحري يجيز للناقل التأمين على الخطر الاني     

كعلم المممن له أن الخطر    انا طرفي العقد ســـيئ النيةإلا إذا ك  باطلا في هذه الحالة

ــاعة قد هلكت (15)قد عقق قبل التعاقد في البحر وذلك  كأن يعلم الناقل أن البضـــــــــــ

كعلم المممن أن السفينة قد وصلت للميناء سالمة ليحصل        أو ليحصل على مبلب التأمين 

 على أقساط التأمين.

ــريل التأمين على مثل هذا ا لخطر كون الأخطار البحرية لا تعرف وقد سمح التشــــــــــ

 بسرعة وتبقى مجهولة لمدة طويلة لذلك يصعب كشف وقت حدوثها.

  قد تتوفر في الخطر كل الشـــروط :أن لا يكون الخطر مســتبعد من التأمين -ثانيا

نوعان قانوني  والاستبعاد   ويستبعده من عقد التأمين   وعلى ذلك لا يقبل المممن ضمانه 

 : واتفاقي

ستبعاد  -أ(  وهو أن ينص القانون صراحة على استبعاد أخطار معينة من    : القانوني الا

  الحرب الأهلية  أو كالأخطار التي يكون سببها المممن الحرب الأجنبية   عقد التأمين

ــت عليه المواد  أو  ــنة...إلخ وهو ما نصــ المتعلق   07-95من القانون  103-102-39القرصــ

 .(16)بالتأمينات

ــتبعاد -ب( على اســــتبعاد   الاتفاقيمكن لطرفي عقد التأمين كذلك : لاتفاقيا الاســ

بل   لبس ولا يجب أن تكون ضــمينةأو  عدة أخطار معينة بوضــوح دون غمو أو  خطر

 النصوص القانونية. الإسعاديجب ذكرها في وثيقة التأمين بشرط أن لا يخالف هذا 

المحل في عقد  بما أن الخطر يمثل ركن :أن يكون محل الخطر مشـــــــــــــروعا -ثالثا

للناـــام العـــام وامداب   التـــأمين البحري فيجـــب أن يكون هـــذا الركن غير مخـــالف

ستلزم           (17)العامة صحيح بل ي سابقة لا يعني أن عقد التأمين  شروط ال حيث أن عقق ال

   " تكون محلا للتأمين: من القانون المدني (18) 621شرط المشروعية حيث تنص المادة    

ــادية مشـ ــ  ــلحة اقتصـ ــخص من دون وقوع خطر معين"كل مصـ فلا   روعة تعود على الشـ

الأخطار التي أو  يجب أن يصــب التأمين مثلا على الأخطار التي يكون تمس ســلل مهربة

 أسلحة.أو  تمس مخدرات
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 : أن يكون الخطر قابلا للقياس كما ومنام الوقوع: الفرع الثالث

أن يكون متواتر  و  لكي يتم التــأمين على الخطر يجــب أن يكون قــابــل للقيــاس  

 :  الوقوع

وقابلية الخطر للقياس تعني أن نتمكن   :يكون الخطر قابلا للقياس كمياأن  -أولا

ــيا    من قياس احتمال وقوع هذا الخطر مقدما ــابها رياضـــ فبع  الأخطار يمكن حســـ

ونعتمد في   عسب تقربيا  هىلهذا ف  وبدقة وبعضها لا يمكن احتساب احتمال وقوعها  

علومات وبيانات إحصــــــــائية دقيقة وصــــــــحيحة لمدة طويلة نوعا ما عن ذلك على وجود م

العنصر الأساسي في      تعد هذه البيانات الإحصائية و  حالات وقوع الحادث محل القياس

ــارة المترتبة عن عقق الخطر وبتوفر الخبرة الإحصـــــائية الســـــابقة عن   حســـــاب الخســـ

ــلللحوادث  ةتحقق أعداد كثيروكذا ب  حالات وقوع الحادث محل القياس إلى  نصـــــــــــ

 . (19)عليه الاحتمالاتنتائج تقل فعلا في الواقل بصورة  اثلة للتوقعات التي بنيت 

لابد أن    لكي يكون الخطر منتام الوقوع :أن يكون الخطر منتام الوقوع :ثانيا  

ــائيات دقيقة    لا يكون نادر الوقوع بحيث يصــــــعب رصــــــد عركاته لعدم وجود إحصــــ

متجانســا أي من طبيعة واحدة لأن المممن لا عليه لخطر المممن اهذا لا يكون   وتخصــه

    (20)يتمكن في هذه الحالة من إجراء المقاصة بين مختلف الأخطار

ــيب عددا كبيرا من الناس كالحروب كما يجب أن لا    يكون الخطر عام فيصـــــــ

ــائر كبيرة جدا لهذا   الزلازل ــرار والخســـــــــــ لأنه غالبا في هذه الحالة تكون الأضـــــــــــ

دفل التعوي  اللازم عند عن و التغطيةفســـــــــها عاجزة عن  نات التأمين  د فشـــــــــرك 

 .فتضطر الدولة لتغطية هذه الخسائر  وقوعها

ثـــابتـــة طيلـــة مـــدة  هتبقى اروف عققـــ وقوعـــه بحيـــث الخطر المنتام هو المتواترو

وزعــا عبر الإقليم م بــل  يجــب أن لا يكون مركزا في منطقــة واحــدة كمــا (21)العقــد

ــهإلى  من تأمينه وإلا أدىليقبل المم ــبب في زيادة تكرار   إفلاســـــــــ فالتركيز يعد ســـــــــ

ففي هذه الحالة لو   الحوادث وزيادة درجة وقوع الخطر ودرجة الخسارة للحادث الواحد 

ــركة التأمين تأمين هذه الأخطار المركزة لا عقق توازنها المالي وتعجيز في  قبلت شــــــــ
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عها لرفل قيمة الأقســاط التي يلتزم بها المممن له وهذا يدف  الأخير عن الوفاء بالتزاماتها

 تقبلها ب عادة تأمينها.  أو (22)الاقتصاديةوهذا مستبعدا من الناحية 

 لبحريأنواع الأخطار في التأمين ا: المبحث الثاني

ــرة    إن الأخطار التي يغطيها التأمين البحري نوعان ــأ من البحر مباشـــــ أخطار تنشـــــ

صادم البحري  صف   كالت والأخطار التي عدث للركاب   الجنوح...إلخ  الغرق  العوا

ــريعات من يفرق بين النوعين كقانون التأمين    والأموال المممن عليها وهناك من التشـــــــ

أو  الإنجليزي أما القانون الفرنســي يشــمل النوعين ســواء كانت أخطار نا ة عن البحر 

ق بالتأمينات وسوف نتطرق له  المتعل 07-95لا وهو ما أقره المشرع الجزائري في القانون  

 :  عبر المطلبين التالين

 بحريةالأخطار ال: المطلب الأول

البضـــــائل خلال الرحلة أو  الأخطار البحرية هي الأضـــــرار التي تصـــــيب الأشـــــخاص

وقد تكون حوادث بحرية وهو ما ســوف نتطرق    البحرية والتي تنتج عن البحر مباشــرة

 :  له عبر الفرعين التالين

 : الأخطار النا ة عن البحر: ولالفرع الأ

   الأمطار  أهم الأخطار البحرية التي قد تصــــــــيب الرحلة البحرية هي العواصــــــــف  

 :  الجنوح  الغرق

ونعني بها الرياح القوية المصــــــحوبة بالأمطار التي تكون : العواصـــــف والأمطار :أولا

ــرعتها عالية والتي تمدي غالبا ــكل خطر عإلى  ســ لى الركاب  ارتفاع أمواج البحر فتشــ

 .(23) نحأو  للسفينة أن تعرق يمكن تلفها في بع  الأحيانإلى  والبضائل والتي تمدي

ــطح البحر  : الغرق والجنوح :ثانيا ــفينة الطفو على سـ ــد بالغرق عدم قدرة السـ   ونقصـ

ــبب دخول المياه إليهاإلى  وهبوطها ــفينة غالبا  قاع البحر بسـ ــبب غرق السـ إلى  ويرجل سـ

ــفينة أد ــديدة التي تمديإلى  ىعيب في السـ ــبب الرياح الشـ ارتفاع إلى  دخول الماء إليها بسـ

 بسبب العواصف.أو  الماء على سطح السفينة

أو  بالنسبة للجنوح فقد يحدث بسبب ارتطام السفينة بقاع البحر بسبب ضحالة المياه        

وهذا   لوجود صـــــــــــــــــــخور قريبة من قاع البحرأو  (24)لعدم وجود العمق الكافي للمياه
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ــأ نتيجة للمد والجزر  يوجب التأمين عليه الخطر لا يمكن    أما الجنوح الذي ينشـــــــــــــ

 لأنه ااهرة طبيعية تخرج عن نطاق التأمين البحري.  التأمين عليه

  حوادث بحرية  قد يكون مصــــــــــــــــــــــــــدر الخطر : الفرع الثاني الحوادث البحرية.   

 :  والانفجارالحريق   الخسارة المشتركة  كالتصادم البحري

يعد خطر التصادم البحري من الحوادث البحرية ذات الأهمية  : ادم البحريالتص  -أولا

سفن أثناء الرحلة البحرية     صدارة في الحوادث البحرية التي تواجهها ال الكبيرة ويحتل ال

يعد تصـــادما  ولا  على البضـــائلأو  وذلك بالنار لما يخلفه من أضـــرار على الأشـــخاص 

ارتطام  أو   سفينة بحرية ومركب للملاحة الداخليةبينأو  بحريا إلا إذا وقل بين سفينتين

فعلا وكذا أن يحصـــل   تكون الســـفينة عائمة يشـــترط كذلك أنو  ســـفينة بصـــخور

ضـــررا يصـــيب المممن   الارتطامويجب أن ينجم عن هذا   (25) الســـفنتينارتطام مادي بين

ــين مختلفين     له ــخصــ ــفينتين  لوكتين لشــ ــتوي في ذلك أن تكون الســ لنفس  أو  ويســ

 المممن له.

قد تتعر  الســــفينة خلال الرحلة البحرية : طرح البحر)الخســـارة المشـــتركة(  -ثانيا

فلتفادي هذا الخطر وإتمام الرحلة   لســـــــــــبب أخرأو  لخطر ناتج عن شـــــــــــدة حمولتها

رمي جزء من حمولتها في إلى  بأمان يضــطر الربانووصــولها وســلامة الســفينة وحمولتها 

 شركة التأمين تبعية هذه الخسائر.  البحر ففي هذه الحالة تتحمل

في عر  البحر  لانفجارأو  إذا تعرضـــــــــت ســـــــــفينة لحريق: الحريق والإنفجار -ثالثا

ــبب قوة قاهرة ولا يرجل الســـــبب لخطأ الربان أشـــــخاص الملاحة البحرية تتحمل  أو  بســـ

شركة التأمين أثار هذه الأضرار التي تصيب الركاب والبضاعة التي نجمت عن عقق  

فالمممن يضـــــمن ويغطي هذا الخطر عند عققه بالرغم من أنه غير ناتج   الحريقخطر 

 عن البحر.

ــائلإلى  إذا ارتكب البحارة أخطاء عمدية أدت: أخطاء البحارة -رابعا أو  إتلاف البضـ

ــررين من أنواع الأخطار    ــركة التأمين بتعوي  المتضــ ــرار بالركاب تلزم شــ ألحقت أضــ

ــفينة التجارة الممنوعةأو  التي يمكن ان يرتكبها الربان كأن  (26)التهريبأو  عمال السـ
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ــلحة ــائل الأخرى في هذه إلى  متفجرات فتنفجر فتمديأو  يقوموا يتهريب أسـ إتلاف البضـ

 الحالة يلزم المممن بتغطية الأضرار اللاحقة بها.

أو  بضــائل الغير بالقوةأو  أخذ أموال لســرقةونقصــد با: االســرقة والقرصــنة -خامســا

للغير أو  ولكن دون رضا أصحابها سواء كان الفعل منسوب لأشخاص الملاحة        بدونها

 من خارج السفينة يلزم المممن بتعوي  هذه الخسائر.

ونقصـــد بها أن يتخذ   القرصـــنة وهو خطر مســـتبعد من التأمين كما أســـلفنا القول

ــلب والنهب في البحار حرفة لهم  ــخاص عمليات الســـ وهي كل عمل    مجموعة من الأشـــ

   (27) قانوني ترتكبه ســـفينة خاصـــة في عر  البحر ضـــد ســـفينة أخرى بنية النهبغير

لكن مل مرور الزمن    والقرصنة كانت تشكل في الماضي خطرا تواجهه كل السفن      

ــبحت من الأخطار النادرة إلى  اهورالإلا أنه في الوقت الحالي اهر هذا الخطر   أصــــــــــ

ــاحة وبشــــكل مقلق ــرع الجزائري إعا  الســ دة النار في هذا الخطر ب دراجه فعلى المشــ

بدائرة الأخطار المممنة مل إمكانية رفل أقســــــــــــــــــــــــاط التأمين حتي يكون توازن بين 

 التزامات المممن والممن له.

 حرية.الأخطار غير البإلى  متداد التأمينا: المطلب الثاني

أو  الاتفاق  أخطار غير بحرية  د أســاســها في القانون إلى  إن فكرة امتداد التأمين

 :  ويغطي عقد التأمين الأخطار التي تصيب الأشخاص والبضائل  العرق

 حرية.أساس امتداد التأمين ل خطار غير الب: الفرع الأول

لم يعود التأمين البحري يقتصـــر على الأخطار البحرية التي عدث في البحر فقط بل 

لبحر طـالمـا هي   فتح المجـال أمـام أخطــار أخرى قـد تتعر  لهـا الرحلــة البحريـة خـارج ا      

 متعلقة بالرحلة.

أخطار غير بحرية أســــاســــها القانوني من إلى  تســــتمد فكرة امتداد التأمين البحري

المبرم ما بين المممن والمممن له على تغطية أخطار غير بحرية لارتباطها ارتباط                الاتفاق 

القانون   من 136وثيق الصـلة بالرحلة البحرية بموجب عقد صـريح طبقا لما جاء في المادة   

"تطبق : التي تنص04-06المتعلق بقــانون التــأمينــات المعــدل والمتمم بــالقــانون(28) 95-07

الأحكــام المتعلقــة بــالتــأمين البحري على كــامــل الرحلــة البحريــة إذا و/أو النهر و/أو  
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وهو نفســــه ما تضــــمنته    ســــواء كان ذلك قبل النقل البحري و/أو تكملة له..."  الجو

ــاعة    (29)ن التأمين البحري الإنجليزي( من قانو2المادة ) ــى نقل البضــــــ بحيث إذا اقتضــــــ

ــي في المادة    هو ما ذهب إليهو  البرو المممن عليها عن طريق البحر ــرع الفرنســـــــــ  المشـــــــــ

ــمل الأخطار غير البحرية كل   امتدادفنص على  )173/3( عقد التأمين البحري ليشـــــــــ

جوز لطرفي العقد أن يتفقا  في  مصلحة للمممن بشرط أن لا تكون مخالفة للناام العام   

قد  وكذا  لاحقة على الرحلة البحريةأو  على امتداد التأمين البحري مراحل ســــــــــابقة 

إذا اقتضـــــــــــــى العرف التجاري البحري غير بحرية  يمتد التأمين البحري لتغطية أخطار

يصبح ملزما كالتأمين على البضائل في كل المراحل من النقل     ف  امتداده بهذه الصورة 

 من الأصل.جزء ي والبري والنهري وحتى النقل الجوي على أن يكون هذا الفرع البحر

ــمونها    ديجكما  ــه القانوني من نارية التبعية التي مضـــ ــاســـ هذا امتداد التأمين أســـ

وهو ما اقره المشرع الفرنسي في وثيقة التأمين البحرية على البضائل       الفرع يتبل الأصل 

ــرط ان تكون تابعة ومتعلقة بالرحلة التي يمتد من خلالها التأمين غير  البحرية بشــــــــــــــــ

 البحرية.

إذن ففكرة امتداد التأمين البحري لتغطية أخطار غير بحرية قد  د أســـــاســـــها في 

ــراحة في باتفاقأو  القانون ــيه وكذا وفقا  طرفي عقد التأمين على ذلك صــــــ  لما يقضــــــ

ــمن امتداد التأمين البحري   العرف ــروط الذي يتضـــــــ الأخطار غير إلى  ومن أهم الشـــــــ

ــائل منذ لحاة خروجها   المخزنإلى  البحرية هو شـــرط من المخزن فالتأمين يغطي البضـ

الميناء ووضعها  إلى  وتفريغها عند الوصول   من المخازن ونقلها ورصها على اهر السفينة  

وبدأ   أي يشـمل كل الأخطار بداية ما قبل الشـحن وصـولا ما بعد التفريب"     في المخازن

ــر العمل بهذا  ــل عشـــ وتم اعتماده في وثيقة التأمين على    الشـــــرط في نهاية القرن التاســـ

 .1912البضائل في 

ونشـير أن هذا الشـرط لا يغير ن نطاق ضـمان ولا يغير من نوع التأمين بأن يجعله مثلا    

تأمينا مل ضـــــــمان كل الأخطار وإ ا يقتصـــــــر أثره على امتداد زمان ومكان التأمين  

 .(30)لمتفق عليهابحيث يشل فقط الأخطار ا
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ــور امتداد التأمين البحري ل خطار غير البحرية: الفرع الثاني قد يمتد عقد : صــــــــــــ

 :  التي تصيب الركابأو  التأمين ل خطار التي تصيب البضائل

ــائل -ولاأ لتأمين على البضـــائل في لولقد تطرق المشـــرع الجزائري : التأمين على البضـ

ــائل عرفها الدكتور    تعلق بالتأميناتالم 07-95من القانون  137-136المواد  والبضـــــــــ

"جميل الأشـــياء المادية المحســـوســـة والتي تشـــغل حيزا    : (31)محمد عبد الحميد على أنها

ففي   لا يدخل في معنى البضــائل الأشــياء غير المادية  من هذا التعريف نصــل أنه  معينا"

 .عر  البحر حتى ولو لم تكن في (32)المممن يضمن البضائل المنقولةعقق الخطر 

منصــات نقالة أو أي أداة نقل  اثلة كما    تكون مجتمعة في حاويات قد والبضــائل

فهي كل الأموال المنقولة ماعدا النقود والممتلكات الشخصية      تشمل الحيوانات الحية 

حيوانات بشــــرط أن لا تكون خارجة عن أو  كانت هذه البضــــائل ســــللاء  ســــو  والممن

 فة للناام العام.نطاق التعامل وغير مخال

أن تنقل البضاعة من أو  ميناء الوصولإلى  فقد يتم نقل البضائل بحرا من ميناء القيام

المخزن بعد وصـــول الســـفينة  أو إلى  ميناء الوصـــولإلى  الســـفينة قبل إبحارهاإلى  المخزن

ــتماله على جزء من    ــاس بالرغم من اشــــ ففي هذه الحالة يكون النقل البحري هو الأســــ

كما يمتد التأمين ليشـــــمل عملية التحميل    (33)بري الذي يكون على اليابســـــةالنقل ال

ــاعة المممن عليها ــها في أو  ففي حالة هلاك  (34)والتنزيل للبضــ ــاعة اثناء رصــ تلف البضــ

ادث اثناء نقلها برا عندما يكون لحوضعها في المخازن كأن تتعر  البضاعة    أو  الميناء

 ري وتابل له.عقد النقل البري فرع من النقل البح

د التأمين ليشـــــمل الأخطار والإصـــــابات التي تقد يم: التأمين على الأشـــــخاص -ثانيا

ــد بالراكب  تلحق بالركاب ــخص تعاقد مل الناقل أن ينقله أو  ويقصـ ــافر كل شـ  المسـ

  وفاتهم في حالةالأشــخاص  فيشــمل التأمين على  (35)المكان المحدد في عقد النقلإلى 

والأمتعة نوعان يدوية وهي التي يحتاجها    التي تلحق بأمتعتهموحتى الأضرار    مإصابته 

وأمتعة مســــجلة ويســــلمها الناقل     المســــافر في الرحلة البحرية والتي تبقى عت حيازته 

لإيصــالها تكون بمثابة عقل نقل تبعي لعقد نقل الأشــخاص دون أن يتقاضــى أجر عليها   

 بشرط أن لا تتجاوز الوزن المسموح به.
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ــخاص وأهم الأخط ــمنته   هو ماار التي يمكن تغطيتها في التأمينات على الأشـــــ تضـــــ

العجز الــدائم   الوفــاة إثر حــادث: المتعلق بــالتــأمينــات هي 07-95من قــانون  63المــادة 

ــيدلانية     العجز الممقت عن العمل  الكليأو  الجزئي ــاريف الطبية والصـــ تعوي  المصـــ

ــرر ويتم ففي حالة كانت هذه الأخطار بحرية يل  والجراحية زم المممن بتعوي  المتضـــــــ

  .(36)على التعوي  بين طرفي العقد الاتفاق

 ة: ــتماـــخ

جبر الضــرر الذي يلحق بالمممن إلى  يهدف  إن التأمين البحري هو أقدم فروع التأمين

بحيث لا يلتزم المممن بأداء التعوي  إلا   لهذا يشـــترط عديد الخطر عديدا دقيقا  له

يكون   ومســــــــــــــــتقل عن إرادة الطرفينيكون يجب أن  الذي  طرفي حالة عقق الخ

ــروع  ــتقبليا ومشـ ــروطه  أو  لذلك ففي حالة تخلفه  احتماليا مسـ ــرط من شـ يعد تخلف شـ

 باطلا . التأمين عقد

المتمثلة في والحوادث والأضــــــــرار التي تصــــــــيب  يلزم المممن بتغطية الأخطار البحرية

ــائل والركاب ــو  البضـ ــأتاء  وسـ ــرة كالعواصـــف والأمطارعن البحر م نشـ لم   أو باشـ

للرحلة البحرية أثناء تواجدها بالبحر كالتصــــادم    تنشــــأ عن كالحوادث التي تصــــيب  

 والحرائق. والانفجارات

ــر على الأخطار البحرية التي عدث في البحر فقط بل  لم يعد التأمين البحري يقتصـــ

 كانت  رج البحر طالما   فتح المجال أمام أخطار أخرى قد تتعر  لها الرحلة البحرية خا           

 متعلقة بالرحلة.

 منأخطار غير بحرية أســــاســــها القانوني إلى  تســــتمد فكرة امتداد التأمين البحري

المبرم مـا بين المممن والمممن لــه على تغطيــة أخطــار غير بحريـة      الاتفــاقمن   أو القــانون

ــريح  ــلة بالرحلة البحرية بموجب عقد صـ ــاهلما طبقا أو  لارتباطها ارتباط وثيق الصـ  اقتضـ

 العرف.

 أنه بالرغم من أن المشـــــــرع الجزائري أقر فكرة امتداد التأمين البحريإلى  ونخلص

أنه لم يوضـــــــــــــــــحها ففي حالة عقق الخطر يبقى تقديره  الأخطار غير البحرية إلاإلى 
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تغطية اشمل ل خطار التي و  لســـلطة القاضـــي وهذا يدفعه للتطور أكثر في المســـتقبل   

 لبضائل.تصيب السافرين وا

المشـــرع الجزائري نص على التأمين على الأخطار البحرية إلا  نكما أنه بالرغم من أ

انه لم يقم بتحديدها بالرغم من أهميتها لذلك يجب إيجاد تشريل تأميني مختص يساير   

 في العالمي. الاقتصادتشريعات الدول المتطورة خاصة وأن النقل البحري هو عصب 

 :شـوامــاله

شـــيدة تيكاري, الناام القانوني لعقد التأمين دراســـة في التشـــريل الجزائري  أطروحة لنيل ر هيفاء -(1)

 .134  ص 2012زي وزو  تيوم السياسية  جامعة والعل درجة الدكتوراه  كلية الحقوق

الطبيعة القانونية للخطر في التأمين البحري  أطروحة لنيل درجة   شـــــــــــرين عبد حســـــــــــن يعقوب -(2)

 .11  ص 2010الحقوق  جامعة الشرق الأوسط  الأردن   الدكتوراه  كلية

 .78  ص 2014مريم عمارة  مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري  دار بلقيس  الجزائر   -(3)

 .102 صمصر  محمد شرعان  الخطر في عقد التأمين  دار المعارف للنشر   -(4)

منشـــورات  ( عقود الغرر)المدني الجديد عبد الرزاق أحمد الســـنهوري  الوســـيط في شـــرح القانون   -(5)

 .1144ص   7جالحلبي  لبنان  

معراج جديدي  محاضـــــــــــــــــــــــــرات في قانون التأمين الجزائري   ديوان المطبوعات الجامعية  بن  -(6)

 .44  ص 2016  1طعكنون  

ــخاص الملاحة  -(7) ــفينة أشـــ   ريةالبيوع البح  النقل البحري)عادل علي المقدادي  القانون البحرين الســـ

 .196  ص 2011  2ط    دار الثقافة للنشر  الأردن(التأمين البحري  الحوادث البحرية

 .83  ص 2005  تأمين البحري  دار الفكر الجامعيمصطفى كمال طه  ال -(8)

 .79مريم عمارة  المرجل السابق  ص  -(9)

  دار (البحري عقد النقل  أشــــخاص الســــفينة  الســــفينة)طالب حســــن موســــى  القانون البحري -(10)

 .2007  2ط    عمانالثقافة

 .141كاري  المرجل السابق  ص يهيفاء رشيدة ت -(11)

مصــطفى محمد الجمال  أصــول التأمين)عقد الضــمان(  دراســة مقارنة للتشــريل والفقه والقضــاء  -(12)

 .45  ص 1999الطبعة الأولى    في ضوء الأسس الفنية للتأمين  منشورات الحلبي الحقوقية  لبنان

تنص المادة: " إذا تلف الشــيء المممن عليه أو أصــبح غير معر  ل خطار عند اكتتاب العقد  يعد   -(13)

عديم الأثر ويجب إعادة الأقســــــــاط المدفوعة للمممن له حســــــــن النية  ويحتفظ المممن   الاكتتابهذا 
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 ةـداريود الإـأخير في العقـرامة التـن غـل الإدارة مـد مـاقـاء المتعـفالات إعـح

  (باحث دكتوراه) - انيـضريد رمـف

 1تنةاـامعة بـج

ramdanifarid2017@gmail.com 
 

 : خصـلـم

تتنوع الجزاءات المالية التي تملك الإدارة الحق في توقيعها على المتعاقد معها في حال            

ولكن تبقى غرامة التأخير الأكثر اســــــــتعمالا من بين هذه   قديةاخلاله بالتزاماته الع

وهي مبالب مالية تقدرها جهة الإدارة مســــــبقا وتنص على توقيعها متى تأخر    الجزاءات

ــكة عن العقد الإداري نفذها تنفيذا   أو المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته العقدية الناشــــــــ

 غير مطابق.

الضــــوء على حالات إعفاء المتعاقد مل الإدارة من  تســــليط  إلى  وتهدف هذه الدراســــة 

تأخير    مة ال حيث توجد حالات إعفاء جوازي تتمثل في التمديد الإداري والإعفاء                 غرا

ــتوجب   لإدارةوحالات إعفاء وجوبي تتمثل في القوة القاهرة وفعل ا  الإداري الذي يســــــــــــ

 الإعفاء. 

 دارة.لإا أخط  القوة القاهرة  التأخيرغرامة : الكلمات المفتاحية

Abstract:  
Diversified financial sanctions that have the administration the right 

to sign the contractor in case of breach of contractual obligations, but 

remains the delay fine and most used of these sanctions, financial sums 

estimated by the administration in advance and provides signed when 

the contractor delays in the implementation of the nodal obligations 

arising from the Administrative contract, Or carried out to implement 

non-conforming. 
This study aims to shed light on the cases of the exemption of 

sanctions related to delays in administrative contracts, where there are 

cases of permissions to exempt which represent the administrative 

extension and the administrative exemption. The cases of the 
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mandatory exemption are limited to the force majeure and the reaction 

of the administration, which requires exemption. 

Key words: Delay fine, majeure force, administrative mistake. 

 

 : دمةــمق

تدخل غرامة التأخير في العقود الإدارية ضـــمن الجزاءات المالية التي تملك الإدارة حق 

نفذها تنفيذ غير      أو إذا ما تأخر في تنفيذ التزاماته العقدية        توقيعها على المتعاقد معها     

توقعه جهة الإدارة على    فهي أيضــــــــا عبارة عن جزاء مالي   (1)مطابق لما هو متفق عليه

ــبقا ــائي و المتعاقد معها لإخلاله بمدد التنفيذ المتفق عليها مســـ دون الحاجة لحكم قضـــ

ــرر   أو إلى لتوقيعها ــابها من ضــــ ــمان    (2)ه طابل تهديديل  اثبات ما أصــــ وفي ذلك ضــــ

 .(3)لحسن إدارة المرافق العامة واستمراريتها في تلبية الاحتياجات العامة للجمهور

المبالب المالية التي يجوز ل دارة  ''كما عرفها أيضا الدكتور عمار عوابدي على أنها  

نا                          قدية اث عا ته الت ما بالتزا ها إذا أخل  قد مع عا ها الطرف المت لب ب ء تنفيذ العقود    أن تطا

وقـدم الـدكتور محمود عـاطف البنـا تعريفـا آخر للغرامـة التـأخيريـة على            (4)''الإداريـة 

وتفرضها الإدارة في حالة    القانونأو  مسبقا( في العقد )جزاءات مالية تقدر مقدما ''أنها

وخاصـــــــــــــــــــة في حالة التأخير في التنفيذ وهي تعتبر بمثابة   إخلال المتعاقد بالتزام معين

   .(5)''وي  جزافيتع

المتعلقــة بغرامــة التــأخير إلا أن جميعهــا اتفقــت على أنهــا    (6)ورغم كثرة التعريفــات

 وسيلة ضغط على المتعاقد بهدف عدم التراخي في تنفيذ التزاماته العقدية.  

بعد ثبوت حق الإدارة في توقيعها نتيجة  -ويعد موضــــــــــــوع الإعفاء من غرامة التأخير  

من   -تنفيذها على وجه غير الذي ترضــــــــى به الإدارةأو  فيذ التزاماتهتأخر المتعاقد في تن

إذ يرى البع  أنه من الخطأ أن تتنازل الإدارة بدون   أكثر المســـــــــائل التي تثير الجدل

لأن ذلك يعتبر تنازلا عن دين محقق الوجود    مبرر قانوني عن غرامة التأخير المســـــــتحقة

 .(7)ومستحق للدولة
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ــاؤلا المبررات التي يجوز فيها ل دارة أو  ما هي الحالات: ت التاليةوعليه نطرح التســــــــ

إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير في العقود الإدارية؟ وما هي الأســــــــــباب التي أدت  

تأخره في تنفيذ التزاماته ؟ وهل تملك الإدارة الســــــلطة في إعفاء إلى  الإدارةبالمتعاقد مل 

 ؟المتعاقد معها من غرامة التأخير

نتناول في   ول جابة عن هذه التساؤلات سنتناول موضوع الدراسة من خلال مطلبين       

وفي   حالات الإعفاء الجوازي من غرامة التأخير في العقود الإدارية       : المطلب الأول منها   

 والمطلب الثاني نتناول حالات الإعفاء الوجوبي من غرامة التأخير في العقود الإدارية.

  .ريةلات الإعفاء الجوازي من غرامة التأخير في العقود الإداحا: المطلب الأول

ــا   ــلحة المتعاقدة تقديرا للاروف التي مر بها تنفيذ العقد وتقديرا أيضـــ قد تقرر المصـــ

وأســاس ذلك أن جهة   لاروف المتعاقد معها أن تعفي هذا الأخير من آداء غرامة التأخير

اء غرامة التأخير باعتبارها القوامة على  الإدارة المتعاقدة هي الجهة المخول لها اقتضـــــــــــ ــ

ــلطة تقديرية جوازيه  وحســــــن ســــــير المرافق العامة بانتاام واطراد في إعفاء  إن لها ســــ

ــتركة بينها والتي قد تمثر بطريقة    المتعاقد معها من غرامة التأخير تبعا للاروف المشـــــ

 .(8)ما على ميعاد التنفيذ

لجوازي من غرامة التأخير والتي تدخل ضـــمن  أن حالات الإعفاء اإلى  و در الإشـــارة

ــلطة التقديرية ل دارة المتعاقدة تتمثل في حالة طلب المتعاقد مل الإدارة رسميا مهلة  الســــــ

ــافية للتنفيذ ووافقت الإدارة على ذلك الطلب دون عفظ من جانبها :  )الفرع الاول إضــــــــ

تناولها هي إذا قدرت جهة التمديد الإداري لتنفيذ العقد( والحالة الثانية التي ســــــــــــوف ن

ته عن                  ــمولي ثار مســـــــــــــــــــــــ ئه من آ ها وقررت إعفا قد مع عا قدة اروف المت عا الإدارة المت

 فيذ(.الإعفاء الإداري نتيجة اروف التن: التأخير)الفرع الثاني

 .عقدالتمديد الإداري لتنفيذ ال: الفرع الأول

حيث   للتنفيذ إعطاء مهلة اضــافية للمتعاقد وموعد جديد  يقصــد بالتمديد الإداري

ــية إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير وإبراء ذمته من كل   تتحقق فرضـــــــــــــــــــــ

اذا كانت الإدارة قد تسببت في زيادة    مسمولية جراء تأخره في تنفيذ التزاماته العقدية 

ــاء تنفيــذ العقــد إجراء بع        المــدة اللازمــة لتنفيــذ العقــد كــأن تكون قــد طلبــت أثن
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ــ ــي بطبيعة الحال زيادة المدة اللازمة للتنفيذالتعديلات والإضــ في هذه   افات التي تقتضــ

ــاء غرامة التأخير عن الفترة التي امتد اليها  الحالة لا يكون ل دارة ثمة مبرر لاقتضــــــــــــ

 .(9)تنفيذ العقد

يجب عليه تقديم طلب   وحتى يســــــــــــــــــــتفيد المتعاقد مل الإدارة من التمديد الإداري

لجهة الإدارية المختصـــــــــة وأن يقدمه قبل انتهاء المدة القانونية  رئيس اإلى  التمديد رسميا

ــتند طلب التمديد حيث إذا وافقت الجهة الإدارية    مبررات مقبولةإلى  للتنفيذ وأن يســــــــ

يســـقط حقها في اقتضـــاء غرامة التأخير   (10)على طلب التمديد ودون عفظ من جانبها

ــلطة التقديرية  إلا أن عق  عن الفترة التي امتد اليها التنفيذ ق ذلك يبقى راجعا للســـــــــــــ

ــه) طلب التمديد(أو  ل دارة في قبوله ــلاحيات    رفضــــ ــمن صــــ حيث أن ذلك يندرج ضــــ

 وسلطات الإدارة المتعاقدة.  

ــورة أخرى لحالة التمديد الإداري إذ قد يتعر  المتعاقد مل الإدارة أثناء  وهناك صـــــــــ

ــاكل التي تم  ــعوبات والمشـــ    عرقلة تنفيذ العقدإلى  ديتنفيذ العقد الإداري لبع  الصـــ

لكنها تشــــــكل   الاروف الطارئةأو  وهذه الصــــــعوبات لا ترقي لدرجة القوة القاهرة

ففي هذه الحالة تضطر    صعوبات جدية تعرقل تنفيذ العقد في امجال المحددة في العقد 

طلب على اء  تمديد مدة التنفيذ عن طريق اسلوب التمديد الإداري بن إلى  الإدارة المتعاقدة

ومراعاة منها لتك الصــعوبات ولحس تعامل المتعاقد معها ولبذله قصــارى    المتعاقد معها

 .(11)جهده في تنفيذ العقد

ــريحا   ــدر التمديد الإداري إما صـ ــكلية قد يصـ ــمنيا ويتحقق أو  ومن الناحية الشـ وضـ

التمديد الصـــــريح في حالة إفصـــــاح الإدارة المتعاقدة عن نيتها صـــــراحة ودون عفظ من  

ويأتي هذا التمديد    مهلة إضافية للتنفيذ   بها وبشكل رسمي في منح المتعاقد معها جان

أما التمديد الضــــمني فيكون في حالة   الصــــريح عادة اســــتجابة لطلب المتعاقد نفســــه

أو  التزام الإدارة المتعاقدة الصــــمت عند انتهاء المدة القانونية للتنفيذ ولم تتخذ أي إجراء 

وبذلك يعد تمديدا ضـــــــمنيا إذا ما قررت    (12)تراخي في التنفيذجزاء ضـــــــد المتعاقد الم 

الإدارة المتعاقدة تســلم اللوازم الموردة بعد فوات مدة التنفيذ دون أن تتخذ ضــده إجراءات   

 .  (13)غرامة التأخير
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وخلاصة الأمر أن في حالة التمديد الإداري بنوعيه الصريح والضمني في مدة التنفيذ      

ف ن الأثر المترتب في هذه الحالة هو إعفاء المتعاقد معها                مل الإدارة الملتزم بها المتعاقد    

 من غرامة التأخير.

 .فيذالإعفاء الإداري نتيجة اروف التن: الفرع الثاني

ــاقــدة تقــديرا للاروف   ــذ العقــد الإداري     (14)قــد تقرر الإدارة المتع ــا تنفي التي تم فيه

تأسيسا لسلطتها         من غرامة التأخيرولاروف المتعاقد في حد ذاته أن تعفي هذا الأخير

التقديرية في كونها هي الأقدر على تقدير احتياجات المرافق العامة لضـــــــمان ســـــــيرها 

التراخي في تنفيذ العقد الإداري  أو  إذ أن عدم عقق الضـــــــــــــــرر جراء التأخير  بانتاام

 (15)يصلح أن يكون مبررا ل دارة لإعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير

م  1998لسـنة   89هذا ما قرره المشـرع المصـري في قانون المناقصـات والمزايدات رقم    و

حيث جعل عدم عقق الضرر سببا لإعفاء المتعاقد مل الإدارة من      (16)ولائحته التنفيذية

ــات والمزايدات   23غرامة التأخير حيث نص في المادة  الفقرة الثانية من قانون المناقصـــــــــ

أو  إنذارأو  تنبيهإلى  رامة بمجرد حصــــــول التأخير دون حاجةتوقل الغ ''المصــــــري مايلي

ــة    ويعفى المتعاقد من الغرامة  اتخاذ أي إجراء آخر بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصــــ

عدا  - وللسلطة المختصة    لأسباب خارجة عن إرادته   بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير

إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن  يهاال بعد أخذ رأي الإدارة المشــار - هذه الحالة

ويلاحظ من هذا النص أن الإعفاء الإداري من غرامة التأخير وإن كان   ''التأخير ضرر... 

ل دارة ويخضــل لســلطتها التقديرية ويتمحور بشــكل اســاســي حول اروف       (17)جوازيا

 تنفيذ العقد والاروف المحيطة بالمتعاقد وبشرط عدم عقق الضرر.

ــلم بها في الإعفاء الإداري نتيجة اروف التنفيذ أنه لا يجوز للجهة و من الأمور المســــــــــ

ــحب قراراها بعدم توقيل غرامة التأخير على المتعاقد معها من حيث أنها  الإدارية أن تســــ

استخدمت سلطتها التقديرية في هذا الخصوص طالما لم يقم دليل مقنل على أن قرارها      

شابه عيب جسيم وخطير    أو  على غشاء  التأخير قد صدر بن  القاضي بعدم توقيل غرامة 

 .(18)القانونأو  في الواقل
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ــرورة إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير عند  وأخيرا ف ننا نرى من جهتنا ضــــ

دفاتر الشــروط خاصــة  أو  عدم عقق الضــرر جراء عدم الالتزام المتعاقد بالعقد الإداري

ــع أو  اروف معينة حتمت على المتعاقد تأخير التنفيذأو  وباتعند اعترا  المتعاقد صــــــــ

إلى  عدم الالتزام ببع  شـــــروط العقد لضـــــرورات معينة تعود بالنفل على الإدارة وتمدي

تنفيذ العقد بأفضـــــل الطرق ففي هذه الحالة يجب على الإدارة إعفاء المتعاقد من غرامة  

ــلحة العامة   إلى  أما في باقي الحالات الأخرى التي تمدي  التأخير ــرر بالمصــــ الحاق الضــــ

للدولة جراء مخالفة المتعاقد مل الإدارة لشـــــروط العقد ولمدة التنفيذ عندها يجب تطبيق  

استعمال كافة الوسائل    إلى  غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد الإداري بالإضافة   

 .(19)للدولةالأخرى المتاحة ل دارة والتي كفلها المشرع من أجل المصلحة العامة 

مة التـأخير             حالات الإعفـاء الجوازي من غرا هذه مجمـل  نت  ها    كا التي تكون في

ــلطة تقديرية في قبولها ــهاأو  ل دارة سـ ــلطة الإدارة المتعاقدة في توقيل   رفضـ حيث أن سـ

الجزاءات بصــفة عامة وغرامة التأخير بصــفة خاصــة هي ســلطة تقديرية وهي تقوم بهذه 

حيث تبيح تلك الســـــــلطة     هي لأنه محقق للمصـــــــلحة العامة الســـــــلطة طبقا لما تقدره  

أن تختار من بين   أو أن تختار الوقت المناســــــــــب لتوقيل الجزاء مثلا   التقديرية ل دارة

أن أو  لا توقعهــا رغم النص عليهــا في العقــد   أو  أن توقل جزاء الغرامــة   أو الجزاءات

 .(20)ها في العقد الإداريتخف  قيمة الغرامة بتوقيل غرامة أقل من المنصوص علي

 .اريةمن غرامة التأخير في العقود الإد حالات الإعفاء الوجوبي: المطلب الثاني

التأخير في تنفيذها يعد أو  أن عدم تنفيذ المتعاقد مل الإدارة لالتزاماته العقدية الأصل 

ــموليته ويبرر بالتالي اللجوء ــيما موجبا لمســ حيث   فر  جزاء قاس بحقهإلى  خطأ جســ

إذا كان التأخير في تنفيذ العقد يبرر فر  غرامة التأخير بحق المتعاقد فقد يجد هذا               

فيعفى المتعاقد من مســــمولية التأخير إذا تبين أن الوفاء بالالتزام     التأخير أســــبابا تبرره

والسبب الأجنبي قد يكون قوة قاهرة    (21)قد استحال بسبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه  

ــبب   أو  المتعاقد مل الإدارة وقد يكون خطأخارجة عن إرادة  ــها المســــــ فعل الإدارة نفســــــ

 :  للتأخير وعليه يتحقق الإعفاء من غرامة التأخير وجوبيا في حالتين هما
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الفرع الثاني )الإعفاء نتيجة فعل   )الإعفاء بســـــــــــــــــــــبب القوة القاهرة(: الفرع الاول

 : وفيما يلي بيان ذلك  الإدارة(

 .اهرةبسبب القوة القالإعفاء : الفرع الأول

تعد القوة القاهرة من أبرز أســــــــــــباب إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير في 

ذلك أن قواعد العدالة تقضي بألا    العقود الإدارية بسبب عدم تنفيذه لالتزاماته العقدية 

ضــــحية  لغرامة التأخير إذا كان  يتحمل المتعاقد مل الإدارة المقصــــر في تنفيذ التزاماته

 .(22)لقوة قاهرة منعته من تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة لذلك

كل عذر قهري يمنل المتعاقد من تنفيذ  ''ويقصــــــــــــــــــد بالقوة القاهرة في هذا المجال

يه        ته في الموعد المتفق عل ما عدو أن تكون             التزا قاهرة من حيث مدلولها لا ت فالقوة ال

شاذ    ستثنائي  أو  ه من حيث مصدرها بأنها من فعل الطبيعة تتصف ب   دلالة على ارف ا

وتتميز من ناحية طبيعتها بعدم قدرة المرء مهما أوتي من قوة الإدراك    خطأ إنســــــــــــاني 

ــتطاعته حال وقوعها على دفعها  والحدس على توقعها وفي تعريف آخر   (23)''وعدم اســـ

التنبم به وقت   و أ ولا يمكن توقعه   حادث فجائي غير متوقل   ''للقوة القاهرة باعتبارها     

ــتقل عن إرادة من يحتج به  التعاقد جعل تنفيذ العقد  إلى  وبالنتيجة يمدي  كما أنه مسـ

 .(24)''مستحيلا

واســــتناد لهذه التعريفات للقوة القاهرة كســــبب ل عفاء من غرامة التأخير يقتضــــي 

ه وهذ  توافر شــــروط مجتمعة لتطبيقها لكي يكون لها الأثر المعفي من غرامة التأخير

 : الشروط هي

 .ارجيأن يكون الحادث المسبب للقوة القاهرة حادث خ: أولا

حادث خارجي لا يد للمتعاقد       أو  إذن حتى نكون أمام قوة قاهرة لا بد من وجود فعل    

ومن خلال هذا الشــــــــــــــــــرط ف ن القوة القاهرة عبارة عن حادث   مل الإدارة في إحداثه

المتعاقد لا دخل له في حدوث الحادث  كما أن   خارجي مســـــــتقل عن إرادة طرفي العقد

 .(25)منعهأو  أي أنه لم يتسبب في الحادث أصلا ولم يكن بمقدوره  نبه
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ــبب   ــتلزمات البناء لموقل البناء ســ ــاحنات المحملة بمواد ومســ ــول الشــ و تعد إعاقة وصــ

ل                      هلتأخر المقاول) المتعاقد مل الإدارة ( في انهاء العمل الموكل إليه في الميعاد المحدد 

  .(26)اعتبار ذلك الحدث الخارجي قوة قاهرة لا دخل ل رادة المقاول فيها

  .وقلأن يكون الحادث الخارجي المسبب للقوة القاهرة غير مت: ثانيا

ف ذا   التنبم بهأو  يجب أن يكون الحادث الخارجي غير متوقل الحصـــــــــــــــــول  حيث

الحادث إعفاء المتعاقد  لم يترتب على هذا   أمكن توقل الحادث حتى ولو اسـتحال دفعه 

ــي حادثا   (27)مل الإدارة من غرامة التأخير ومثال ذلك ما اعتبره مجلس الدولة الفرنســـــــ

   (28)هطول الأمطار الغزيرة ولمدة طويلة غير عادية  غير متوقل

بالولايات  2001ســــبتمبر   11أحداث   ومثال آخر عن الحادث الخارجي الغير متوقل

هذه الأحداث قوة قاهرة تعوق المتعاقد مل الإدارة من تنفيذ         المتحدة الأمريكية باعتبار      

للتوريد من   لا ســـــيما في عقود التوريد التي أبرمها المتعاقد مل الإدارة  التزاماته العقدية

دولة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ذلك أفتت إدارة الفتوى في مصــــــــــــــــــــــــر ب عفاء 

ــتها الوزارة عليهاالشــــــركة المتعاقدة مل وزارة الداخلية من غرا   مة التأخير التي فرضــــ

ــيارات المتعاقد عليها ل دارة العامة ل مداد والإدارة    ــليم الســـ ــركة بتســـ لعدم قيام الشـــ

إن تــأخر : وقــالــت 1/2/2002العــامــة للمبــاحــث الجنــائيــة في الموعــد المتفق عليــه وهو  

ضت له             سبب ما تعر ضوع العقد رقم... ب صة مو سيارات خا شركة عن توريد  الولايات  ال

بســبب  ارتبطت بتجميد جميل الأعمال 2001ســبتمبر11المتحدة الأمريكية من أحداث 

ــركات عويل خطوط انتاجها ــد   طلب الحكومة الأمريكية للعديد من الشـــــــــ لتســـــــــ

ولتنفيذ القانون الأمريكي الأمر الذي أثر على مورد    الاحتياجات الداخلية المســـــتعجلة

فورد للســـيارات ( ولما كانت الوزارة قد الشـــركة وخصـــوصـــا شـــركة ) مثال شـــركة 

ــبتمبر  11قدرت هذه الأحداث ) ( التي يمكن أن تمثر في عملية التوريد وأن 2001ســــــــ

فانه يجوز للوزارة في هذه الحالة أن تعفي هذه   يترتب عليها نتائج كالتي سبق ذكرها 

 .(29)الشركة من غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد
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 .حيلالحادث الخارجي جعل تنفيذ الالتزام مستأن يمدي ا: ثالثا

ــتحيل الدفل   حتى نكون أمام قوة قاهرة لا بد أن يكون الحادث الخارجي مســـــــــــــ

نتيجة حتمية في غاية الأهمية وهي جعل تنفيذ الالتزام الملقى على            إلى  حيث يمدي ذلك  

ستحالة أنه إذا  وفي بيان معنى الا  (30)عاتق المتعاقد مل الإدارة مستحيلا استحالة مطلقة  

كان الالتزام  ا يجب تنفيذه في وقت معين وحدثت في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت                  

ف ن   قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيهأو  تنفيذ الالتزام مســتحيلا اســتحالة فعلية

ــتحالة أي أن القوة القاهرة التي عل خلال الفترة المحددة    ــي بهذه الاســـــ الالتزام ينقضـــــ

ــتحيلاللتنفي ــي على اثرها   ذ تعتبر من الاروف الطارئة التي  عل التنفيذ مســـ وينقضـــ

أمــا إذا كــانــت هــذه   (31)التزام المتعــاقــد مل الإدارة دون أن يتحمــل تبعــة عــدم تنفيــذه 

ف ن إعفاء المتعاقد من تنفيذ التزاماته يقتصـــــــــــر فقط على فترة   الاســـــــــــتحالة ممقتة

  ف ذا مازالت يعود الالتزام بالتنفيذ  القوة القاهرةاستحالة تنفيذ تلك الالتزامات نتيجة  

 .(32)مثال التوقف عن فترة الإضراب

أن احتراق الباخرة الناقلة إلى  وعلى ذلك ذهبت إدارة الفتوى والتشـــــــــريل في مصـــــــــر

عاقد مل الإدارة      بالتوريد       للبضــــــــــــــــــــــــــاعة الموردة لا يمنل المت بالتزامه  إلى  من أن يفي 

ذلك أنه حتى لو ثبت   بأي طريقة أخرى  أو ل مرة ثانيةبشــــراء البضــــائ   المســــتودعات

منها أن  عل تنفيذ الالتزام    حريق الباخرة ف ن للقوة القاهرة شــــــــــروطا يجب توافرها

   استحالة التنفيذ بصفة مطلقة   إلى  وحريق الباخرة لا يمدي  مستحيلا استحالة مطلقة   

ة ثانية وتوريدها تنفيذا صــــنل البضــــائل الهالكة بســــبب الحريق مرأو  إذ يمكن شــــراء

أن تكتفي أو  وعليه ف نه يجوز للوزارة تنفيذ العقد على حســاب المورد  للالتزام العقدي

ب لغاء العقد ومصــادرة التأمين مل خصــم غرامة التأخير بحدها الأقصــى من مســتحقات    

 .(33)من التأمين النهائي المقدم من الموردأو  المورد

 :  (34)لقاهرة ينتج عنها أثرين هماومن خلال توافر شروط القوة ا

 إعفاء المتعاقد كليا من التنفيذ كنتيجة لاستحالة التنفيذ: الأثر الأول-

ثاني - إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير) القوة القاهرة عبارة عن            : الأثر ال

 مبرر وسبب لإعفاء المتعاقد المتأخر في تنفيذ التزاماته من غرامة التأخير( 
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ــبب   ك ــروط الواجب توافرها للاعتداد بالقوة القاهرة كســ انت هذه هي مجمل الشــ

ــبب فه   لإعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير لأن الخلل في التنفيذ لم يتســـــــــــــــــ

 المتعاقد بل كان خارج عن إرادته ولم يتمكن من  نبه.

ــببا منطقيا لإعفاء المتعا قد مل الإدارة من وعلى الرغم من أن القوة القاهرة تعد ســـــــــــ

ــي به من    غرامة التأخير باعتبار أنها تمثل تطبيقا للقواعد العامة في القانون فيما يقضـــ

إلا أن   ولذا يجب اعمالها بغير وجود نص قانوني يجيزها  أنه لا تكليف بمســـــــــــتحيل

الفقرة الخامســـة من المرســـوم    147المشـــرع الجزائري حرص على النص عليها في المادة 

ــي  ــبتمبر 16الممرب في  247-15رقم الرئاســــ ــفقات     2015ســــ ــمن تنايم الصــــ المتضــــ

   وفي حالة القوة القاهرة '': وجاء في نص المادة مايلي  العمومية وتفويضـــات المرفق العام

ضمن الحدود    تعلق امجال ولا يترتب على التأخير فر  العقوبات المالية بسبب التأخير 

   دمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة المسطرة في أوامر توقيف واستكناف الخ  

عرير   بســــــــــبب التأخير  يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية  وفي كلتا الحالتين

 ''.شهادة إدارية

ــابقة الذكر 147نص المادة إلى  وبالرجوع ــرع الجزائري قد اعتد   الســ نجد أن المشــ

المالية) تعتبر غرامة التأخير من   بالقوة القاهرة كســــــــــــــبب ل عفاء من فر  العقوبات

وقد حدد المشـــــــرع الجزائري امثار المترتبة عن القوة    العقوبات المالية( بســـــــبب التأخير

 : القاهرة وهي

 استكنافها.أو  تعليق امجال القانونية للتنفيذ وذلك بعد تسليم أوامر بتوقيف الأشغال-

   ريرها من طرف المصــلحة المتعاقدةتســليم شــهادة إدارية للمتعاقد مل الإدارة بعد ع-

 مضمونها الإعفاء من غرامة التأخير بسبب القوة القاهرة.

على غرار   أيضــا وقد أشــار قانون المناقصــات والمزايدات المصــري ولائحته التنفيذية  

إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير إذا ثبت أن التأخير لأســـــــــــــباب إلى  ما تقدم

( وذلك بعد أخذ (35)قانون المناقصـــــات والمزايدات المصـــــري 23ه) المادة خارجة عن إرادت

لأســـباب خارجة  «و ا لا شـــك فيه أن تعبير  رأي إدارة الفتوى المختصـــة بمجلس الدولة

تشــــــــــمل من ناحية القوة القاهرة ومن ناحية أخرى خطأ » عن إرادته) أي إرادة المتعاقد(



  فريد رمضاني ود الإداريةـأخير في العقـرامة التـن غـاقد مع الإدارة مـاء المتعـالات إعفــح

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

529 

ته ومن توقيل غرامة            حيث كلاهما يعفي الم     الإدارة المتعاقدة    تعاقد من تنفيذ التزاما

 .(36)التأخير عليه

وفي كل الحالات عموما عندما تتســــــــــــبب القوة القاهرة بالخلل في التنفيذ فانه يقل 

إلى  وأن الحادث الخارجي الذي أدى     على المتعاقد مل الإدارة إثبات وجود القوة القاهرة    

ــببت فيه قوة ق وفي حال عجز   اهرة لا يمكن دفعهاتأخير تنفيذ العقد الإداري تســــــــــــــ

قاهرة        بات وجود القوة ال قد عن إث عا به              المت قدية ويرد طل مة الع نه لا يعفى من الغرا ف 

  .(37)بالتعوي  عن الأضرار اللاحقة به

 .دارةالإعفاء نتيجة فعل الإ: الفرع الثاني

أ المتعاقد مل   خط إلى  إن الحالات التي يتأخر فيها تنفيذ العقد الإداري لا ترجل دائما       

الإدارة وإ ا قد تكون الجهة الإدارية هي المتســـــــــــــببة في تأخير المتعاقد معها في تنفيذ 

فر  غرامة التأخير إذا  فلا يكون ل دارة  العقد الإداري ضــــمن المدة المحددة للتنفيذ

 .(38) كان هذا التأخير نا ا عن فعل صادر من جانبها

ن غرامة التأخير إذا كان تأخير تنفيذ العقد عائدا         ولذلك يعفى المتعاقد مل الإدارة م    

استعمال لحق من حقوقها أو  وفعل الإدارة هنا قد يشكل خطأ من جانبها  لفعل الإدارة

 : وفي ما يلي بيان ذلك  في كميتهأو  ك جراء تعديل في طبيعة العمل

 .دارةالإعفاء من غرامة التأخير نتيجة خطأ الإ: أولا

ــي في تأخير يمكن أن تكون الإد ــبب الرئيســـــــ  المتعاقد معها في تنفيذ ارة هي الســـــــ

أو  إهمالاأو  وذلك في حالة ما شـــــكل فعل الإدارة خطأ من جانبها (39)التزاماته العقدية

أو  ويمكن اعتبار خطأ الإدارة في هذه الحالة مبررا قانونيا لعدم التنفيذ  تقصــــــــــــــــيرا

ن صـــــور خطأ الإدارة الذي يســـــتوجب  وم  (40)التأخر في التنفيذ من جانب المتعاقد معها

 : إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير على سبيل المثال مايلي

ــها في منح التراخيص  -1 ــحيحة للعقد وتقاعسـ ــفات الصـ ــل المواصـ خطأ الإدارة في وضـ

 .(41)عدم إزالة عوائق التنفيذأو  اللازمة للبدء في عملية التنفيذ

معها المخططات والتصــاميم اللازمة للبدء في تنفيذ تأخر الإدارة في تســليم المتعاقد -2

 .(42)أن تتأخر في تسليم موقل العمل يعد خطأ من جانبها  أو العقد
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   .(43)تلف المواد الأولية اللازمة للتنفيذ المملوكة للمتعاقد بخطأ من جانب الإدارة-3

 شــــــــرطين  ولكي يتوافر في خطأ الإدارة كمبرر لإعفاء المتعاقد من غرامة التأخير

 :  (44)هما

  بحيث يمدي هذا الخطأ  توافر العلاقة المباشرة بين خطأ الإدارة والتزام المتعاقد -

 تأخير المتعاقد عن تنفيذ التزاماته.إلى 

اســـتحالة تنفيذ المتعاقد لالتزاماته إلى  ويمدي  أن يكون خطأ الإدارة غير متوقل -

 في المواعيد المحددة في العقد.

ريعي نجد أن المشـــرع الجزائري بين حالات إعفاء المتعاقد مل أما على المســـتوى التشـ ــ

ــمولية    الإدارة ــببه مســـــــ من غرامة التأخير ومن بينها حالة كون التأخير في التنفيذ ســـــــ

ــت عليه المادة  ــلحة المتعاقدة وهذا ما نصــ ــابقة الذكر من   147المصــ الفقرة الرابعة الســ

يعود القرار بالإعفاء  '' ا جاء فيها قانون الصــفقات العمومية وتفويضــات المرفق العام و

ويطبق هذا   مســـــمولية المصـــــلحة المتعاقدةإلى  من دفل العقوبات المالية بســـــبب التأخير

ــلم له في هذه   ــبب فيه المتعامل المتعاقد الذي تســ الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تســ

 .''..باستكنافها.أو  الحالة أوامر بتوقيف الأشغال

ــح من نص ا ــلطة    ويتضـ ــلحة المتعاقدة سـ ــرع الجزائري أعطى للمصـ لمادة أعلاه أن المشـ

ومسمولية إصدار قرار الإعفاء من غرامة التأخير دون سواها حيث نبه المشرع الجزائري 

فيه المتعاقد مل  أن تطبيق هذا الإعفاء يكون في حالة كون التأخير ليس المتســــــــــــــــبب

ــببة في التأخير بفعل من جانبهاالإدارة بل قد تكون الإدارة في حد ذاتها هي الم أو  تســــــــــ

 خطأ منها غير مقصود.  

 .داريالإعفاء من غرامة التأخير نتيجة التعديل الإ: ثانيا

تعتبر سلطة التعديل ماهر من مااهر السلطة العامة تباشرها الإدارة المتعاقدة اعمالا  

دارة في تعديل  ونطاق مباشــرة هذه الســلطة يشــمل حق الإ    لامتيازها في التنفيذ المباشــر

من  أو  من حيث طرق ووســــــــــــائل التنفيذ  أو التزامات المتعاقد معها من حيث مقدارها
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إذ يحق ل دارة وب رادتها المنفردة تعديل شــــروط التنفيذ المتفق عليها   حيث مدة التنفيذ

   .(45)في العقد الإداري

قد المبرم بين وعلى ذلك لا تســــــــــــــــتحق الغرامة إذا تم تمديد آجال التنفيذ بتعديل الع

ــواء باتفاق الطرفين  الإدارة والمتعاقد معها ب جراء من جهة الإدارة  أو  بمد مدته ســـــــــــــــــ

حســــبما تقتضــــيه اروف المرفق العام الذي    المتعاقدة اســــتعمالا لســــلطتها في التعديل 

تســتهدف تســييره وبالتالي يســقط حقها في اقتضــاء غرامة التأخير عن الفترة التي امتد      

 .(46)الجديداليها الأجل 

ــل نوعا من تلك التي  وأن تأمر الإدارة المتعاقد معها ب حلال مواد أكثر جودة وأفضـــــــ

ــدر الجهة التي ترد منها    كانت محل الاتفاق في العقد ــا مصـــ وقد يتناول التعديل أيضـــ

ــبح المتعاقد غير قادر   المواد اللازمة لتنفيذ العقد حيث يترتب على هذا التعديل أن يصـــــ

فقد يكون مشـــروعه صـــغيرا    الفنيةأو  بســـبب ضـــعف امكانياته الماديةعلى مواجهته 

  ليس لديه الائتمان الكافي ليزيد في كفاءة المشــروع  أو وقدرته الاقتصــادية محدودة

 .(47)في اليد العاملةأو  كأن يزيد في معداته

 : ةــتماــخ

أو  مجمل القول أن فرص غرامة التأخيرإلى  من خلال مضــــمون هذه الدراســــة نصــــل

الإعفاء منها يتم وفق قواعد معينة مســــــتمدة من الطبيعة الخاصــــــة للعقد الإداري حيث 

 :  مجموعة من النتائج أهمها مايليإلى  توصلنا في الأخير

ــاء غرامة التأخير- ــلطة التقديرية ل دارة أو  إن اقتضـــــــــــ الإعفاء منها منوط بالســـــــــــ

 ام واطراد.باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة بانتا

حالة إعفاء جوازي وتدخل         : يعفى المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير في حالتين        -

ضمن السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة وتتضمن الإعفاء عن طريق التمديد الإداري        

فعل و الحالة الثانية هي الإعفاء الوجوبي في صــــــــــــــــورة القوة القاهرةو والإعفاء الإداري

  سبب للتأخير.الإدارة الم

قنن المشـــــــــرع الجزائري حالتين يتم من خلالهما إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة  -

من قانون الصــفقات العمومية وتفويضــات المرفق العام    147التأخير وذلك بحســب المادة 
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ــادر من جهة الإدارة وعت و حالة القوة القاهرة: وهما حالة كون التأخير راجل لفعل صـــ

 .مسموليتها

 : يليعلى ضوء هذه النتائج نقترح ما

ــات المرفق العام - ــفقات العمومية وتفويضــ ــريل الجزائري أي قانون الصــ    تعديل التشــ

ــلحة المتعاقدة )الإدارة( ملزمة ب عذار المتعاقد معها قبل توقيل غرامة   بحيث تكون المصــــ

مال تعسف الإدارة   لما قد يوفره الإعذار المسبق من حماية للمتعاقد من احت   التأخير عليه

 في حقه.

ضـــــرورة الزام الإدارة المتعاقدة بتســـــبيب قرارها بتوقيل غرامة التأخير على المتعاقد  -

 معها.

ضـــرورة إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير عند عدم عقق الضـــرر وتقنينه -

المصــري  في قانون الصــفقات العمومية وتفويضــات المرفق العام الجزائري أســوة بالمشــرع  

الذي أجاز للمصلحة المتعاقدة إعفاء المتعاقد معها من غرامة التأخير في حالة عدم عقق   

 الضرر.

ــب طبيعة العقد   - ــبة غرامة التأخير حســ ــرع الجزائري عديد نســ ــن للمشــ من الأحســ

 الإداري المراد ابرامه كما فعل المشرع المصري. 

 :شــاموــاله
على المســــتوى التشــــريعي نجد أن المشــــرع الجزائري أعطى للمصــــلحة المتعاقدة )الإدارة( حق توقيل   -(1)

ــرع في نص المادة غرامة التأخير على المتعاقد معها في حالتين ــي  147 ذكرهما المشـ ــوم الرئاسـ من المرسـ

ــبتمبر 16ه  الموافق 1436ذي الحجة عام  2ممرب في 247-15رقم  ــمن تنايم 2015ســــــــــ م  المتضــــــــــ

  الموافق ـــه1436ذي الحجة عام  6  بتاريم 50الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  ج.ر  عدد 

ــبتمبر   20 يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية  ''مايلي:   وجاء في نص المادة 2015سـ

من قبل المتعاقد في امجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق  فر  عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق                

ومن خلال النص نجد أن تطبيق غرامة التأخير  ''العقوبات المنصــــــوص عليها في التشــــــريل المعمول به ... 

 : يكون في حالتين

 حالة عدم تنفيذ المتعاقد مل الإدارة لالتزاماته التعاقدية في المواعيد المتفق عليها في العقد. -أ 

 حالة التنفيذ الغير المطابق لما هو متفق عليه في العقد الإداري.  -ب
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ريعة منصــــور ابراهيم العتوم  الناام القانوني لغرامة التأخير ) دراســــة عليلية مقارنة(  مجلة الشــــ -(2)

 . 348  ص 2013  يناير  53والقانون  كلية القانون  جامعة الإمارات العربية المتحدة  العدد 

المتضــــمن تنايم  250-02المرســــوم الرئاســــي رقم  ''محمد الصــــغير بعلي  العقود الإدارية  ملحق  -(3)

 . 77  ص2005العمومية  دار العلوم للنشر والتوزيل  عنابة   ''الصفقات

  2000ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر    )النشـــاط الإداري (عوابدي  القانون الإداريعمار  -(4)

 . 219ص

 .252  ص2007  1طمحمود عاطف البنا  العقود الإدارية  دار الفكر العربي  القاهرة   -(5)

 للمزيد من التعريفات فيما يخص غرامة التأخير  يرجى مراجعة المملفات التالية:  -(6)

ــر والتوزيل  عمان  الأردن  مح -   2طمود خلف الجبوري  العقود الإدارية  مكتبة دار الثقافة للنشــــــ

ــلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري  مكتبة الأ  -118  ص1998 ــين درويش  الســـ  نجلوحســـ

ــرية  القاهرة   ابراهيم طه الفيا   العقود الإدارية  مكتبة الفلاح   -123  ص 1961المصــــــــــــــــــــــ

ــة مقارنة(  دار   -209  ص 1981ويت  الك ــس العامة للعقود الإدارية )دراسـ ــليمان الطماوي  الأسـ سـ

 . 490  ص 2005الفكر العربي  القاهرة  

- De laubadére André, traite des contrats administratifs, tomes,2 , L.G.D.j, paris, 1984, 

p 939.  
نوني للجزاءات في العقود الإداريــة  دار الجــامعــة الجــديــدة   عبــد الله نواف العنزي  الناــام القــا  -(7)

 . 63  ص2010الإسكندرية  

نصــر الدين بشــير  غرامة التأخير في العقد الإداري وأثرها في تســيير المرفق العام )دراســة مقارنة(    -(8)

 . 120  ص2006دار الفكر الجامعي  الإسكندرية  

 .74سابق  صعبد الله نواف العنزي  المرجل ال -(9)

 . 496سليمان الطماوي  المرجل السابق  ص -(10)

ــورات زين الحقوقية  لبنان    -(11) ــة مقارنة(  منشـــ ــور نابلســـــي  العقود الإدارية )دراســـ نصـــــري منصـــ

 . 208  ص2010

ــاد والإدارة   -(12) ــل في الاقتصــــ عادل قرانة  إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير  مجلة التواصــــ

  ص ص 2013  ســــبتمبر  35ســــكيكدة  عدد  1955أوت  20قســــم الحقوق  جامعة  والقانون 

184-185 . 

 .75عبد الله نواف العنزي  المرجل السابق  ص -(13)

ــببا في إعفاء المتعاقد مل الإدارة من غرامة التأخير  ما جاء في  -(14) من امثلة الاروف التي تكون ســـــــــ

ــرية في   ــادر عن المحكمة الإدارية المصـــ ... ولذا فلها أن تقدر الاروف ''بقولها  21/9/1970حكم صـــ

التي يتم فيها تنفيذ العقد واروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصـــوص عليها في العقد كلها 
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ــها بما في ذلك غرامة التأخير  إذا هي قدرت أن لذلك محلا  كما لو قدرت أنه لم يلحق  أو بعضــــــــــــــــ

ــرر من جراء  ــلحة العامة أي ضـ ــا على هذا النار...كما لو  الاروفالتأخير أو غير ذلك من  بالمصـ وقياسـ

حل ميعاد توريد أدوات صــحية مثلا بينما لم يكن البناء الذي تعاقد آخر على تشــييده قد أصــبح مهيكا   

لتركيب هذه الأدوات أو كما لو كان قد حل ميعاد توريد آلات أو  هيزات ولم تكن لدى الإدارة               

انت في الوقت ذاته في غنى عن تركيبها... فيتعين اعتبار إقرار الإدارة بصدق هذه مخازن لإيداعها  وك

الاروف والملابســـــــات بمثابة إعفاء ضـــــــمني للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه   ا لا يكون معه محل  

 . 131حكم مشار اليه من قبل نصر الدين بشير  المرجل السابق  ص ''لتوقيل غرامة التأخير

لعزيز خليفة  الوجيز في الأســــــــــس العامة للعقود الإدارية  دار الكتاب الحديث  القاهرة  عبد ا -(15)

 . 290  ص2008

ــري  بالقانون رقم   -(16) ــات والمزايدات المصـــ ــدر قانون تنايم المناقصـــ ــنة  89صـــ م  ولائحته 1998ســـ

ماي   8 )مكرر(  19م  ج.ر  عدد 1998لســــــــنة  1367التنفيذية الصــــــــادرة بقرار وزير المالية رقم 

1998 . 

اســــتقر الفقه والقضــــاء على أنه وإن كان ل دارة أن توقل الغرامات المالية بما فيها غرامة التأخير  -(17)

المنصوص عليها في العقد من تلقاء نفسها  وذلك دون أن تلتزم ب ثبات حصول الضرر كأصل عام  إلا         

ــاء الغرامات منوط بتقدير ا ــلم به كذلك  أن اقتضــــــــ لجهة الإدارية المتعاقدة  باعتبارها أنه من المســــــــ

 .77عبد الله نواف العنزي  المرجل السابق  ص - القوامة على حسن سير المرافق العامة بانتاام واطراد

ــة مقارنة(    -(18) ــف غنايم  الناام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية )دراســ مدحت احمد يوســ

 . 106  ص 2014الطبعة الأولى  القاهرة   المركز القومي ل صدارات القانونية 

 .213نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(19)

دراجي عبد القادر  ســــــلطة الإدارة في توقيل الجزاءات الإدارية  مجلة المفكر  العدد العاشــــــر     -(20)

 . 79-96  كلية الحقوق والعلوم الساسية  جامعة محمد خيضر  بسكرة  ص ص 2014جانفي  

 .210نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(21)

 . 372منصور ابراهيم العتوم  المرجل السابق  ص  -(22)

ــائية على شــــــــرعية الجزاءات الإدارية العامة  دار الجامعة  -(23) محمد باهي أبو يونس  الرقابة القضــــــ

 . 126  ص 2000الجديدة  الإسكندرية  

 .373ابق  ص منصور ابراهيم العتوم  المرجل الس -(24)

 .178عادل قرانة  المرجل السابق  ص -(25)

 .111مدحت احمد يوسف غنايم  المرجل السابق  ص  -(26)

 .110المرجل نفسه  ص -(27)
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 .202نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(28)

 .66عبد الله نواف العنزي  المرجل السابق  ص  -(29)

ــة مقارنة(  دار الفكر العربي   عبد المجيد فيا   نارية الجزاءات في -(30) العقد الإداري) دراســـــــــــــ

 . 154  ص 1975القاهرة  

 .65عبد الله نواف العنزي  المرجل السابق  ص  -(31)

 . 123نصر الدين بشير  المرجل السابق  ص -(32)

  مشــــار اليها من قبل 22/12/1979في  2/3481إدارة الفتوى والتشــــريل في مصــــر  فتوى رقم  -(33)

 . 67نواف العنزي  المرجل السابق  ص عبد الله 

 .179عادل قرانة  المرجل السابق  ص -(34)

ــري مايلي 23جاء في نص المادة  -(35) ــات والمزايدات المصـ توقل الغرامة  ''الفقرة الثانية من قانون المناقصـ

من بمجرد حصــــــــــــــــــــــول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر  ويعفى المتعاقد 

ــباب خارجة عن   ــة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير  لأســـ الغرامة  بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصـــ

ــة  ــلطة المختصـــ ــار اليها  إعفاء المتعاقد من  - عدا هذه الحالة - إرادته  وللســـ بعد أخذ رأي الإدارة المشـــ

  ''الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر...

  العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصـــــات  الكتاب الثاني  دار ابو محمد ماهر أبو العينين -(36)

 . 745  ص 2004المجد للطباعة بالهرم  القاهرة  

 .203نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(37)

عبد الرحمان عباس ادعين  الغرامات التأخيرية في العقود الإدارية  مجلة جامعة بابل  العراق                    -(38)

 . 561  ص 2014  العدد الثالث  22لية المستقبل  قسم القانون  المجلدك

ســعيد عبد الرزاق باخبيرة  ســلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري )دراســة مقارنة(     -(39)

 . 219  ص 2008رسالة دكتوراه في القانون العام  كلية الحقوق)بن عكنون(  جامعة الجزائر

 .182انة  المرجل السابق  صعادل قر -(40)

 .113مدحت احمد يوسف غنايم  المرجل السابق  ص  -(41)

 .205نصري منصور نابلسي  المرجل السابق  ص  -(42)

 .114نصر الدين بشير  المرجل السابق  ص  -(43)

 . 115المرجل نفسه  ص  -(44)

 . 442سليمان الطماوي  المرجل السابق  ص -(45)

 .255المرجل السابق  ص محمود عاطف البنا   -(46)

 .118نصر الدين بشير  المرجل السابق  ص  -(47)
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